الكل غلى نك الففك الإسلاميء والإسهام في تنشيط 
الاجتهاد في مجال الفقه, والقضاء. 


"- إثراء العمل القضائي بالبحوثء. والدراسات. وا معلومات. مما يعين 
القاضي في أداء عمله, وتوسيع مداركه؛ وزيادة حصيلته العلمية. 

“- تطوير صيغ الأحكام, والإثباتات» والتوثيقات في المحاكم. وكتابات 
العدلء وقوالبها الكتابية بما يتفق والضوابط الشرعية. 


ع- تطوير القضاء وأساليبه وإجراءاته. 


0- توثيق العلاقة مع الجهات القضائية في البلاد العربية 
والإسلامية بنشر البحوث والدراسات لأسر القضاء في تلك 
البلدان في مجال الفقه. والقضاء الإسلامي. 


1- توثيق أعمال وأنشطة الوزارةء وموظفيها وتطوراتها الإدارية. 


1- العناية برفع مستوى الوعي الفقهي. والقضائي في أوساط 
على الاستفسارات ذات الطابع العمومي. 


نويات العرد 


أثر استعمال الحارس للأشياء المحروسة 
د. محمد بن حسن بن عبدالعزيز آل الشيخ 
الرقابة السابقة واللاحقة في أنظمة ال مملكة العربية السعودية 


د 
3 


صالح بن إبراهيم بن محمد الحصيّن 
تعليل الأحكام بفساد الزمان وتطبيقاته الفقهية في غير القضاء 
د. عبدالله بن ناصر السلمي 
حديث قضية هن «دراسة حديثية موضوعية» 


د دخلاء بنك حمد رن على المتارك 


5 
اصصسلدا 


7 
مه 


الشركة المتناقصة 


عب 
_-_ 
عا 


عبدالله بن فيصل بن أحمد الفيصل 
الاختصاص القضائي في عقد التجارة الإلكترونية 


ع 
م 


د. فهد بن عبد العزيز الداود 
أحكام تملك غير السعوديين للعقار (دراسة مقارنة) 


د. عبّدالله بن مُحمد أبا الخيل 


0 
عت 
- 


07 إجراءات قضائية 
د. ناصر بن إبراهيم اللحيميد 
من أعلام القضاء 
فضيلة الشيخ عبدالله بن صالح ا محسن 
انون لقاء العدد 
فضيلة الشيخ نايف بن عوض بن تفال المخَلفي الحربي 
"أ صدى العدل .. موسوعة تعنى بالتوعية القضائية وتلقي الضوء على مناشط الوزارة 


نس لقي قلق بون /اشربزبانئ 
قير :كرون لان 
م مهراد ميرك البرك : ادارك ليرا لبولية 


٠‏ الراسادت: 
جميع المراسلات ترسل ياسم فضيلة رئيس تحرير مجلة العدال 
اللملكف اتعربية السفودية - الرناضى - دزازة العددال 

صنب 562 الرياض ؟ 1١1410‏ 
شائق وقا كس :1١93945115١١82‏ 

ستترال 11755741185 / تحويلة 07 1 رام رمعم ١‏ 

الهاتف المحلي المباشر لمدير التحرير ١٠٠١/516/4/0‏ 
مورشم دار العدى 

ف نا اجا . ل ناكا ثرا "بايا 


21201120 28 


+اتهاتف التشاعلي ١51١ 585285 ١‏ 
بريد وزير العدل 
“0ج إوعقة 11131711130218 
بريد مكتب دعم التواصسل 
قة طفق زه الاماقق خط 


قناعت عاد وعط؟ ا اطداحر عداتع سيدا العكخ-ام 
تلاك قا تدا أ وعت1ا تسادحص جما عتادح عط أن 


رد السام 1د روسن فض 8 !5 ماقرة !للك كيف نم ملاة. الملكة لمر د ةالعوفدة 


بعد حمد الله... 


فإن بلوغ مجلتنا الفتية العدد الستينء وبمستواها 
التأصيلي الفريد في مجال الفقه والقضاءء. يوجب علينا 
ا مسؤولية الحتمية تجاه قرائنا وباحثينا باختتام مرحلة 
ثرية بالعلم والمعرفة: والاتجاه نحو التجديد بمرحلة 
أكثر عمقاً وتأصيلا ونحن حين نضع حداً لمرحلة 
ونتجه لبدء مرحلة أخرىء إنما نفيد من نهج التطوير 
والترقي الذي نطمح إليه في منظومتنا القضائية, 
ونحاول تحقيق رؤية الباحثين وال مهتمين والقراء في 
الحراك الإيجابي ا مفيد ملهمة المجلة ونطاق اختصاصها 
بما يخدم المشروع الأعم لتطوير المؤسسة القضائية 
وخدمة مجالها العلمي القضائيء وبالضرورة - ولا بد 
- أن تكون الرؤية الجديدة مشتملة على قراءة دقيقة 
للمرحلة السابقة. وتخطيط شامل متكامل للمرحلة 
الجديدة بمشاركة ذوي الصلة باختصاصنا كلهم, 
سائلين المولى القدير أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه 
الكريم» وأن يبارك الجهود. ويسدد الخطىء وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


رئيس التحرير 


قعل الراك المنوني ٠٠ ١‏ :ريال للأطراد و ١‏ -؟: بال للمؤمسات "سكو دين و هلين 
الأعكم م ؛ دنس تاحريم مجله العدال 

“رجو لسجين اشتراكنا في فجلة اتعدل 5 1._. ... .] هن اتعلط !-. .. ...] 
وى نت فيك مسدوٌ. داسع سصنة العدى تمبتخ. . 


آمل ان ترس المجلة على المتوان اتكاتي: 


اتوم . 

تفوى الله ل 3 المذيف: .. . الوسر 35 

رمد وإتسل 

خاتف: -200 317 ط'شسر:..--. 3 ا ل 0 


تسرء بعلافة الاشتراك هي نهد نتببتك مفساق 
بده ميسكة الحدل وتزدل الي رتبسى التسريزر 
على ؛ تمتوان اتتالتي: 

العبالتعام [الدرييان احمصودية 
الراك دوئارة الل 
حب ارا ٠‏ الرياض 1 
تي الة رايس مين نبج الك لكل 


غاتف وطامس .اجا ستكر الى :5 خلان تطر ينل مات لجا 
الهاتف المحلي المباشر لمدير التحرير ١11/79/80‏ 8 


أثر استعمال الحارس 


للأشياء المحروسة 


إعداد 
د. محمد بن حسن بن عبد العزيز آل الشيخ 


عضو هيتة التدريس بقسم الفقه -- كلية الشريعة -جامعة الإمام محمد بن سعود الإساللامية 


أثر استعمال الحارس للأشياء المحروسة 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 
ومن استن بسنته إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن الله سبحانه وتعالى ختم شرائعه بشريعة الإسلام؛ فجعلها متصفة بالكمال 
ا اله كر ران ربكا ؛ ولذافإن الشربعة الاسلامية قذ اعتت 
بجميع جوانب الحياة؛ ومن هذه الجوانب ما يتعلق بالمعاملات؛ فإن الإنسان لا غنى 
لدعن التعامل مع الآخرين لقضاء حاجاته» وهذا التعامل له صور متعددة يندرج 
كثير منها فيما يعرف في الفقه الإسلامي بالعقود. 

وهذه العقود منها ما اتخذ أسماء وأحكامًا خاصة به جاء ذكرها في النصوص 
-20072 وانسهء متمد اليم ؛ والإجارة والرهن: والسلم... وغيرها. 
وقد اعتنى الفقهاء بهذه العقود وأفردوها بالبحث تحت أبواب وفصول في 


وفي مقابل هذه العقود المسماة هناك العقود غير المسماة التي استحدثها الناس 
تبعا لحاجتهم؛ أو كانت موجودة ولكن لم يصطلح على اسم خاص بها ولم يرتب 
الفقهاء لها أحكامًا تخصها وتميزها عن ما سواها من العقود. 


ومن هذا النوع مايعرف بعقد الحراسة الذي جاءت أحكامه مبثوثة في أبواب 
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د. محمد ين حسن بن عبد العزيز آل الشيخ 


فقهية مختلفة كالوديعة والإجارة والوكالة. 

ونظرًا لانتشار هذا العقد واشتهاره في العصمر الحديثء» وتخصص أفراد 
ومؤّسسات للقيام بحراسة الممتلكات الخاصة والعامة؛ رأيت مناسبة بحث ودراسة 
هذا العقد مخ حيث تعريفة وقييزه عن ما يشبهه من العقود المسماة وآثر استعيال 
الحارس لما يقع تنك يده من الأشياء الاحروسة. 

ومن أهم الأسباب التي دعتني لاختيار هذا الموضوع : 

-١‏ أن الناظر في كتب الفقه لن يجد بابًا أو فصلا بعنوان: (الحراسة) على غرار 
مايجده من العقود المسماة كالبيع والإجارة والوديعة... إلخ؛ فكانت الحاجة قائمة 
لبيان حقيقة هذا العقد وما يتميز به عن غيره من العقود. 

؟- التساهل وضعف الأمانة عند بعض الحراس؛ وخاصة في استعمال ما تحت 
أيديهم نتيجة الجهل أو الطمع أو التأويل الفاسد؛ فكان لا بد من بيان ما يملكه الخارس 
من الاستعبال نال ل حر ل باكر ل ل ا 

- الرغبة في جمع شتات هذا الموضوع من أعطاف الكتب والأبواب ونظمها 
في بحث واحد ليسهل الاطلاع عليهاء ومعرفتها؛ لأني لم أقف على دراسة سابقة 
حول الموضوع . 
منهج البحث: 

سلكت في إعداد هذا البحث المنهج المعتمد لدى الباحثين» ومن أبرز ملامحه: 

١‏ - كتابة الآيات بالرسم العثماني» مع بيان أرقامهاء وعزوها إلى سورها. 

١‏ - تخريج الأحاديث من مصادرها من كتب السنة وان در جنها؛ إن ل تكن 
في الصحيحين أو أحدهما. 

- الاعتمساد في توثيق الأقوال ونسيتها إلى المذاهب على المصادر الأصيلة 
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4 - أنه إذا كانت المسألة موضع اتفاق ذكرت دليلها؛ مع توثيق الأقوال من 
مصادرها المعتبرة. 

© أله إذا كانت المسألة من المسافل المخدتلف'فيها؛ أعرفن الدللاف حسب 
الا تجاهات الفقهية مبتدثًا بالقول الراجح؛ ثم أشرع في ذكر الأدلة مرتبة على ترتيب 
الأقوال وأتبع كل دليل بما يرد عليه من مناقشة» ثم أبين القول الراجح مع سبب 
الترجيح. 

5 بيان معاني الألفاظ التي تحتاج إلى توضيح» سواء أكانت لغوية أم 
اصطلاحية. 

- أني لم أترجم للأعلام مراعاة للاختصار؛ علمًا بأن جل الأعلام المذكورين 
من المشاهير. 
خطة البحث: 

انتظم هذا البحث في مقدمة» وتمهيد» وخمسة مباحث» وخاتمة. 
الخاتمة : 

وفيها أهم نتائج البحث. 

هذا وأسأل الله الهدى والسداد والقبول إنه سميع مجيب. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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التمهيد 
المطلب الأول: حقيقة الحراسة 
المسألة الأولى: معنى الحراسة 2 اللغة : 
الحراسة: اسم مشتق من حَرَسٌ حَرْسَاء يقال: حرسه: أي حفظه. ويحرسه حرسا: 
ان ةعس والقائم بالحفظ: يسمى حارسّاء ويجمع على حرّاس» وحَرّسء 
وأحرامس. واحترس منه: أي تحرز. والحريسة: جدار يقام لحفظ الغنم» وجمعها 


0 
حرائس 
ويحصل من هذا أن الحراسة فى لسان أهل اللغة تطلق ويراد بها الحفظ والرعاية 
والرقابة. 


المسألة الثانية: معنى الحراسة 2 الاصطلاح الفقهي: 

بتتبع موارد لفظ (الحراسة) في النصوص الشرعية نجد أن استعمال النصوص 
لهذا للملا لم ريج عر معي ل سي 
مُلِسَتَ حَرَسَا سَّدِيدا وَشَهبَا (4) # . ف (حرسا) هنا تعنى: الحفظة 

وتماجاء في السنة النبوية من استعمال الحراسة بمعنى الحفظ: ما روته عائشة 
رضي الله عنها: (أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة؛ فقال: ليت رجلا من 
أصحابي صا حا يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت سلاح؛ فقال: امن هذا؟» قال: أنا 

(2 

سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك فنام النبي صلى الله عليه وسلم) : 
(01) ينظر: لسان العرب ”/ القاموسا لمحيط ص2557 مختار الصحاح ص هه. 
)١(‏ سورة الجن: الآية 8. 


(0) ينظر: تفسير الطبري ٠٠١ /١19‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .5/١9‏ 


(؛) رواه البخاري برقم 7١880‏ صههه؛ ومسلم برقم 1١1٠١‏ ص١141.‏ 
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صلى الله عليه وسلم يقول: (عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله» وعين 
)2( 


باتت تحرس في سبيل الله) 
ففى هذه النصوص الشرعية ما يفيد أن لفظ الحراسة يطلق ويراد به الحفظ. 
ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الحراسة وما اشتق منه عن هذا المعنى أي الحفظ . 


00) 3 . 


رجل فسرق منه شىء لا يضمن لأن الأموال فى يد أربابها وهو حافظ الأبواب») 


وجاء في تبصيرة الحكام: «وإن استؤجر على حراسة بيت فنام فسرق: لم 


إفف3 
يضمن) 
ال الا مط لد كان ثلا لا ضمان عله إذا أخذ مافيه؟ 
ا لل ل 0 السكةاى يرق امن بزوت السكة 


(2 


0 
لم يكن عليه شيء؟ . 


وجاء في دقائق أولي النهى: ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر له أي 
3 5 ك4 
حارس فله أكله منها ساقطة كانت أو بشجرها» 


قلف 
وبتتبع المؤلفات الفقهية لم أقف على تعريف بالحد ‏ لمصطلح الحراسة» 


(5) رواه الترمذي 2# الجامع برقم ١1519‏ ص2880؛ والحاكم 4# المستدرك عن أبي هريرة برقم 5147١‏ (7/ 
47). قال الترمذي: «حديث حسن غريب». 

(5) مجمع الضمانات ص؛4”. 

(0) تبصرة الحكام ؟/ 544. 

(0) مغني المحتاج '/ 478. 

(9) دقائق أولي النهى 5/5؟7. 

)٠١(‏ التعريف بالحد: بيان معنى الشيء بذكر صفاته ا لجوهرية التي تميزه عن غيره؛ ويكون تاماً بذكر 
جنسه وفصله القريبين؛ كتعريف الإنسان بأنه: حيوان ناطق. ويكون التعريف بالحد ناقصًا بذكر 
فصله القريب؛ مثل: الإنسان ناطق؛ أو بذكر فصله القريب مع جنسه البعيد مثل: الإنسان: جسم 


ناطق. ينظر: ضوابط المعرفة للميداني ص”7”". 
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وبالبحث فى فقه العقود يلحظ أن كثيرًا منها فيه معنى الحفظ؛ إلا أنه لا يأتى مقصودًا 
أضسا إلا عقد لوعف ونا كار : الاشخام إن كا نالسر له 
الأجير بحفظ شيء ما. 

وبالرجوع إلى المعنى اللغوي للحراسة يمكن تلمس تعريف اصطلاحي لها مع 
إضافة بعضن الأوضاف الى تين حقيقة هذا العقد وقير: عن غير من العقود 
المشابهة؛ فيقال: الحراسة: عقد يلتز م بمقتضاه شخص بحفظ أشياء معينة بأجر 
معلوم لمدة معلومة. 

فالحراسة المعنية - هنا - عقد؛ والمراد بالعقد في لسان أهل اللغة: العهد؛ أو 

2_0 
اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما بتنفيذ ما اتفقا عليه . وفي اعتبار اهل 
الشيرع عرفه بعضهم بأنه: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في 
200 

المحل 

وقولنا: عقد: يخرج الملتقط . والغاصبء ونحوهما؛ وإن كانوا ملزمين بحراسة 

ل 5 

وقولنا: بأجر معلوم: قيد في التعريف تخرج به الوديعة؛ لأن الأصل في الوديعة 
التبرع والإرفاق. 

ومن خلال هذا التعريف للحراسة يمكننا تعريف الحارس بأنه: من يقوم بحفظ 
الأشياء لمالكها بأجر معلوم مدة معلومة . 


.5١18 ينظر: مختار الصحاح ص"185. المصباح المنير ص‎ )1١( 
المغني ”/ لعا‎ ٠ /" 4ك ينظر: فتح القدير "/ ل/الا1اء حاشية الدسوقي "'/ ه» المهذب‎ 
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المسألة الثالثة: العلاقة بين الحراسة والعقود المشابهة : 
الفرع الأول: الحراسة والاجارة: 

تطلق الإجارة في اصطلاح الفقهاء ويراد بها: (عقد على منفعة مباحة معلومة» 
مدة معلومة؛ من عين معينة؛ أو موصوفة في الذمة؛ أو عمل معلوم بعورض 
000 

والإجارة في الفقه الإسلامي على نوعين: إجارة أشياء» وإجارة أشخاص. 
وبالموازنة بين الإجارة والحراسة بمعناها الذي سبق ذكره ؛ يتبين ما يلي: 
-١‏ الحراسة تفارق إجارة الأشياء في المقصود من العقد؛ فإجارة الشيء يقصد 
منها الانتفاع به ويآتي حفظه تبعًا؛ أما الحراسة فإن المقصود الأصلي فيها هو الحفظ. 
1- الحراسة نوع من أنواع إجارة الأشخاص التي تعد قسيمة لإجارة الأشياء. 
الفرع الثاني: الحراسة والوكالة: 

الوكالة في اعتبار الفقهاء تدور حول معنى: «استنابة الإنسان غيره فيما يقبل 
0 
اشير ف اسن : 

وبالموازنة بين الحراسة والوكالة» يتبين ما يلي: 

-١‏ أنه يتشابه كل من الحارمس والوكيل في أن يدهما يد أمانة فيما تحت أيديهما 
باعتبار الأصل. 

؟- أن الأصل في الحراسة حفظ المال» وتأتي إدارته تبعًا يإذن صاحبه؛ أما الوكيل 
(1) منتهى الإرادات */ 54. وينظر: الهداية للمرغيناني ”*/ 225١0‏ المعونة لعبدالوهاب 7/ ٠0١88‏ مغني 

.578 /٠ المحتاج‎ 


)١:(‏ ينظر: فتح باب العناية ار ء الشرح الصغير ”/ 0١‏ الإقناع للشربيني رار ؟ه؛»ءالروض المربع 


.7586١ص‎ 
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فالأصل فيه أنه يدير المال» ويأتي حفظه إياه تبعًا للإدارة. 

“- آنه ليس للحارس باعتبار الأصل أن يتصرف في الأشياء محل حراسته؛ أما 
الوكيل فقد يوكل في سائر التصرفات. 

5 - أن عقد الحراسة لا ينتهي موت صاحب الشيء؛ بل ينتقل الحق للورثة؛ أما 
الوكالة فإنها تنتهي موت الموكل 7 
الفرع الثالث: الحراسة والوديعة: 

معنى الوديعة في الفقه الإسلامي: «تسليط الغير على 0ل 

وبالموازنة بين مفهومي الحراسة والوديعة؛ يتضح ما يلي: 

١‏ - أن الحراسة والوديعة تتفقان في المقصود الأصلي منهما وهو الحفظ؛ ولذلك 
يلحظ أن أحكام الوديعة تعد تشريعًا عامًا تخضع له الحراسة في غالب أحكام 
الحفظ والرد. 

؟- أن الحارس والمودّع كليهما أمين على ما تحت يده من أشياء. 

“- أن الحراسة تكون في الأصل بأجر؛ أما الوديعة فالأصل فيها التبرع . 

5- أن الحراسة تجري في العقار والمنقول؛ أما الوديعة فالأصل أنها تكون في 
المنقول ويندر وقوعها في العقار. 

ه - أن الحارس يلتزم في الحراسة بالاستمرار في الحفظ إلى أن تنتهي مدة العقد؛ 
أما في الوديعة فيجوز فيها الرد - باعتبار الأصل- قبل انتهاء 0-01 

239١ /4 ينظر: المراجع السابقة: فتح القدير ا/ 457: حاشية الدسوقي ؟/ /الاا؛ روضة الطالبين‎ )٠١( 

المغني /ا/ /191. 

(17) ينظر: مجمع الضمانات ص18 عقد الجواهر الثمينة ؟/ 450 / الوجيز للغزالي /١‏ 457: الروض 

المربع ص١٠".‏ 


(1) ينظر: المراجع السابقة؛ بدائع الصنائع 5/ “١؛‏ مواهب الجليل / 559 البيان 5/ 474) المغني 9/ 


لاه؟. 
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أثر استعمال الحارس للأشياء المحروسة 


المطلب الثاني: الأصل 24 يد الحارس 


الراد اليد هناء الأسيلاء على الشىء بلطيازة؛ وهى كناية غما قبلها؛ لآنه باليك 
١ 00)‏ . 
يكون التصرف 


الدام حت الفمان وغدمه توعاك: يد آمانة ويد ضمان. 


أمايد الأمانة فهي: التي تكون عن ولاية شرعية» ولم يدل دليل على ضمان 
اا 019١‏ 


صاحبها كيد المودع رالشريك والستاجر 
ا تلن ب الك فى خيارة ملك ر صر في ذلك إلى ولاية شرعية 


3 ع ع 000 ع 3 
فقد سميت بهذا الاسم لأن الأمانة ضد الخيانة » وصاحب هذه اليد يعد أمينا 


موثوقا به. 
ا ا ل 102 كن علمارعد رن 5ك الخاصب 
الك ابد" 
والسارق 


2530 


والضمان يطلق ويراد به: الغرامة أو الحفظ أو الالتزام بالكفالة 

وفي الاصطلاح الفقهي يستعمل الضمان بمعنيين: الكفالة» 0-00 
والمقصود هنا: المعنى الثاني أي الغرامة. 

وما جاء في تعريف الضمان بمعنى الغرامة: «الضمان عبارة عن رد مثل الهالك إن 


. 770/7 ينظر: المنثور ك القواعد للزركشي‎ )1١( 

(19) ينظر: المنثور 4 القواعد 7/7؛ ضمان المنافع ص 19 » ضمان المتلفات ص 5ه . 

(0) ينظر: لسان العرب 7١1/1١‏ » مختار الصحاح ص 18. 

. ينظر: المنثور 4# القواعد ؟/7؟”‎ )1١( 

. 15١ ينظر: لسان العرب 7١/1017؛ القاموس المحيط ص 1054؛ مختار ا لصحاح ص‎ )1١( 

)7١(‏ ينظر: الهداية للمرغيناني ٠١5/*‏ المعونة لعبدالوهاب 2170/15 الإقناع للشربيني »44/١‏ منتهى 
الإرادات 


1 
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(154) لديف 


كان مغليا أو قيدنة إن كآن قيميا» , + ققيل ؛ (الصفان عار عر را إلدالة 
وبالنظر إلى هذه التعريفات يلحظ أنها بيان للواجب في الضمان أو الأثر المترتب 
عليه؛ وليس ديد لكان ذاه 
ولعل أقرب ماقيل في تحديد مفهوم الضمان بمعنى الغرامة ما جاء في 


ار 
وقيل: «الالتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المخافع )7 
والأصل في الحارس: أن يده يد أمانة؛ لأن وضع يده على الشيء المحروس 
مأذون له فيه من قبل المالك أو من يقوم مقامه؛ فلا تتحول يده إلى الضمان إلا 
بالتعدي أو التفريط ل 
والدليل على عدم ضمان من كانت يده يد أمانة ما يلي: 


الدليل الأول: قوله تعالى: :9 لِنَسَعَلَ الضعصآ وَلاعَلَ الْمَرْصَ وَلَاعَلَ الذي لا 


ع 2ع عي دس 2 2ج ىداه 2 سعد و اكت عام 206 م 20م سو م جد وو 
250) 

ست كر 

تحككمر 


ب 


وجه الاستدلال: أن كلمة (سبيل) في الآية نكرة في سياق النفي؛ فهي تعمء 
وتشمل ضمان الأمين المحسن؛ فإن الأمين من غير تعد أو تفريط محسن إلى المالك؛ 


20 


فإذا هلك المال وهو على هذه الحال من الإحسان فلا سبيل إلى تضمينه 


(14) غمزعيون البصائر ؛5/1". 

(5) نيل الأوطار ه/>"”. 

.1٠١7؟/؟ المدخل الفقهي العام للزرقاء‎ )1١( 

() نظرية الضمان للزحيلي ص ١١‏ . 

(16) ينظر: المبسوط 204/١١‏ مختصر اختلاف العلماء ؛/ 85 الإقناع 2 مسائل الإجماع */ ١8و‏ 
الإشراف لابن المنذر7/ 15 المنثور ؟/ 277 القواعد لابن رجب ."17١/1١‏ 

(19) سورة التوية: الآية .1١‏ 

(0) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 7/ 440 الجامع لأحكام القرآن 8/ 140. 


العدد 0 - شوال 14784ه - السنة الخامسة عشرة يكَل لكا 


أثر استعمال الحارس للأشياء المحروسة 


الدليل الثان : حديث. كعبت بن مالك رضى الله عنه قال: «كانت لنا غنم ترعى ؛ 


فأبصصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا؛ فكسرت حجرًا فذبحتها به؛ فقلت لهم: لا 
لك 
تأكلوا حتى اسال النبي صلى الله عليه وسلم؛ فارسلت إليه فامر ياكلها») 
لال تان ان الم "لبي غرص البخاري بحديت البات الكلام في 
1 5 


تحليل الذبيحة أو تحرعهاء وإنما غرضه إسقاط الضمات عن الراعى وكذا الوكيل 
وقال ابن حجر: (واستدل به على تصديق امو تمن على ما اؤْتمن عليه ما لم يظهر 


009 
دليل الخيانة») 
لذن انناف حريت أب ترس الاأشعري رض الله عيه عر الحبى صلى الله علية 


22 


وسلم قال: (الخازن الأمين» الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسهء أحد المتصدقين) 
وجه الاستدلال: قال ابن بطال: (إنا أدخله في هذا الباب (الإجارة) لأن من 
استؤجر على شيء فهو أمين فيه» وليس عليه في شيء منه ضمان إن فسد أو تلف 


اميف 
إلا إن كان ذلك تمتك 


ا ا ا 


إذن المالك بغير تعديه؟ فكأغا تلف بيد المالك؟ فلا ضمان عليه 
المطلب الثالث: تعريف الأثر 


يطلق الأثر على عدة معان» منها: بقية الشىء» والأجلء والمكرمة» والعلامة» وما 


)*١(‏ رواهالبخاري برقم 7٠١:4‏ ص132. 

(0*) قال عنه الحافظ 2# فتح الباري ؛/57ه. 

(0”) فتح الباري ؛/ *اكه. 

(4*) رواه البخاري برقم 7١١‏ ص١47»‏ ومسلم برقم ٠١717‏ صه7"9. 

(ه؟) نقله عنه الحافظ ي فتح الباري: ؛/ 6١١ه.‏ 

(55) ينظر: الضمان 2# الفقه الإسلامي لعلي الخفيف ص7١٠:‏ نظرية الضمان للزحيلي ص ١70‏ . 
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إفهف 

ولايخرج استعمال الفقهاء للفظ «أثر» عن هذه المعاني اللغوية» والمقصود به 
هناههو المعنى الأخير؛ فآثار العقودهي ما يترتب عليها ويحصل منها للمتعاقد من 
حقوق له وواجبات عليه فكل عقد من العقود له أثره الخاص؛ فإنشاء البيع يترتب 
عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع ؛ وهكذا الأمر في عقد النكاح ؛ 
حيث يترتب عليه حقوق وواجبات للطرفين والفقهاء يذكرون آثار العقود» وهم في 

يرف 

غالب عباراتهم يسمون الآثار بأحكام العقد 
المبحث الأول 


أثر استعمال الأشياء المحروسة بذ تضمين الحارس 


إذا قام الحارس باستعمال الأشياء المحروسة؛ كأن يسكن الدار» أو يستعمل الآلة 
التي في حراسته؛ فما أثر هذا الاستعمال في إيجاب الضمان عليه؟ 

الحارس في استعماله للأشياء المحروسة لا يخلو: إما أن يستعملها بيإذن مالكهاء 
أو لمصلحة الحفظء أو يستعملها حيث لا إذن ولا مصلحة. وبيان ذلك فيما يلي: 


المطلب الأول: استعمال الأشياء المحروسة بإذن المالك 
قديأذن المالك أو من يقوم مقامه للحارس بأن يستعمل الأشياء المحروسة 
إذنا مطلقدا أو مقيد ا يمان أو لكان ا ا او لل ل ار 


(90) ينظر: مقاييس اللغة /١‏ "25 لسان العرب ه/ 2:4 التعريفات ص”7, القاموس المحيط ص ه"4؛: 
المصباح المنير ص١.‏ 

(0) ينظر: المبسوط 4/ 44؛ الشرح الكبير للدردير 7/ 5508 الوسيط للغزائي ه/ 87 الإنصاف 2157/8 
كشاف اصطلا حات ا لفنون .18/١‏ 


العدد 0 - شوال 1484ه - السنة الخامسة عشرة #كَل لكا 


أثر استعمال الحارس للأشياء المحروسة 


المحروسة ليلا أو نهارا؛ أو في يوم معين من الأسبوع أو الشهر أو السنة» أو في 


وقداتفق أهل العلم على جواز استعمال الحارس للأشياء المحروسة في هذه 
لخدف 


ا نلك لس صفا الاذن 0 الاطلى والتقيد ٠"‏ ويدل“لذلك: 

الدليل الأول: قوله تعالى ١:‏ كايهالزرت »امثالا ا ست لطن 
يه ولاتتنا رات إنَّأللَّه كان يَكُم بَحِيمًا 4 . 

وه اد ول "أن الآية ندل على رج أكل مال الغير من ' دون رضاه؛ أما 
في حالة الرضا فيباح؛ وإذا أذن من يملك الإذن للحارس في استعمال الأشياء 
المحروسة فقد رضي له ذلك؛ فيجوز للحارس الاستعمال ولا يضمن؛ لآن الإذن 
0 انس 

الدليل الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا 
اعطلاء بعليب نفس 0 

وجه الاستدلال: الحديث أصل عام في حرمة مال الإنسان على غيره إلا إذا 
أعطاه منه عن طيب نفسسر. فالخارس عندما يستعمل الأشياء بإذن مالكها فاستعماله 
لها جائز ولا يضمن. 

الدليل الثالث: أن مالك الشيء له أن يستعمله بنفسه» وله أن يأذن لغيره في 
(9؟) ينظر: المبسوط /١١‏ 17 الفتاوى الهندية 4/ 2*5 شرح الزرقاني ”/ ١١١‏ الفواكه الدواني 258/١‏ 

روضة الطالبين ”/ 5*4 أسنى المطالب / 274 المغني 9/ 2504 دقائق أولي النهى ؛/ 747. 
(0؛) سورة النساء: الآية 79. 


.19 ينظر: الجامع لأحكام القرآن ه/‎ )4١( 
رواه الإمام أحمد 4 المسند برقم 7500 (18/99) عن أبي حميد الساعديء قال الهيثمي: «رواه‎ )47( 


أحمد والبزار» ورجال الجميع رجال الصحيح, مجمع الزوائد 4/ 04 وصححه الألباني بشواهده 


إرواء الغليل ه/ 71/9 
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استعماله» والحارس عند استعماله إنما يستمد سلطته في الاستعمال من سلطة المالك 


فيجوز. 
المطلب الثاني : استعمال الأشياء المحروسة لمصلحة الحفظ 


قد يستعمل الحارس الأشياء المحروسة دون إذن صاحبها ولكن لمصلحة الحفظ. 
كأن يلبسس الثياب لدفع الآفة عند الحر؛ أو كانت الآلة تحتاج أن تستعمل بين فترة 
وأخرى كي لا تتعطل. 

وقداتفق أهل العلم على جواز استعمال الحارس للأشياء المحروسة في هذه 

زفق 3 


الحالة . واستدلوا: 
الدليل الأول: قوله تعالى: 92 لِنَسَ عَلَ عض وَلَاعَلَ الْمرضَئ ولا 


و 8 ددم 20 سس واه 2 داو اج دسي مدروه 0 سم سو يس جد وو 
ع2 

كر 

رعيمع 


وجه الاستدلال: الآية أصل عام في رفع العقاب عن كل محسن؛ والحارس إذا 
استعمل الأشياء المحروسة لمصلحة الحفظ فقد أحسن ولا سبيل لعقابه؛ فلا يضمن. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: :ايها لدي َامَنُوَا وهو بالْحمُودِ أجلت لحم ييِيمَةٌ 
الت يل ابقل ليك حر جل القند كم خز ةي لتك ماري 1*0 

وجهالاستدلال: الواجب على العاقد يمقتضى الآية الوفاء بما تعاقد عليه» 
والحارس تعاقد على حفظ الأشياء المحروسة:» ولما كان الاستعمال - هنا - لا بد منه 


(*4) ينظر: الفتاوى الهندية 4/ 2407 حاشية ابن عابدين 2579/5 شرح الزرقاني 1١4/5‏ الفواكه 
الدواني 258١/1‏ روضة الطالبين 284/5 أسنى المطالب */274 دقائق أولي النهى 147/4؛ معونة 
أولي النهى ولاةع. 

(:4) سورة التوية: الآية .1١‏ 


(45) سورة المائدة: الآية١.‏ 


العدد 0 - شوال 1484ه - السنة الخامسة عشرة يكَلم لك 


أثر استعمال الحارس للأشياء المحروسة 


لمصلحة الحفظ كان مقصودًا؛ لأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب؛ فلا يضمن. 

الدليل الثالث: مارواه المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: «كان النبي صلى 
الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 2 

وجه الاستدلال: أن مما كره الله لنا إضاعة المال» ولما كان مقتضى عقد الحراسة 
حفظ الحارس للأشياء المحروسة؛ فيكون استعماله في هذه الحالة من باب الحفظ 
وإنقاذ المال عن الهلكة؛ فلا يضمن. 

الدليل الرابع : أن الحارس مأمور بحفظ الأشياء المحروسة؛ وعليه فإن كل ما 
يتعين طريقا للحفظ بما في ذلك الاستعمال يكون مأمورًا به» وفعل المأمور به لا يعد 
خيانة؛ فلا يغ 

وكذلك الأمر لو اشترط مالك الأشياء على الحارمس عدم استعمالها وإن تعين 
الاستعمال طريقًا للحفظ» فقد اتفق أهل العلم على أن للحارس في هذه الحالة 
لبان الأشياء اللدرورسة وإن حالف كن 
واستدلوا بما يلي: 

الدليل الأول: أن حفظ الأموال وصيانتها عن التلف مأمور به شرعاء وإذا تعارض 
أمر الشارع بالحفظ مع نهي مالك المال؛ قدم أمر الشارع وهو المالك الأصيل على 
نهي المالك المستخلف, والقول بجواز الاستعمال فيه جمع بين حق الله تعالى بامتثال 
أمره بحفظ المال» وحق صاحب المال بحفظ ماله عن التلف. 
(45) رواه البخاري برقم 57" ص1747؛ ومسلم برقم ١71١‏ ص 7١١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(40) ينظر: بدائع الصنائع 5/ ."٠١‏ 
(0؛) تخريجًا لهم على قولهم فيما لو اشترط صاحب الأشياء على الحارس حررًا معيبًا ونهاه عن 

نقلها وإن خاف عليها التلف؛ فيجوز له نقلها ولا ضمان عليه. ينظر: بدائع الصنائع 5/ 305٠١‏ 

تبيين الحقائق ه/ 74: عقد الجواهر "/ 851: شرح الزرقاني 1١6/5‏ الحاوي الكبير //258 روضة 


الطالبين 5/ 24٠‏ غاية المنتهى /١‏ 747 الروض المربع ."1١١‏ 
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الدليل الثانى: أن العبرة فى العقود بالمقاصد والمعانى» والظاهر - هنا - 
صاحب الأشياء يقصد المبالغة في الحفظ» والقول بجواز استعمال الأشياء المحروسة 
الخف 
لحفظها فيه تحقيق لمقصد صاحبها في الحفظ 
المطلب الثالث: استعمال الأشياء المحروسة حيث لا إذن ولا مصلحة 


)2 
إذا استعمل الحارس الاشياء المحروسة بلا إذن من صاحبها » وبلا غاية معتبرة 
اتفق الفقهاء على أن استعمال الحارس للأشياء المحروسة؛ حيث لا إذن ولا 
)2610 


الدليل الأول: قوله تعالى: يوم كارت لِمُوٌمِنِ أن يَفَخْلَ وما لا حَطنا ومن قَكلَ 
رع 8 3 


ا اح 226 و ل 6 20 رم سم م ل 177 م 

مَؤّمِنًا حخطتًا فتحزرر رقبة مو ةَ وَدِيَة مَسَلْمَةَ إل أهليء إلا أن تَصََدَّنوا 'وإن كارت 
012 سيو س2 2 عفد ىد فو 2دء و سه م2 0 0 2ع سروس غيء 

من قوم عدو وهو مَوّمرن فتحربر بكو مَؤْمِسَةٌَ وإن كات من فوم تنكم 

ل سرح جنر ا م و دمت د 2 9 3 20-7 26 000 

ونا ميق فدية مُسلمة !1 له وخرير رقبة مُوْمِنَهٍ فمن يجذد فصِيام 

00 20 
ان الم ال حل ل م د الا ا ا ف 0 
سَهَرِنِ مُسَتَابِعينِ َوه من اللو و نَ أَنَدْءعِيِمًا حكيمًا 5 * 


الا دل اذه أصل عام في تحريم أكل أموال الناس دون رضاهم» ومن 
ذلك استعمال الحارمس الأشياء المحروسة من غير إذن مالكها أو ضرورة حفظها؛ 


الدليل الثاني: قوله تعالى : 3 © إِنَا 5 أن تَودوأ الأمنكت إِلج أهلها وَإِذًا >5 


- 


(49) ينظر: بدائع الصنائع 5/ :*٠0‏ روضة الطالبين 5/ 25٠‏ المغني 9/ 50717. 
(50) سواء أكانالإذن مطلقا أم مقيدًا بمكان أو زمان أو استعمال معين؛ ثم خالف الحارس موضع الإذن. 
(051) ينظر: بدائع الصنائع 5/ 27 الفتاوى الهندية 840//4, شرح الزرقاني 21١5/5‏ الفواكه الدواني 

7 روضة الطالبين ”/ 5*4 أسنى المطالب 279/7 المغني 2509/9 دقائق أولي النهى ؛/ 747. 
(؟ه) سورةالنساء: الآية 759. 
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267 
قد 2 مورك 


ينديس أن تَحَكْموأ عدن َه نما يك ينكان سيا بصا 50 16 

0ل اسة قواما الاحكان: واستعيال الحاريس الأشباء 
المحروسة» حيث ل إذن ولا مصلحة ينافي هذا الاتتمان؛ فيكون بهذا الاستعمال 

الدليل الثالث: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرئ من مال أيه إلا 
ما أعطاه بطيب نفس 00 

لال الحديث ينيد أن أحد مال الغير بلطيب نفسس منه اعتداء 
محرم» واستعمال الحارس للأشياء المحروسة» حيث لا إذن ولا مصلحة أخذ لمال 
الغير بلطيب نفسه منه؛ فيكون بهذا متعديّاء ويضمن. 

الدليل الرابع : أن الحارس إنما يحفظ الأشياء لمالكهاء فإن استعملهاء حيث لا إذن 
ولا مصلحة فإنه يحفظ لنفسه فتدخل في ضمانه بتركه الحفظ للمالك؛ قياسًا على ما 
0-00 

المبحث الثاني 


أثرنية الحارس 2 استعمال الأشياء المحروسة 


إذا نوى الحارس أن ينتفع بالأشياء المحروسة» فهل يصير الحارس ضامنًا بمجرد النية؟ 
اختلف أهل العلم في اعتبار الحارس ضامنًا بنية استعمال الأشياء المحروسة؛ 
فقون الأول اناري لا يفمن بنية الاستعمال المجردة عن الفعل » وهو قول 


(ه) سورة النساء: اللآية 8ه. 
(4:ه) تقدم تخريجه. 


(هه) ينظر: بدائع الصنائع 7/5؟". 
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)265 فك )28 )204 6 


الجمهور من الحنفية » والمالكية » والشافعية ٠‏ والخحنابلة 


القول الثاني: الحارس يضمن إذا نوى استعمال الأشياء المحروسة ولو لم يفعل» 


تلقف 
وهو قول بعض الشافعية 
أدلة القول الأول: 
الدليل الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «(إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت 


6520 
به أنفسها؛ ما لم تعمل أو تتكلم» 
وجنه الاستدلال: الحدذيف يذل على أن نا دكت ب افر لد عنما علدا 
العموم إلااما خص بدليل؛ فحديث النفس ما لم يتجاوز إلى القول أو الفعل لا أثر 


292 


له» والحارس لم تَعْد نيته قلبه؛ فلا أثر لهذه النية؛ فلا يضمن 

الدليل الثاني: أن الأمانات لا تضمن إلا بالخيانة؛ ونية الخيانة ليست خيانة؛ لأن 
الخيانة تعد ولا يوصف المرء بالتعدي إلا بقول أو فعلء وكل ذلك لا يكون في 
نية الخيانة المجردة؛ وعليه فإن الحارسس لا يضمن بمجرد النية كمن نوى السرقة ولم 


250 


يسرق 

(:01) صرح أكثرهم بهذا ل عقد الوديعة؛ ولما كانت الوديعة على رأس عقود الأمانات فإن الأحكام الواردة 
بشأنها تعد بمثابة الأحكام العامة التي تخضع لها كافة عقود الأمانات» ومن بينها الحراسة: لما لم 
يرد 4 شأنها أحكام خاصة. 

(00) ينظر: المبسوط 21١7/١١‏ بدائع الصنائع 5/ ؟". 

(00) المالكية وإن لم يصرحوا بذلك إلا إنهم لم يذكروا النية 4 أسباب الضمان. ينظر: عقد الجواهر ؟/ 
١‏ شرح الزرقاني 1١6/5‏ الفواكه الدواني ؟1/١181.‏ 

(04) ينظر: الحاوي الكبير 4/ 257 روضة الطالبين 584/5. 

)٠0(‏ ينظر: المغني 9/ 707 شرح الزركشي 5/4/ه. 

(51) ينظر: الحاوي الكبير //57؛ روضة الطالبين 784/5. 

(5) رواهالبخاري برقم 79؟1ه ص "47 :٠١‏ ومسلم برقم ١١1‏ ص6. 

() ينظر: المبسوط 1١7١/١١‏ المغني 9/ 707. 

(54) ينظر: بدائع الصنائع 5/ 977 الحاوي الكبير 8/ 357 المغني 9/ 717. 
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أثر استعمال الحارس للأشياء المحروسة 


أدلة القول الثاني: 

ال ا ا اس كا ذراى اسلتافة» مكورن انك بإميياكها لا لافقا لها؛ 
اك 

ونوقشي: القياس على النية عند القبض لا يصح؛ لأن النية في الابتداء ليست 
مجردة؛ وإنا اقترن بها الفعل وهو القبض بنية الخيانة؛ فأثرت بخللاف عر 

الدليل الثاني: الحارس يضمن إذا نوى الخيانة ولو لم يفعل؛ قياسًا على الملتقط إذا 
لس سك ول ا 

ونوقشر: قياس الحارس على الملتقط في نية الخيانة قياس مع الفارق؛ لأن يد 
ال اي ل الأشاء ا عروسة ادن المالك قصذا؛ أمايد الملعقط فمشاطة 
على الأشياء الملتقطة بدون قصد وبإذن شرعي؛ فأمانة الملتقط تثبت بمجرد نية الأخذ 
للتعريف؛ فإن أخذها بنية الخيانة فإنه يضمن؛ لأن النية هنا ليست مجردة؛ بل اقترن 
بها الفعل وهو الأخذء ولذلك لو التقطها بنية التعريف؛ ثم نوى الخيانة بعد ذلك ولم 
يفعل فإنه لا يضمن ؛ لأن هذه النية ار 
الترجيح: 

الراجح والله أعلم هو قول الجمهور بعدم تضمين الحارس بمجرد نية الخيانة 
انارت 2 الفقر ردك لقرة ذلين هذا الفرل» وما ورة على دليل المخالف من 
المناقشة. ولأن تضمين الحارس بالخاطر الذي يهجم على النفس فيه تكليف بما ليبس 


في الوسع ؛ وقد جاء في النصوص أن العقاب إنا هو على المعصية دون نية اقترافها؛ 


(65) ينظر: روضة الطالبين ”/ 23*74 المغني 9/ 707. 
(55) ينظر: المغني 9/ "31 . 

(50) ينظر: الحاوي الكبير // 7517. 

(10) ينظر: الحاوي الكبير 8/ 2357 المغني 9/ /717. 
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قال تعالى: جل سَجَة يشَكة ملحب ينا و حك الئئعةٍ هلا مجر اليرت نوا ألّيعَاتٍ 

لمانا تثب 418 . وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات 

والسيئات ثم بين ذلك؛ فمن همٌّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة؛ فإن 

هو هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف 

كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة؛ فإن هو هم بها 
اف 


فعملها كتبها الله له سيئة واحدة» فال حارس إذا نوى الخيانة ولم يفعل كان له أجر 
وثوات» وهذا ينانى الفمان. 


المبحث الثالث 


أثر استعمال الحارس 2 استحقاق الثمرة 


إذا استعمل الخارس الأشياء المدروسة فن غير إذن مالل و لك جه ليلا 
الاستعمال بعض الثمار؛ كربح ونحوه؛ فمن يستحق تلك الثمار الحاصلة؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الثمار الحاصلة من استعمال الحارس للأشياء المحروسة بلا إذن 


0/١١‏ )07 إضسفف 


تكون للمالك. وهو قول الشافعية ٠»‏ والحنابلة » والظاهرية 
اكول العا قار ا ل سيت 


(59) سورة القصص: الآية 44. 

(7) رواهالبخاري برقم "44١‏ ص 21144 ومسلم برقم 1١‏ ص/الا. 

(01) وهو قياس قولهم يك نماء المغصوب بجامع التعدي خ المسألتين. ينظر: البيان 1/ 47) روضة 
الطالبين ه/ ه؛»: مغني المحتاج */ 517". 

(70) ينظر: شرح الزركشي 4/ 2170 منتهى الإرادات */ 2171١‏ الروض المربع ص١٠"7.‏ 

(70) ينظر: المحلى 5/ .17"٠‏ 
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أثر استعمال الحارس للأشياء المحروسة 


انيف انيف 


له. وهو قول الحنفية » والمالكية 


ركلا [“44 


أكلها؛ فيتعين عليه التصدق بها. وهو قول بعض الحنفية » ورواية عن الإمام أحمد 
أولة الفكول الأول: الدليل الآأول: قول النبن صلى الله عليه وسلم: امن أحيل 


أرضًا ميتة فهي له؛ وليس لعرق ظالم 00 

الستد لال الثار الحاصلة إما أن تكون للحار تن ء أو المالك؟ أما الخارشس 
فهو عرق ظالم بخيانته» ولاحق له بنص الحديث » فيتعين أن يكون للمالك؛ لأنه 
عرد حىق اتفاقا”” 

الدليل الثاني: أن تلك الثمار الحاصلة نماء ملك المالك؛ فهي متفرعة عن الأصل 


للك 
وناتجة عنه؛ فتاخل حكمه 


أدلة القول الثاني: 
0610 
الدليل الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الخراج بالضمان) 


(04) ينظر: المبسوط 21١١/١١‏ مجمع الأنهر ؟/ 747. 

(00) ينظر: المعونة لعبدالوهاب 17١7/7‏ بداية المجتهد ؟/ ه١".‏ 

(05) ينظر: المبسوط 2,1١١ /١١‏ مجمع الأنهر ؟/ 747. 

(00) ينظر: المغني /ا/ 599. 

(00) رواه أبو داود لك السنن برقم ١07‏ ص 248 والترمذي 4 الجامع برقم ١1/8‏ ص 1545. وقال: 
«حديث حسن غريب» وصححه الألباني ب صحيح سنن أبي داود. 

(9) ينظر: المحلى 5/ 177. 

(0) ينظر: البيان 0/ 4» شرح الزركشي 4/ 100 

(41) رواه الإمام أحمد #ي المسند برقم 714514 (09/41))؛ وأبو داود 4 السنن برقم ٠5٠١‏ ص940"/ والنسائي 
4 المجتبى برقم ١495؛‏ ص 4588؛ والترمذي 24 الجامع برقم ١١87‏ ص"5737؛ وابن ماجه 4# السنن 
برقم 7747 ص!14. وك سنده: مخلد بن خفاف: مختلف فيه. قال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح غريب» وصححه الشافعي كما ي معرفة السنن للبيهقي 8/ 21١25‏ والبيهقي كما مختصر 
الخخالافيات */ 270 وابن القطان كما 4 التلخيص الحبير "/ .5١‏ 
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وجةالاستدلال: أن جد الخارس عل الأشياء لخر وي لل إل ل سان 
بمجرد استعماله لها من غير إذن ولا مصلحة. فتكون الثمار الحاصلة له مقابل ضمانه. 

المناقشة: نوقش من وجهين: 

الآول: أن الحديث ضعيف؛ قلا حجة فء. 

الثاني: أن الحديث لو صح لما كان فيه حجة؛ لأنه جاء في من اشترى عبدًا فاستغله 


ثم وجد به عيبا فرده؛ فكان خراجه له وهذا جائز؛ أما استعمال الحارس فمحرم» 


0320 
ولا يجوز قياس ال حرام على الحلال 
الدليل الثاني: أن مالك الأشياء لم يحرّسها الحارس بغية الربح» وإنما أراد الحفظ؛ 
0 م 
فله اصل ماله دون ربحه 


المناقشة: الربح الحاصل يقاس على الزيادات المتصلة بأصل المال» وهي د 
اتفاقا؛ فكذا الثمار الحاصلة تكون للمالك؛ بجامع أنها كلها نماء للأصل فتتبعه 
دلبل فول العا ار و ا 


انملكت 
بر سيل للتسلف منها را النفد و نيا 
المناقشة: يمكن أن يناقش بأن هذا يصح لو لم يعلم لهذا الكسب مالك؛ أما وقد 
ثبت أن هذا الكسب يتبع أصله في الملكية؛ فيكون مالك الأصل. 


الترجيح: 
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القاضي بأن ثمار الأشياء المحروسة 
الخاصلة نتيجة استعمال ارد لها عن در رون كران لت لق ل ولا 


(61) ينظر: المحلى 5/ .47"١‏ 

(*8) ينظر: المبسوط 1١/١١‏ المعونة 1/5 .17١‏ 
(64) ينظر: المحلى 5/ .57١‏ 

(60) ينظر: المبسوط ١١/؟١١1.‏ 
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أثر استعمال الحارس للأشياء المحروسة 


فيه من الاحتياط لحفظ الأمانات من الضياع » خاصة إذا كانت الثمار الحاصلة من 


الاستعنال 00 من الضرر الذي يصيب الحارس بالتضمين. 


المبحث الرايع 


أثر استعمال الحارس 4 مطالبته بالأجرة 


إذا استعمل الحارس الأشياء المحروسة بلا إذن من المالك» وبلا غاية تقتضيها 
2008 املظ كان كن سيار:. قي آر دارا نسكياء أو الة يستعملهاء أونيانا 
1ع رن ذلك فهر يستحق المالك أجرة الاستعمال من الخارس؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القرن الأول الحارس تلرمه احرة استعمال الآشياء المحروسة» حيث لآ إذن من 
المالكء ولاغاية تقتضيها مصلحة الحفظ. وهو قول الشافية »ع 0000 


اليك 


والظاهرية 
اذل لقان إن كاك 2218 الاشياء من ياخذ اجر وحك على الخارس دفعهاء 
وإن كان المالك ممن لا يأخذ أجرة الاستعمال فلا يجب على الحارس أجر. وهو قول 


04) 


المالكية 
ل الل إن كانت الأشاء المحروسسة وفنا أو مال 


يتيم أو ما أعد للاستغلال؛ فإن كانت غير هذا؛ لم يجب على الحارس أجرة. وهو 
0 


ين 


(65) ينظر: روضة الطالبين 5/ ١ه"؛‏ مغني المحتاج "1/ 751. 

(60) قياسًا على قولهم 2# أجرة المغصوب على الغاصب. ينظر: المغني 1/ 405» دقائق أولي النهى ؛/ 118. 
(66) ينظر: المحلى "/ 14157. 

(69) ينظر: حاشية الدسوقي "/ 247١‏ حاشية الخرشي "/ "/ا1. 

(40) ينظر: مجمع الضمانات ص”75١:‏ مجمع الأنهر 4510/1. 
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د. محمد ين حسن بن عبد العزيز آل الشيخ 


دليل القول الأول: أن قيام الحارمس باستعمال الأشياء المحروسة فيه استيفاء 
لمنفعة» والمنفعة مال متقوم مضمون بالعقد كالأعيان؛ فتجب الأجرة في حالة 
الانتفاع على من استوفى ال 

دليل القول الثاني: الأمور التي لم يرد بشأنها نص في الأمانات يرجع فيها إلى 
العرف؛ فإذا كان العرف يقضي بأن يأخذ مالك الأشياء أجرة على استعمال الغير 
لها استحن م 

المناقشة: يمكن مناقشته بأن العرف في هذا يصعب ضبطه وهو مظنة للنزاع » ثم 
إنه في مقابلة قياس صحيح؛ فلا يقبل. 

ا اا 
للاستغلال؛ فتجب فيها الأجرة» وما سواها من المنافع ا ل 
0 

المناقشة: يمكن مناقشته بأنه فرق لا دليل عليه؛ ذلك أن كل ما يقابل يمال فهو مال» 
والمنفعة مال كالعين؛ فكما أن العين يعوض عنها بالعقد أو إذا فاتت؟ فكذا المنفعة. 
الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القاضي باستحقاق مالك الأشياء 
الأجرة؛ لقوة دليله؛ ولما فيه من حفظ الأمانات من الضياع . 


(91) ينظر: مغني المحتاج */ 57 المحلى 5"/ 4147. 
(49) ينظر: حاشية الخرشي ؟/ 4079. 
(97) ينظر: مجمع الأنهر ؟457/1. 
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أثر استعمال الحارس للأشياء المحروسة 


المبحث الخامس 


أثر العود إلى الوفاق # زوال الخيانة 


إذا استعمل الحارس الأشياء المحروسة:» بلا إذن من مالكهاء وبلا غاية معتبرة 
اقلق 


تقتضيها مصلحة الحفظ؛ ثم عاد إلى الوفاق . فهل يزول عنه وصف الخيانة الذي 
اتصف به لتعديه؛ أم أن عقد الحراسة يبطل ويلزمه رد الأشياء لمالكها وابتداء عقد 
جديد بائتمان جديد؟ 

اختلف الفقهاء في المسألة على قولين: 

ل راان لض د الاري العر د إل الو فاق امبنا إلا باتمان جديد "وهو 


م4 00 
ذل النافية ٠‏ والتاللة 
ع 4- الب 
را ال إن عاد الى الرفاق عاد اميكد ور قو ل الجدفية. ح 
١ه‏ 0 


والمالكية 
أدلة القول الأول: 
الدليل الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «على اليد ما أخذت حتى 


)2194 
توديه ل( 


(44) العودإلى الوفاق: ترك اللبس والركوب ومعاودة الحفظ للمالك. ينظر: إيثار الإنصاف ص757. 

(45) قياسًا على قولهم 4 أحكام الوديعة. ينظر: الحاوي الكبير 8/ 57 البيان 5/ 4940. 

(45) ينظر: المغني 79/4؛ منتهى الإرادات "/ 109. 

(9) ينظر: المبسوط 2.1١ /١١‏ بدائع الصنائع 5/ 897. 

(16) ينظر: بداية المجتهد 7/ :"١5‏ عقد الجواهر ؟/ .150١‏ 

(44) رواهالإمام أحمد ي المسند برقم ٠٠١85‏ (10/58؟) وأبو داود برقم ١5ه<‏ ص2”94 والترمذي 2 
الجامع برقم ١١55‏ ص2154 وابن ماجه 4 السنن برقم ١4٠١‏ ص094)؛ والحاكم 4# المستدرك برقم 
(0/253ه). والحديث صححه الترمذي والحاكم؛ وأعله ابن حجر بالاختلاف 4 سماع الحسن 


عن سمرة. ينظر: التلخيص الحبير "/ /ا١1.‏ 
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د. محمد ين حسن بن عبد العزيز آل الشيخ 


وجه الاستدلال أن الخارس يكو ن متعديا بخياتته؛ فيذه لا تبر حتى تؤدى الأشياء 
اذلف 


إلى مالكها 
ونوقشر: بن الحارس إذا رجع عن التصرف ورد الأشياء إلى مكانها صار مؤديًا 


لها؛ لآن الأمر بالحفظ باق -- 

ما ا ار المالك؛ لأن العقد 
ا 

الدليل الثاني: أن من يجحد الأمانة لا يرتفع ضمانه بزوال الجحود؛ فكذا هنا؛ 


إذا ارتفعت الأمانة بالخيانة لا تعود بزوال الخيانة؛ بجامع التعدي على الأمانة في 
00 0 


الحالين؛ فلا يعود إليها إلا باستئمان جديد وإن لا كان أمين نفسه 
أدلة القول الثانى: 
الدليل الآول: مارواء عمر و قفي عر أ ل ل أل فالى الل عه 


[حيلة 


وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه» 

وجه الاستدلال: دل الحديث على رفع الضمان عن المودّع بإطلاق» والوديعة 
على رأس عقود الأمانات؛ فأحكامها تنطبق على الحراسة؛ مالم يردفي شأنها 
أحكام خاصة:» وإذا كان المودّع بمقتضى هذا النص أميناً لا يخرَّن؛ فكذلك الحارس 


إلقداف 
هنا 


)٠٠١(‏ ينظر: البيان 5"/ ه49. 

.73017 ينظر: التجريد 8/ 489 إيثار الإنصاف ص‎ )٠١١( 

.7517 /8 ينظر: الحاوي الكبير‎ )0٠١( 

)٠١*(‏ ينظر: البيان ”/ 6 المغني لك اكاك 

)0٠١:(‏ رواهابن ماجه ث السنن برقم ١1١١‏ صؤه"؛ والبيهقي 2# السنن الكبرى برقم ١77٠١‏ (5/ "7ا5). 
قال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف لضعف المثنى وهو ابن الصباح؛» وضعفه ابن حجر. ينظر: 
مصباح الزجاجة ”*/ 57, التلخيص الحبير "/ .7١١‏ 

.101/8 ينظر: التجريد‎ )0٠٠6( 
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أثر استعمال الحارس للأشياء المحروسة 


المناقشة: يمكن مناقشته من وجهين: 


الأول: أن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة؛ فلا يصح الاستدلال به. 


الكانى: أن الحديث على فرض صحته ليدن نصا فى المسألة؛ بل يظهر أن المراد به 


في حالة عدم الخيانة والتعدي» ويؤيده مارواه عر شعي عل أبية عن تحده: 


أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس على المستعير غير المغل ضمان» ولا على 


المستودع غير المغل 0 . وغير ل 

الدليل الثاني: أن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها؛ كالشدة المطربة في الخمر» 
والردة الموجبة للقتل؛ فإن الحد يزول بزوالها؛ فكذا هنالما كانت الخيانة علة التضمين 
لزم زواله لي 

المناقشة: يسلم بن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها؛ كما في مسألة الخمر والردة؛ 
أما الحارس فإنه وإن عاد إلى الوفاق لا يزول عنه التعدي؛ ولكنه انقطع فحسب ولم 


1 الأكااة) 
راكع 

الدليل الثالث: أن السارق إذا أخرج الأشياء من حرز الحارمس؛ يسقط عنه 
القن إلى ل ارو فر يات أولى إذا أخرجها امار من ؛ فإنه يعود أميئا 
بردها إلى ا 

المناقشة: السارق يرتفع عنه الضمان؛ لأنه رد الأشياء إلى من يعتبره مالكها وهو 


.)١6١ /5( ١١544ا/ رواهالدارقطني 4# السنن برقم 59199 (7/ ”") والبيهقي 2# السنن الكبرى برقم‎ )٠١( 
قال الدارقطني: «إنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع» وضعفه ابن حجر 4 التلخيص‎ 
.7٠١/"ريبحلا‎ 

.5:00/١١ ينظر: النهاية 4 غريب الحديث والأثر 2*147/7: لسان العرب‎ )0٠١( 

(00) ينظر: بدائع الصنائع "/ 4؟7. 

(009) ينظر: الحاوي الكبير 8/ 757. 

.15088 // ينظر: التجريد‎ )٠٠١( 
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الحارس؛ أما الحارس إذا أخرج الأشياء بنية التعدي فإنه يزول عنه وصف الأمانة 
ويكون ضامنًا؛ لأنه وإن رد الأشياء إلى مكانها وانقطع تعديه؛ إلا أنه لا يرتفع إلا برد 
الأشياء سالمة إلى مالكها فافع 776 
الترجيح: 

الراجح والله أعلم هو القول الأول القاضي بأن الحارس لا يعود أميئًا بالعود إلى 
الوفاق إلا باستئمان جديد لقوة دليل هذا القول» ولأن عقد الحراسة عقد ائتمان في 
الأسامس؛ فإذا زالت الأمانة بأدنى سبب فللمؤٌمن الحق في إعادة النظر في الحارس؛ 
فإن اطمأن لأمانته في عودته إلى الوفاق جدد معه عقد الحراسة» وإن لا اكتفى بما 


الخائمه 


الحمد لله الذي بيده الخير كله» وإليه يرجع الأمر كله» أحمده على فضله وجزيل 
عطائه» وأصلي وأسلم على خاتم رسله محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبهء أما بعد: 

ففي خاتمة هذا البحث أذكر أهم النتائج التي انتهيت إليها فيما يلي: 

-١‏ أنه لا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الحراسة وما اشتق منه عن المعنى اللغوي 
وهو: الحفظ. 

- أن الحراسة نوع من أنواع إجارة الأشخاص. 

“- الحراسة والوديعة تتفقان في المقصود الأصلي منهما وهو الحفظ؛ ولذلك 
فإن أحكام الوديعة تعتبر تشريعًا عامًا تخضع له الحراسة في غالب أحكام الحفظ 
لاد 


.3517 // ينظر: الحاوي الكبير‎ )1١1١( 
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5- أن الأصل فى الحارمس أن يده يد أمانة» ولا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط 


فى الحفظ. 
ه- أن أهل العلم اتفقوا على جواز استعمال الحارس للأشياء المحروسة إذا أذن 
له المالك. 


5- أن الفقهاء اتفقوا على جواز استعمال الحارس للأشياء المحروسة لمصلحة 
حفظها ولو من غير إذن مالكها. 

- أن الفقهاء اتفقوا على أن استعمال الحارس للأشياء المحروسة من غير إذن 
دالكها ولا نصلحة معدرة لحفظها؛ يو جب عليه الضمان. 

8- أن الحارس لايضمن بمجرد نية الاستعمال إذا لم يفعل. 

اال الات ل ةا كيال الخار سس الاشياء المحروسة من غير إذن 
كر امات 

-٠١‏ أن الحارسس تلزمه أجرة استعمال الأشياء المحروسة إذا لم يأذن له مالكهاء 
ولم توجد غاية تقتضيها مصلحة الحفظ. 

-١١‏ أن الحارمسن إذا عاد إلى الوفاق؟ فترك استعمال الأشياء المحروسة؛ فإنه لا 
يعود أميئًا إلا باستعمان جديد. 

وبعد فهذه جملة من أهم نتائج البحث؛ فما كان فيه من صواب فالحمد لله على 
توفيقه» وما كان فيه من خطأ؛ فأستغفر الله منه. 

دغرات أن الحمد لله رت العالمين» وضلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم. 
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الرقابة السايقة 


0 


واللاحقة 2 انظمه 
المملكة العربية السعوديك 


إعداد 


صالح بن إبراهيم بن محمد الحصين 
سات الاسللامية كلية الآداب جامعة الملك فيصل بالا حساء 


عضو هيتة التدريس بقسم الدراسات١‏ 


الرقاية السابقة واللاحقة 2 أنظمة المملكة العربية السعودية 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد رعلى آله ورصحبه أجمعين . أما يعل: 

فإن الله عز وجل قد حمّل ابن آدم أمانة عظيمة» ومع تحميله لهذا الأمانة 
وصفه بالظلم والجهل؛ قال سبحانه: 35 ل لاض 
ا مانا لي كان ظَلُومًا جَهُولا (05) 76 
(الأحزاب 77). ولهذا فهو تحمل أمرا عظيما سيّسأل عنه يوم القيامة وسيّحاسب 
عليه» وهو مع تحمل هذه الآمانة لم يترك ولن يترك» بل تتسلط عليه أمور أخرى 
0000 إن ااه عل ازررحة والدعة والسكون حفن 
يركن إليهاء فإذا ركن إليها تم القضاء عليه» لأنه جهل أن الحياة جهاد مستمر حتى 
المماتء وأن عليه أن يصارع النفس والهوى والشيطان وقرناء السوءء والله عر 
:0 ا ا 0 ع اللي بالقسط والعدل 
في حقوق الله وحقوق العبادء وجعل باب الرجعة لمن أخطأ مفتوحاًء فباب التوبة 
مفتوح» يتوب الله في الليل على من أساء بالنهارء ويتوب الله في النهار على من 
أساء بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. 

احية الحك: 

ل ل لدم واعطا من 
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نفسه؛ وهو قلبه» وأيضاً لا بد أن يخضع لرقابة خارجية؛ لأن الهوى قد يغلبه 
فيحتاج لمن يتابع عمله؛ فالرقابة مطلب مهم. وكل شيء صغر أو كبر لا بد أن 
يخضع للرقابة» ولو ترك الناس ودعاواهم لادعوا أموال غيرهم وأعراضهم؛ 
ولهذا يقول أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: «إنَّاللَلَيَرَع بالسّلطان ما 

"- بالرقابة القضاء على الفساد الإداري والمالي» فكان لزاماً بيان أوجه الرقابة 
في أنظمة المملكة العربية السعودية لتحقيق هذا المطلب. 

*- بيان اما اشقملت عليه أنظمة المملكة الغرية لسعو ديه عن قرا لاف تين 
كيفية الرقابة ومن يتولاها. 

5- بيان جوانب الثغرات في هذه الأنظمة فيما يتعلق بالرقابة ومحاولة إيجاد 
ما يسد هذه الثغرات من توصيات. 

الدرري ات الاي 

من خلال البحث في فهارس المكتبات ومواقع الجامعات في الإنترنت لم أجد 
من بحث في هذا الموضوع بهذه الصيغة. 

منهج البحث: 

يعتمد على الاستقراء الناقص للنصوص النظامية المتعلقة بهذا البحث» ثم 
دراستها دراسة شرعية تأصيلية؛ بحسب فهم الباحث؛ تبين ما يتعلق بموضوع 
الرقابة» وبيان أهميته» وعناية النظام به» وما يمكن أن يضاف للوصول بهذه 
الأنظمة إلى الكمال النسبي. 
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الرقاية السابقة واللاحقة 2 أنظمة المملكة العربية السعودية 


الملبحث التمهيدي: تعريف الرقابة وأهميتها ومن يختص بها 


ويه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الرقابة 

وفيه فرعان: 
الفرع الأول: تعريف الرقابة لغة: 

مأخوذة من رقب؛ وهي تطلق على الحفظ» والرصدء والانتظار» والحراسة» 
والمرقب: الموضع المشرف يرتفع عليه الرقيب”"» فالرقيب موكل بالحفظ والحراسة 
وعليه الترصد والانتظار إذا وكل شخصاً للقيام بأمر ما لينظر ليقوم به على الوجه 
الأكمل أم لا؟» فكأنه على مكان عال؛ لأنه يراقب وينظر تصرفات من تحت رقابته. 

الفرع الثاني: تعريف الرقابة اصطلاحا: 

0 0 ل ع ع هيا ع طلاحا زندراء نهاسيشن 
الباحثين المعاصرين في جانبها المالي بأنها: «العلم الذي يبحث في مراقبة الحقوق 
والالتزامات في ضوء الشريعة الإسلامية بما تحويه من قواعد تتعلق بالمال العام 
جمعا وإنفاقاة”"» وهذا التعريف قاصر على الحقوق والالتزامات» فخرج عنه 
الشخص المطلوب منه القيام بهذه الحقوق والالتزاماتء وبالنظر للتعريف اللغوي 
لكلمة الرقابة فإن تعريفها في الاصطلاح لن يخرج عن معناها اللغوي"؛ فتعرف 


مادة(رقب). 


(؟) الرقابة المالية 4 الفقه الإسللا مي لحسين راتب يوسف ريان ٠١‏ و4 القانون لا يوجد تعريف محدد للرقاية حيث 
تباينت الآراء ب وضع تعريف محدد لها والسبب راجع إلى النظرة إلى الرقابة فكل عرفها 4 ناحية محددة ولم يراع 
الشمول 4 تعريفها. انظر: الرقابة السياسية والقضائية على أعمال الإدارة المحلية دراسة مقارنة لمحمد الديداموني 
محمد عبد العال 55 وما يعدها. 


() انظر: الموسوعة الفقهية ؛ وزارة اللأوقاف والشؤون الإسلامية 00/8 
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بأنها: «رصد ومراقبة تصرفات الشخص للنظر في أهليته للوظيفة». وهذا الرصد 
والمراقبة مستمر فهو يكون سابقا على التعيين» ويكون لاحقاً بعد التعيين» 
شاملة للرقابة المالية والاذازية وأبها قار لت الع الا ل 
النظر عمن سيقوم بالرقابة سواء أكانت جهة مختصة أم محتسبة؛ وذلك أن كل 
تصرف يصدر من أي شخص كان اعتبارياً أو معنوياً فهو خاضع للرقابة» فإن كان 
ا لي لا 
تولى الخلوفة. :فيا أيه النَّاسُ َي قد ولت عَلَيكمْ ولت يحَيْركُم؛ إن ضَعَفْتُ 
فقومُوني ؛ َإِن د أعيُْوني )0 فالصديق رضي الله عنه بين هنا في هذه 
لدت . اا ا اك 
المرض من الكو شرم وال سق ا 
والرقابة بهذه الكيفية تحقيق لقوله تعالى: 3# كحم حير أمَّوِ يجت لئاس تَأمهُوقَ 
الْمَعْرَوفٍ وَتَنْهَوَْ عَنِ المدحكر وَتُؤْممُونَ َه # (آل عمران .)1١‏ 


المطلب الثاني : أهمية الرقابة 


المطلوب في الشخص المراد تعيينه على الوظيفة أن يكون قويا أمينا؛ كما قال 
تعالى :ادك حَبْرَ من عجرت امو لين (5) 4 (القصص» فهذان الأمران 
هما ركنا كل وظيفة» بدءاً بأكبر وظيفة في الدولة؛ وهي الملك» إلى أصغر وظيفة» 
ولهذا لما طلب يوسف عليه الصلاة والسلام من ملك مصر أن يوليه بين له سبب 
ذلك كن فال ال :ا هَالَ علي عل حَرَآبنِالْرْضْإِقْ حَفِيظ 0 
(يوسف) فهو عليه الصلاة والسلام أهل لهذه الوظيفة؛ لأنه حفيظ لما استودع ؛ 


(؛) رواه عبد الرزاق 4# المصنف باب السمع والطاعة (7١007؟) .88/1١‏ 
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وهذا يحتاج لقوة في الأمانة» وعليم بما ولي©. والعلم هنا يحتاج لقوة في 
معرفة كيفية تسيير أمور خزائن الأرض من ناحية كيفية حفظها وتوزيعها. 

وهكذا كل وظيفة بحسبهاء فيختار لها الأمثل فالأمثل بقدر الاستطاعة؛ كما 
قال تعالى ا 0 (التغابن:17١)‏ وقال صلى الله عليه وسلم: 
ا«إِذَا ا بأمر قَأنُوا م منْهُ ما اسْتَطعْتُمْ 6 ©. 

عن لطر لالفرسات 
وحدود الوطن تحتاج إلى شجاعة ودراية وخبرة بالحروب؛ ولهذا نجد النبي 
1 ان علب روسل كان يستعمل حالك بن الوليد وعمرقين الغاص رضي 
الله عنهما منذ أسلماء وكان إسلامهما متأخرا في السنة ا 
_ر_م6854ة6068ا ا ما عَدَلَ بي رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عََيْه وَسَلَّمْ وَبكَالد , ا لظ 
أَسْلَمْتا)©. 

وإذا كانت الوظيفة في غير الحرب فهي بحاجة إلى القوة في العلم» والقوة 
في اتخاذ القرار» وحسن الإدارة؛ كما قال تعالى: 38 حُدُوأ مَآ َبَتَك 7 
وَآد مهأ ما ِهِ لعَلّكُمْ تَنَهُونَ (52) 6 (البقرة). وقال تعالى: 9# يَِيَحِىَ حُذِ 
الحكتب بِقُوْوَ #6 (مري: 221١‏ وا حلت بحسي كل وظيفةء 0 
المطلوبة تختلف باختلاف الوظائف. 

مي ا ا 


ا لا سا رص < ساح 


ي بآيات الله ثمنا قليلا؛ كما قال تعالى : #إفلا تَحَسوأ التكاس واحمون وله 


(5)انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ لابن جرير الطبري 2719/1١‏ 


(5) متفق عليه ؛ البخاري 2 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: « بُعثْتُ بِجَوَاه مع الكلم» 
(7/788) ومسلم لش كتاب ا لحج باب فرض الحج مرة ي العمر .)١79710(‏ 


(0) رواهالبيهقي 4# دلائل النبوة 247/54 وانظر: البداية والنهاية لابن كثير 899/7. 
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20 0 2 0 
متتو طق قا من ل يجتكثر يمآ أل َه كلتك هم ار فوت 48 
(الماكدة)» ل" «الْقَضَاةٌ ادك وَاحَدٌ فى اله وَانْنَانَ فى الا 


© تي لس عر م 


نا الذى فى الجنّ َل عَرفَ النَقصَى يه. َل عرف لخن جار فى الم 
َهُرَ فى ااه وَرَجُل قَضَى للنّاس عَلَى جَهل فهر فى الّارِ*. وهذا 00050 
القضاء فهو يشمل كل من له ولاية؛ 00 الموكل بالنظر في معاملات الناس؛ 
أيا كانت؛ هو قاض»ء فلا يجوز له تقديم معاملة على غيرهاء أو التساهل في معاملة 
والتشدد في الأخرىء بل عليه تحري العدل في جميع ما يرد إليه من معاملات. 
واجتماع الأمانة والقوة في الناس قليل جدا؛ والواجب هو النظر في الوظيفة 
وما تقتضيه» فإن كانت بحاجة للقوة قدم الأقوى وإن كان فاجرا”؛ ولهذا قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: إن لل لل بالرّجل القَاجر)”", وسئل الإمام 
أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزوء أحدهما قوي فاجرء والآخر صالح 
ضعيف, مع أيهما يغزى؟» فقال: «أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره 
على نفسه. وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين» فيغزى 
مع القوي الفاجر»”". ولهذا السبب جد النبي صلى الله عليه وسلم نهى أبا ذر 


- 
0006 
م 24 


الع ا فيا ار إنَى أرَاكَ ضَعِيمًا وَإِنَى اه 


ساداةا رن على ان وَلا وين مال يتي)00. داس الا سر 
ا ل ل ات ١م‏ لت الْحضْرَاء ولا 


(6) رواه أبو داود 4 كتاب الأقضية باب 4# ا لقاضي يخطي (7011): والترمذي 2 كتاب الأحكام باب ما جاء عن رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم 4 القاضي )١1877(‏ وقال الألباني 2 صحيح ستن أبي داود 585/7 :)٠١01(‏ )صحيح. 
(5) انظر فيما سبق: السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية .77-١1١‏ 


)٠١(‏ متفق عليه؛ البخاري 4# كتاب المغازي باب غزوة خيبر (4774) ومسلم ي كتاب الإيمان باب غلظ تحريم الغلول وأنه 
لا يدخ ل الجنة إلا المؤمنون (ه١١).‏ 


2.١6 السياسة الشرعية‎ )١1١( 


(؟١)‏ رواه مسلم 4 كتاب الإمارة باب كراهة الإمارة من غير ضرورة (1855). 


5 5 0 كي 1 
العدد  ”٠‏ شوال :547”5١ه-السنة‏ الخامسة عشرة حلم 
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َكلت الْعَبْرَاءُ أَصْدَقَ منْ أبى دُرَ”". ولعل ضعفه رضي الله عنه راجع إلى رأيه في 
امال وهر انه لا يحور إفساك المال الرائد على الحاجة شواء كان على مسعوئ 
الفرد أو الدولة*". وهذا لا يصلح مع الولاية؛ فإن الولاية تحتاج إلى وجود مال 
مدخر لمتطلبات الدولة» ويؤيد أن ضعفه راجع إلى رأيه في المال كون النبي صلى 
الله عليه وسلم في الحديث السابق قرن بين الولاية ومال اليتيم» ولهذا لو تولى مال 
يتيم فإنه سيبقي منه قدر حاجة اليتيم» والباقي يخرجه في وجوه البرء وهذا ينافي 
القيام على مال اليتيم؛ وهذا ليس بطعن فيه رضي الله عنه. وإنما هو فضل الله يو و 
يه ل ل صر ابن ادع 
أبيهقَالَ: كت بالديئة مال كُلهُْ مَأمُونة ما يُْحَذعَنْهمْ الحَديثُ» يقال ليس من 


2 ا ايك 


أهله»؛ فهي قدرات بها يتفاوت الناس ويختلفون اختلافاً شديداً والله اعلم. 

ا ل 0 شا ولهذا عي على الولي أن يعرف 
المقصود بكل وظيفة» وطبيعة العمل المنوط بهاء ثم يسعى في اختيار الشخص 
لاسي ليا 

فأهمية الرقابة واضحة بما سبق» فهي رقابة سابقة لاختيار الشخص المناسب 
للمكان المناسب» وأهمية الرقابة لا تنتهي هناء بل لابد من رقابة لاحقة على 
الشخص الذي تم اختياره بعناية» فكل شخص وكل إليه القيام بأمر» سواء كبر أو 
تم للمراقبة؛ وذلك لأن الأمين قد يخون.ء والناصح قد يغشء والله 


سان سس سمه 


05 يقول : :3 يَندَاوْدُنًا لَك عه ف الْدرْضٍ فَأحكْ بادا َي ابيع 


(1) رواه الترمذي 4 كتاب المناقب باب مناقب أبي ذر رضي اللّه عنه )١801١(‏ وقال:, حديث حسنء؛ ورواه الإمام أحمد 
<+4المسند 7١/١١‏ (5019) وقال محققو المسند:, حسن لغيره.. 

(14) انظر: فتح الباري لابن حجر 2:77/7 قال ابن عبد البر: وردت عن أبي ذرآثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب !إلى 
أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله؛ وأن آية الوعيد نزلت 4 ذلك؛ وخالفه جمهور 
الصحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانعي الزكاة». 


015 6د 
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ِ مرج د ا 2 ا 


الهو فرك عن سيل أله إِنَ يون مدي ل أله عَذَابُ سَدِيد يما سوأ يوم 
لْسَابٍ (3) 4 (ص). فالله عزَّ وجل فوض إليه الأمرء وأمره بالمباشرة» ونهاه عن 
اتباع الهوى» وبين عاقبة ذلك" فهى مهمة عظيمة ومسؤولية جسيمة. فإذا لم 
يقم المولي بهذا الأمر فإنه بذلك قد عرض نفسه للعقوبة» واستحق صفة الخيانة» 
70 من شس يبوه مور و ا 000 
قال تعالى: 2 ييا رد اا روا لله وار ونوا نيكم وَأسم 
هد سمو كَكَمُون © 4 «الانفالمٍ . وعَنْ مَْقلٍ بْنِ يسار رضي الله عنه قَال: سمِعْتٌ النبّ 
صلى الله عليه وسلم يَقُول: اما منْ بد اْرْحَة الله يفم يحطَها بتصيحة إل 
لم يَجدَ رَائحَةَالجنّة0”". فالكل مسؤول والكل محاسب على كل شيء؛ حتى على 
سح ف . تسا يار شر 37 ولام 2 َقَفُ ما ليس أَكَ يو عِلْمْ إن آلسّمُمَ وَالْبِصَرَ 
الف مواد عل أَولَيِكَكنَ < 4ه مَسَعُولًا (5) #6 (الإسراء». فلن يسلم من ذلك دعن 
حتى الصادقون؛ قال تعالى ل 0226 لسْعَلَ ألصَّدِقِينَ عن صَِدَقَهِمٌ 6“ (الأحزاب: 00 
«فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم. فما الظن بالكاذبين؟)"". 


المطلب الثالث: من يختص بالرقاية 


0 ماسم 


لاي ا ل و ؛ فعَنْ أبى هُرَيْرة 
رضي الله عن أَنَسُول له صلى الله عليه وسلم م عَلَى طُبْرة َم لود ذه فيا 


ال الع اد 


لت أصَاعُه بلا َل ١م‏ هَذَايَا صَّاحبَّ الطعَامٍ»» قَالَ: لسار 00 


اله قال: 0 0 العام كا 0 0 لل ار ودرج 


(15) انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى 58. 
(17) رواه البخاري 4 كتاب الأحكام باب من استرعي رعية فلم ينصح .)0/١5١(‏ 
60) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم .٠٠١/١‏ 


(19) رواه مسلم 4 كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «١‏ مَنُ عَشَّنَا فَنَيْسَ منَّا .)1١(‏ 
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0 الي عون سيم 


<1 
0 8 


7 ع ْنُ الطاب : 


لس سس هد الأمة معني بالرقابة؛ وذلك د 
هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ قال تعالى: اه عه اميك 
ِلنّاس تَأَمُون بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَ عن ألْمٌركرِ (آل عمران:١٠13).‏ وقال 
ا من َأ نكم كرا لمعيه بيده ده قن لم يَسْتَطع قبلسّانه 
ِنَم يَسْتَطعْ بقلب وَدلكَ أَضْعَفُ الإيّانَ»”". ا 007 
عليه» فكل شخص رأى من موظف تقصيراً فليكتب فيه إلى المسؤولين» فالباب 
مفتوح» فينيغي على كل فرد عدم التسامح مع المنكر الذي يراه”". وهذا من 
التعاون على البر والتقوى. 

ا لام ني د ان ره أشخاصاء سواء أكانوا حقيقين أم 
اعتباريين؛ يختصون بالرقابة؛ بنوعيها الإدارية والمالية””"؛ وهم على النحو الآتي: 

١-الملك؛‏ فالمنظم جعل من مهمات الملك الإشراف على تطبيق الشريعة 
الت و القاسة العامة للدولة". رايضا مجلس الملك وولي عهده مفتوحان 


)٠١(‏ رواهالإمام مالك 4# الموطأ 4 كتاب البيوع باب ما جاء 4 الحكرة ؟ /لاه1699(1). 
)1١(‏ رواه مسلم ي كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجيان (55). 


)5١(‏ انظر: (م )1١8/“‏ من نظام الهيتة الوطنية لمكافحة الفساد:, نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره 
وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد. وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني 
ووسائل الإعلام على التعاون والاسهام 4 هذا الشأن». 


(7) انظر: منهج الشريعة الإسلامية 2 حماية المجتمع من الفساد المالي والإداري لعبد الله آل غصاب ٠١‏ وما بعدها. 


(4؟) انظر: (م 5ه) من النظام الآساسي للحكم. 
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لكل مواطن ولكل فون له شكوى أوفظلمة"2 وهذا آمر درجت علب هذه الداولةء 
ففي زمن الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى أعلن الديوان العالي البيان الآتي: "إن 
صاحب الجلالة الملك يعلن للناس كافة أن من كانت له ظلامة على كائن من كان 
موظفاً أو غيره كبيراً أو صغيراً ثم يخفي ظلامته فإنما إثمه على نفسه وإن من كانت 
له شكاية فقد وضع على باب دار الحكومة صندوق للشكايات مفتاحه لدى جلالة 
الملك» فليضع صاحب الشكاية شكايته في ذلف اماي ا عر سيل 
هذا الكلام على باب المسجد النبوي”". 

-١‏ مجلس الوزراء؛ فمن اختصاصاته مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح 
والقراراك 1 

- أمراء المناطق؛ فمن مهماتهم مراقبة أعمال محافظي المحافظات ومديري 
النواحي ورؤساء المراكز والتأكد من كفايتهم في القيام بواجباتهم”". 

5- ديوان المراقبة العامة؛ وهو يختص بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات 
الدولة ومصروفاتهاء وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة 
حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها””". 

- المباحث الإدارية””؛ التابع للمباحث العامة بوزارة الداخلية» وهو جهاز 


متخصص في مكافحة الرشوة بين موظفي الدولة. 


(15) انظر: (م"5) من النظام الآساسي للحكم. 
(55) المصحف والسيف؛ لمحيي الدين القابسي .71١١‏ 
(77) انظر: المرجع السابق 504. 

(18) انظر: (م 19 و14) من نظام مجلس الوزراء. 
(59) انظر: (ملاو١)‏ من نظام المناطق. 

() انظر: (م7) من نظام ديوان المراقبة العامة 


(1) الصادرة بالآمر السامي ذي الرقم ؟١١١/24١/؟00/1٠1١ه.‏ 
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5- وزارة الخدمة المدنية؛ فقد نصت المادة (75) من نظام الخدمة المدنية على 
أنه: "تعد تقارير دورية عن كل موظف)»» وإعداد هذه التقارير نوع من الرقابة. 

- هيئة التحقيق والادعاء العام؛ فمن مهماتها الرقابة على السجون وتفتيشها”". 

8- هيئة الرقابة والتحقيق؛ والتي نشأت بموجب نظام تأديب الموظفين» 
ومن ضمن اختصاصها: (إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية 
والإدارية»9",. 

4- الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ فالهدف منها حماية النزاهة ومكافحة الفساد 
الأداري واثالي لم صور رتظاهره واماليه واقتراح انط باساسات 
اللازمة لمنع الفساد ومكافحته» وتوفير قنوات مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم 
ا ل ار على فساو 

-٠‏ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ من مهماتها مراقبة الأماكن العامة 
للحيلولة دون وقوع الأفكر ريك لاا 

وبالنظر إلى ما سبق نحد أن هذه رقابة صادرة من السلطة التنفيذية» وقد تخطىئ 
هذه السلطة في تنفيذ قراراتهاء فيأتي هنا دور السلطة القضائية والمتمثل بنوعي 
القضاء في المملكة: 

الأول: رقابة القضاء؛ ففي المادة )١١(‏ من نظام القضاء: «تتولى المحكمة العليا 
مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة». 

الثاني: ديوان المظالم؛ ففي اللادة 0/110 )00 نظام الديوان: «دعاوى إلغاء 


(؟") انظر: (م"/و من أولا ) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام. 
(*) (مه) من نظام تأديب الموظفين. 
(5*) انظر: (م*) من نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. 


(*) انظر: (م١)‏ من اللائحة التنظيمية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن» متى كان مرجع الطعن عدم 
الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو عيب في السبب أو مخالفة النظم 
واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة» بما في ذلك 
القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس 
التأديبية» وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها 
المتصلة بنشاطاتهاء ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها 
عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح»» وبالنظر 
إلى مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 471١ه‏ الصادر من ديوان المظالم 
ند أن الديوان قد مار الرفابة على ال ا الاك 
الإداري أو الجا اكت را 


يتم فيه علااج القرار الإدارى بعد صدوره بالإلغاء. 
المبحث الأول: الرقابة السابقة 4 أنظمة المملكة 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول : المقصود بها 


قد تكون الرقابة السابقة ذاتية؛ أي نابعة من الشخص ذاته؛ وهي ما تعرف عند 
البعض بالرقابة الداخلية؛ وهي مرتبطة ارتباطا كبيرا بمدى قوة الإيمان لدى الموظف 
نفسه فمتى ازداد خوفه من الله ل ازدادت مراقبته فهو يعلم علم اليقين أن 
كل ما يصدر منه مسجل عليه؛ قال تعالى: :3 يَايِْظُ نكو إلا ديه رَِبُ عد (10) 
(7) 4ك كتاب مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية مجموعة من الأحكام الصادرة من الديوان بإلغاء بعض القرارات 


الإدارية ففي المجلد الثاني صه”" صدر ا لحكم بإلغاء قرار إداري بفصل موظف بسبب عدم توفرأي عامل كاف للإصدار 
مثل قرار الفصل المذكور» وخ المجلد الثالث ص 10517/99499579 أحكام بإلغاء القرارات الإدارية. 
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4(ق). فمتى استشعر الموظف المسلم هذه الرقابة فلن يحتاج لرقابة خارجية أبداء 
فشعاره تقوى الله في كل مكان وزمان؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: انق الله حَيعُم 
كنت )00. فإذا بلغ العبد هذه المرحلة وصل إلى أرقعٍ درجات العبودية؛ وأعلى مراتب 
الدين؛ وهي مرتبة الإحسان: "اسان أن تعد لَه كان" را إن لم كن ترا م إن 
يَرَاك )0 . ورقابة الموظف هنا الذاتية السابقة مر 
ا 

الأولى: أن ينظر في الوظيفة التي سيتولاهاء هل هو أهل لها؟ فيقوم بحقوقها 
ويؤدي واجباتها. 

الثانية: أن ينظر هل الوظيفة في مقدوره؟ 

الثالثة: ينظر هل توليه هذه الوظيفة أو الترك خير له؟ 

الرابعة: أن ينظر هل الباعث على توليه هذه الوظيفة إرادة وجه الله عرَّ وجل؟ 

الخامسة: أن ينظر هل هو معان عليها وله أعوان يساعدونه وينصرونه؟ 
ار كان ار طفة مال إلى أعوان. 

فمتى اجتمعت عنده هذه المراتب الخمسة أقدم على هذه الوظيفة وإن لا 
فتركها خير له في الدنيا والآخرة””. 

وأيضاً يتبغي أن لا يسأل الوظيفة التى فيها إمارة؛ وذلك حتى يعان عليها؛ فعن 


عَبْد الرَحْمَنِ بن سَمْرَة رضي الله عنه قَال: َال النَّنُ صلى الله عليه وسلم: «يَا عبد 


-ه 
22 0 


ادر الإِمَارَهء َنّتَ إن أوتيتهًا عَنْ مَشألة وُكلْت إلَيَْاه ون 


اك 


كينا رواه الترمذي 24 كتاب الير والصلة باب ما جاء بش معاشرة الناس )١9410/(‏ وقال:2, حديث حسن صحيح »» ورواه 
الامام أحمد 4 المسند ه1854(1784/7١5؟)‏ وقال محققو المسند:,» حسن لغيره». 


(8") رواه مسلم ي كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى (0). 


(9*) انظر: إغاثة اللهفان .48/١‏ 
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و 
ع 


ئها من عير ماله فلك عله اول راناالا لسار ا ا 0 
له عون من الله تورط فيما دخل فيه وخسر دنياه وعقباه”"“. 

وقد تكون الرقابة السابقة خارجية؛ وهي المقصودة هنا؛ إذ هي نابعة من النظام 
نفسه؛ ويقصد بها: 

رصد تصرفات الشخص الراد تعيينه على الوظيفة قبل التعيين» والنظر في 
صلاحيته للقيام بهذه الوظيفة. 

وهذا الرصد دلت عليه نصوص الشريعة: فالله عز وجل قد أمر في كتابه الحكيم 
باختبار اليتامى قبل أن يعطوا أموالهم؛ وذلك لرصد ومراقبة تصرفهم., فيه فإن 
كان تصرفهم رشيدا دفعت إليهم أموالهم وإِنْ لا فلا؛ قال تعالى: ِ( وَأوالْنَىَ 

حَهَة ذا بَلَُوأ ألِيَكاحَ وَإِنَّ اسم مَنهُمَ وَسَدَا دمعو لتم أ وم 4 (النساء وا 
سأل أبو ذر رضي الله عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يوليه لم يستجب لطلبه 
ا 0 ففي صحيح مسلم”” عَنْ أِى ذَنّ رضي الله عنه عنه قَال: 


سر 


ع )ع 


6 
اي ل يه 2س 'شيء8* 


2 

ا القرآن فل أب ب رضي الله عنه لد بن 
الأنصَارِئٌ رضى الله عنه: لنت رَجُلُ شَّابٌ حاقل ولا تمك 4: ل 
رَسُولٍ اله صلى الله عليه وسلم َي 000900 


م 
3 2 


0 


(40) متفق عليه؛ البخاري 4 كتاب الأيمان والنذور باب قَوْل الله تَعَانَى: 3١‏ لا يوا د آله للفو ف أَيَصَيِم 4 0007 
ومسلم 4 كتاب الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه (1507). 


(41) انظر: فتح الياري 4/1؟17. 


(؟4) في كتاب الإمارة باب كراهة الإمارة بغير ضرورة (1450). 


58 


قر رواه البخاري 4# كتاب التفسير باب قَؤْله: «ذ لَقَد بكم رولك يِنْ أَفر كم عن كم ما مف 
بضشُن عتحكم بالفؤمييست روف يحم (00) #6 من الراقَة )20 
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الله عنه لزيد بن ثابت رضي الله عنه إنما هو عن معرفة تامة به» ولا شك أن هذه 
المعرفة هي نتيجة لمراقبة تصرفات زيد» وإذا نظرت للصفات التي وصف الصديق 
ا ان 10 عرفت الك الددى من أجلة اخسهارة لهذه المهمة العظيمةء 
فهو غير متهم؛ وهذه علامة الصلاح» وذو عقل» وهذه علامة الكفاية» ومضاف 
إليها التجربة السابقة بكتابة الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» وأيضاً 
كونه شاباً وهذا مما يجعله قادرا على القيام بأعباء هذه الوظيفة. 


المطلب الثاني: النصوص النظامية المتعلقة بالرقابة السابقة 
في أنظمة المملكة العربية السعودية نجد الرقابة الخارجية السابقة متمثلة في 

أدرين: 

الأمرالأول: رقابة سابقة على المتولي»: وهذا واضح 2 النقاط الآتية : 

-١‏ الشروط التي يضعها المنظم فيمن يتولى الوظائف؛ ففي تعيين الملك نجد 
المنظم نص على أنه «يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد 
الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء» ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم»”. ومعرفة الأصلح إنما تكون بمراقبة 
تصرفات الشخص قبل مبايعته بالملك؛ وذلك بصلاحه في نفسه وصلاحه في إدارة 
الأمور» وقد أكد المنظم هذا في نظام البيعة» فنص في المادة (؟١)‏ منه: «على أن 
تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك 
المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء». 

وفي تولي وظائف الدولة نص المنظم على شرطين مهمين يلزم توفرهما فيمن 
يشغل هذه الوظائف: 


(44) انظر: (م ه) من النظام الأساسي للحكم. 
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الأول: الصلاح؛ ومن دلائل الصلاح أن يكون حسن السيرة والأخلاق©“؛ 
وأن لا يكون محكوما عليه بجرية مخلة بالدين والشرف)0©». 

وفي اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات”" في الفصل الخامس المتعلق 
بالرقابة المالية قسمت الرقابة إلى قسمين: رقابة قبل الصرفء. ورقابة بعد الصرف» 
وجعلت في القسم الأول الذي قبل الصرف؛ وهو داخل في الرقابة السابقة؛ 
الشروط التي يجب توفرها فيمن يختار مراقبا ماليا؛ وذلك في المادة »)7١(‏ وهي 
أن يكون متصفا بالأمانة ونقاء السيرة. 

الثاني: الكفاية في القيام بأعباء الوظيفة”؛ وهي الجدارة» كما عبرت عنه المادة 
الأولى من نظام الخدمة المدنية؛ وفي اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات 
في المادة (١؟)‏ جعلت من الأمور التي تراعى فيمن يختار مراقبا ماليا أن تتوافر 
فيه الكفاءة المهنية من حيث التأهيل العلمي والخبرة العملية» ولا يمكن معرفة هذين 
الأمرين إلا برصد ومراقبة تصرفاته قبل التعيين؛ وذلك بالاطلاع على شهاداته 
وخبراته ودوراته؛ ثم تعيينه على الوظيفة» ويمكن أن تعرف عن طريق المقابلة؛ كما 
هو معمول به في التعيين على بعض الوظائف فتعمل لهم مقابلة» وقد يطلب منهم 
إلقاء محاضرة ليتضح من خلالها كفايته لشغل الوظيفة المتقدم عليها”". 

وبالتأمل في هذين الشرطين نجد أن القرآن نص عليهما؛ كما في قوله تعالى: 
(45) انظر: (م 4/د) من نظام الخدمة المدنية حيث اشترطت للتعيين 2# الوظيفة: «أن يكون حسن السيرة والأخلاق» 
و(م ؛) من نظام مجلس الشورىء؛ و(م 17) من نظام المناطق؛ و(م )١‏ من نظام البيعة. 


(5:5) (م ”) من نظام مجلس الوزراءء وانظر: (م ١7/و)‏ من نظام ا لقضاء. 

(40) الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي ذي الرقم 1/5 والمتخن 4 الجلسة الثانية لمجلس التعليم العالي المعقودة 
بتاريخ ١١/515/5١ه‏ والمتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم 
لاربره:١؟‏ يبظ لاا/رك/؟اةاه. 

(48) انظر: (م“/ب) من نظام مجلس الوزراء. 


(25) انظر: م ١‏ من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيتة التدريس ومن 2 
حكمهم. 
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2 مرء 


ادك حَيْرَ مَنِ أَسَسَسَجَرْتَ الْمَوُ لمن (6)5* (القتصص). فالقوة متمثلة في 
شرط الكفاية» والأمانة متمثلة في شرط الصلاحء وبالنظر في السنة نحد النبي 


ل للظار في كتارتهم» فقارة يسالهم 


0 


كما حصل حين بِعَثَّ مُعَاذَا رضي الله عنه إلى اليمَنِء فَالَ لَه "يِف تققضى إذا 


6 م 


0 لَك شاه ٠‏ قال: أقُضى بكتّاب الله قَالَ: «قَإِن لم تَجد 1 كتّاب للّه؟. 


َال: قبِسنة سن رسُول الله صلى الله عليه وسلم؛ ٠‏ قَال: ١فإنَ‏ لم نهذ فى سو 
اله صلى لله عليه وسلم ولا كاب لله قال: ا 
رَسُولَ اله صلى الله عليه وسلم ا رن 
للا يُرْضِى رَسْولَ الله" “. وتارة يطلب منهم القضاء بين يديه؛ فعن عَبدَ الله 


بْن عَمْرو بن العا ص رضي الله عنهما أنه قَالَ: جا وجل يَحْمَصِمَان إلى رَسُولٍ 


77 


وه 
ا 


- 5 


اا 0 
فض نض ينهما) ل وَأَنْتَ م هَا هايا رَسُولَ الله قال: 93 عَم قَالَ: عَلَى ما 1 قضى؟ 


0 


ل «إن بدت اك ا ة أجور وإن الجنيدات لك ا 


وَاحن00. وكان عمر رضي الله عنه إذا استحسن من الرجل القضاء رلاف! ففد 
سَاوَمَ ا سن َارسًا مِنْ قبل ليْظرَ ليه فعَطبَ القَرَسُء 


ل ل ضر ملك كَالَ: فَاجعل بيني وَيَْنَكَ مَنْ 


(50) رواهالإمام أحمد ي المسند 9/+(77007)./ وأيو داود ْ كتاب الأقضية باب اجتهاد الرأي 4 القضاء (97ه؟) 
والترمذي 4 كتاب الأحكام باب ما جاء 4 القاضي كيف يقضي (1777) وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
وليس إسناده عندي بمتصل»»؛ وقال محققو المسند: «إسناده ضعيف»» وسبب ضعفه جهالة الرواة عن معاذ رضي اللّه عنه؛ 
لكن قال ابن القيم رحمه اللّه تعالى 4 إعلام الموقعين :7١7/١‏ «فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ 
فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد 
منهم» وهذا أبلغ ب الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي» كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل 
والصدق بالمحل الذي لا يخفى؟ ولا يعرف 2# أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح.؛ بل أصحابه من أفاضل المسلمين 
وخيارهم؛ لا يشك أهل العلم بالنقل 4# ذلك؛ كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديثء وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت 


شعبة 4 إسناد حديث فاشدد يديك بد2. 


(1١ه)‏ رواهالدارقطني 4 كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك ه/١4451(151)‏ والإمام أحمد 2# المسند 7517/1١‏ (5000) وقال 
محققو المسند:» إسناده ضعيف». 


ب انا العدد ٠0‏ - شوال 4"4١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


صالح بن إبراهيم بن محمد الحصين 


شيْتَ» قال امل َي وَيَنكَ شرا العراقي» فيا قال مر إن هَذَا قد وَضِيَ 


ذه 
0 


مقاك ار بح لعمّرٌ: مذ ا اشَْرَيْتَ» أو ردكا أحَذْتَ» ققَالَ 
ع وَعَل القَضًا لقَضَاء إلا ذلك ! فبَعئه مم قَاضياة0*. 

-١‏ منع قبول الهدايا؛ لأجل الحفاظ على نزاهة الموظفين وضمان حيادهم» 
والمنع هنا ليس عاماً وإنما هو مقيد إذا كان الغرض من الهدية الإغراء» ويعرف ذلك 
إذا دفعت من أرباب المصالح والذين لم يكن بينهم وبين هذا الموظف أي تبادل 
للهدايا قبل ولايته”» وهذا المنع فيه مصلحة للموظف وللعمل حيث لا يكون في 
قلبه أي ميل لمن أهداه فيعتني به فيكون فيها شبه بالرشوة من هذه الناحية*©. 

'- المنع من التجارة”*)؛ وذلك أن الموظف إذا اشتغل بالتجارة ترتب عليه إما 
تضبيع لعمله» أو مراعاته لمن يتعامل معهم بالتجارة من أجل محاباته في البيع 
والشراء. 

لاما 
تسند لمن طلبها وحرص عليها؛ عن أبى مُوسَى رضي الله عنه قَالَ ال 
صلى الله عليه وسلم أن وَرَجلآن مِنْ قَوْمى َقَالَ أحَدُ لكين ايسول ال 
وَقَالَ الآحَرُ مله قَقَالَ الي صلى الله عليه وسلم: لإا لا ْوَل هَذَا مَنْ َال وَلامَنْ 
000 عَليْها”©. وهذه الولاية التي سألاها المراد بها الإمارة» ويتبع ذلك كل ولاية 


(01) رواه عبد الرزاق 4 المصنف # كتاب البيوع باب الرجل يشتري الشيء على أن يجربه فيهلك )١19174(1714//‏ ووكيع 
4 أخبار القضاة 1495/7. 


(5) انظر: (ه؟١)‏ من نظام الخدمة المدنية. 

(04) انظر: المغني لابن قدامة 58/154. 

(5هه) انظر: (م17١)‏ من نظام الخدمة المدنية» و(م 5) من نظام الوزراء»: ورم ١ه)‏ من نظام ا لقضاء. 

(07) متفق عليه؛ البخاري 4 كتاب الإجارة باب استتجار الرجل الصالح :)75١151١(‏ ومسلم 4 كتاب الإمارة باب النهي عن 


طلب الامارة والحرص عليها (14؟2)185. 


زاك 


العدد ٠0‏ - شوال 1484ه - السنة الخامسة عشرة كلكا 


الرقاية السابقة واللاحقة 2 أنظمة المملكة العربية السعودية 


ا ا 0 


عليه وسلم: وى أذيا عد لبن قن؟» قد قَلْتُ وَالّدى بََتّكَ 


0 


الح م م َطلَعانِى عَلَى مَا فى أنْفْسِهمَا وَمَاشَعَرْتُ هما يطلبان العمل ققَالَ: الْنْ 


< 
ع ا 
01 ا لك عر يي 6س خم 0 


أذلا َل على عنمن اه ون لعب أت اا موسى ويا عد لهي 
قيس". فبَعَنهُ فته عَلَى الْيِمَنِء والسبب في عدم إسنادها لمن سألها؛ أن كل ولاية تحتاج 
إلى إعانة من الله فمن حرص على الولاية حرم هذه الإعانة؛ فعن عبد الرّحمَن بن 
سان َال الَّبنُ صلى الله عليه وسلم: يَاعَبْدَالرحْمَن بن سَمُرَة 


5 
0 1 0 


لامأ الإمَارةَ مت إن أوتيتهَا عَنْ مسأل ولت يه ل سال 
أعنتَ عليه وهذا لا يقال في كل الوظائف وإنما في الوظائف التي فيها إمرة؛ 
ل سين ل 


عر 


34 


5 و 2 و 0 
مك ا ام ام 


ل عي كت في عبد الب ولس ب د الب قله وَالله 


0 م 


َعثنا دين العلامي - قال لى وَللْفضْل بن عَنّاس - إِلَى رَسُول الله صلى |: 


- 
3 
س عترم سر 


عليه وسلم ال هذه الصّدّقات ديا مَا يُوَدَى ةم 


- 


كة 


اسان انا اكلام م تكلم أَحَدُنَا قَقَالَ ل يا رَسُولَ الله 


- 
2 


نس وَأَوْصَلَ الس وَفَد نا الاح فيا ْنَا على بعْض هَذهِ الصّدّقات 


نود إِليِكَ كما يُوَدَى النَّاسُ وَنْصِيبَ كَمَا يُصيبُونَ» قال: مسَكَتَ طَويلاً حت ردن 


2 2 


أن تكلمك قال: جعت ري تلع عَلينَاَ وَرَاءِالحجَاب أن لا مُكل قل :ثم 
0 إن الصَّدَقَة لأ تبََى لآل مُحَمّد نا هىَ أَوْسَاغُ التّاس)0©. فالنبي صلى الله 


مر 
5 


(/اه) انظر: فتح الياري .١71/1١7‏ 
(08) سبق تخريجه. 


(59) رواه مسلم 4# كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة .)1١197(‏ 


دالا العدد ٠0‏ - شوال 4"4١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


صالح بن إبراهيم بن محمد الحصين 


عليه وسلم لم ينكر عليهما لما طلبا الوظيفة» وإنما بين لهما السبب في عدم توليتهماء 
وذلك أن جمع الصدقات لا إمرة فيها وإغماهي جمع للصدقة ثم إيصالها لبيت المال. 
أما الهدايا فينبغي أن ينص المنظم على أنها تؤخذ منهم وتوضع في بيت مال 
المسلمين”"'؛ ويدل على هذا ما يلي: 
-١‏ أن هذه لمانا لسار 


#«واستسر 1 ل 
ار 0 : 


استفاد من ولايته؛ حيث أهدي إليه فأنكر ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم. 
؟- أن المنظم منع الموظف من قبول الهدية فلا حق له فيها؛ ولهذا قال النبي 
صا ا ع ا ا 0 الا تصيينَ شَيْنًا بغيْر 


وو ومع 


١‏ 0 رلا 
؟- تسمية النبي صلى اله عليه وسلم للأموال الزائدة على ما هو حق للموظف 
والتي تستفاد بسبب الوظيفة بالغلول ١مَنْ‏ وَلَِ لَنَاعَمَلا ويس لَهُ مَل ليخد 


عد ره 
1 


و 7 ا 2 
مرك ا 


عسات 65 52 


ل د 


دابة د كه ومن ا 0 ذلك فَهُرَ غَال)”". والغلول يقصد به 


(20) انظر: المغني لابن قدامة 2048/١4‏ والسياسة الشرعية لابن تيمية ا وفتح الباري لابن حجر 2117/1١‏ وعمدة 
القاري شرح صحيح البخاري للعيني .1١65/١”‏ 

)5١(‏ متفق عليه؛ البخاري ثش كتاب الحيل باب احتيال العامل ليهدى إليه (591091) ومسلم 4 كتاب الإمارة باب تحريم 
هدايا العمال (؟“187). 

(؟5) رواه الترمدي 4 كتاب الأحكام باب ما جاء 2 هدايا الأمراء (1775) وقال:, حديث حسن غريب»»؛ والطبراني 2 
المعجم الكبير .)509(١1518/1٠١‏ 

(5) رواه الإ مام أحمد ك المسند )1601١5(547/159‏ وقال محققو المسند: «,حديث صحيح.؛ ورواه أبو عبيد 4 كتاب الأموال 
كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها باب توفير الفيء للمسلمين وإيثارهم به (507). 


ِ 0 ل 
العدد  ”٠‏ شوال :57”5١اه-السنة‏ الخامسة عشرة حل 


الرقاية السابقة واللاحقة 2 أنظمة المملكة العربية السعودية 


الخيانة2» وبعض الفقهاء فى اصطلاحهم ذكروه فى الخيانة فى الغنيمة»”*" لكن 
هذا الحديث يدل على عمومه فى كل ولاية. 
؛ - ترغدء الشديد لمن أخذها؛ امن أبي هرَيْرَةَ رضى الله عنه قال: : قَامَ فيئًا 


5 


7 
2ج عراس 


ل ل قال مآ ين أحَدَكمْ 


00 القيّامَة عَلَىٍ قبت شَاةٌ 3 شعاد 4 عَلَى رَقبته 8 1 حمحمة» ل يا رَسُولَ 
ال أن » عقو لا لك لَك مياه َك وى دَقتِ بعد لحك قو 


ين انا سنن 


ل 1 أَئكُ لَك ميا هد لُك وعَلَى ركه صَامِت؛ 
را 000 00 7 

درل )ار سول الله أغتنى . قاة ُو ل ألك لَك مَيْناعَد بك أوْعَلى كته رقم 
8 1 مره 504 2 ريو سرس سر 


و 2-7 
ين ستول با رضول لله أغئّنى» فَأقُول لا أملك لَكَ سَيْنَا قد أبَْتك02*. 


ه- أن اختلاف الزمان وبعده عن زمن النبوة أدى إلى اختلاف الذمم بل 
خراب أغلبهاء فلا يمكن القول إن الهدية التي أعطيتها الموظف إنا هي عن محبة 
له!ء ولهذا قال أمير المؤمنين عُمَرُ بن عَبْد العَزِيز رحمه الله 0 اكانّت الهَديّة 
9 ازا ا زا 2-2-2089 


الأمرالثاني: رقابة سابقة على النظام الذي يراد إصداره. 
نص المنظم على أن «الحكم في المملكة العربية السعودية يستمد سلطته من 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وهما الحاكمان على هذا 


(54) انظر: لسان العرب مادة (غل): «وغل يغل غلولا وأغل خان... وأما عل يغل غلولا فإنه الخيانة 4 المغنم خاصة: 
والاغلال الخيانة 4 المغانم وغيرها.ء. 

(54) انظر: طلبة الطلبة 4 الاصطلا حات ا لفقهية للنسفي الحنفي :15١‏ «الغلول: الخيانة 4 المغنم»» والمطلع على أبواب 
المقنع دالغالٌ لغة: هو الخائن؛ قال القاضي عياض: لكنه صار 4 عرف الشرع لخيانة المغائنم خاصة.»»؛ ومعجم لغة 
الفقهاء 4: «الغلول: السرقة من الغنيمة قبل القسمق2. 

(57) متفق عليه؛ البخاري 2# كتاب الجهاد والسير باب الغلول (7007), ومسلم 4 كتاب الإمارة باب غلظ تحريم الغلول 


ئملا). 


(5) رواه البخاري تعليقا 2 كتاب الهبة باب من لم يقبل الهدية لعلة» وانظر وصل هذا الأثر ومعناه 4 فتح الباري 
101 


َال العدد ٠0‏ - شوال 474١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


صالح بن إبراهيم بن محمد الحصين 


النظام وجميع أنظمة المملكة»”» فهذا النص يستنتج منه الرقابة السابقة على 
و 

صدور النظام من حيث انه يجب على المصدر ان يراعي هذا الآمر قبل إصداره 
أي نظام» فينظر هل فيه مخالفة للكتاب والملنة) وذلك بعرضه على المتخصصين » 
فهو إذاً إجراء وقائي؛ فإذا لم يوجد فيه شيء جاز إصداره» والمنظم ناط هذا الأمر 
بسلطتين: 

الآأولى: ميجلسن الوزراء؛ فمن اختصاصاته دراسة الأنظمة والضر يك عليها 
قبل إصداراهاء وكذلك دراسة التعديلات علبها"". 

الثانية: مجلس الشورى؛ فمن ضمن اختصاصاته دراسة الأنظمة واللوائح 
والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح اه اكأنياات ويشكل 
خاص فيما يتعلق بحقوق الإنسان جعل المنظم لهيئة حقوق الإنسان إبداء الرأي 
فى مشروعات الأنظطية الف رق الا ا 

وأيضا نص المنظم على أنه «يقوم الملك بسياسة الآأمة سياسة شرعية طبقا 
لأحكام الإسلام»”": والسياسة الشرعية هي: اما كان فعلا يكون معه الناس أقرب 
إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل 
به وحي2"70 ووجه الرقابة السابقة هنا واضح؛ إذ الملك وهر عر أغلى سلطة في 
الدولة مطلوب منه القيام الشافة الشرعية» فسياسته بسي مطلقة» وتصرفاته 
(56) انظر: (م7) من النظام الأساسي للحكم. 
(59) انظر: (م١٠7‏ 9١؟)‏ من نظام مجلس الوزراء. 
)0١(‏ انظر: (م١١)‏ من نظام مجلس الشورى . 
)7١(‏ انظر: (م ه) من نظام هيئة حقوق الإنسان. 
(7) انظر: (م 0ه) من النظام الآساسي للحكم. 
(7) الطرق الحكمية لابن القيم 2138 وانظر ما ذكر 4# تعريف السياسة الشرعية رسالة: مصادرة الأموال 4 الفقه 


والنظام لخالد الحصين 15 وما بعدهاء وكتاب فقه المتغيرات 2 علاتئق الدولة الإسلامية بغير المسلمين لسعد العتيبي 
١‏ ومابعدها. 


العدد 0 - شوال 1484ه - السنة الخامسة عشرة يكل لك 


ليست منفلتة» بل كلها مقيدة ومضبوطة بحكم الشرع» فعليه أن يراقب الله في 
هذاء وعلى الشعب طاعته للقيام بهذه المهمة العظيمة» فإن أمر بخلاف شرع الله 
اس شي والسلام : 9السَمع وَالطَاعَة عَلَى اللرء 
للم فيا حب وكَء ملؤم ْصية ف رصي َل سَمْمَ وَل طاعة. 
ا ل لسن سان رك وري لكل مصالخ 
ل ا بأسرار الشرع ومقاصدهء وما اشتملت عليه 
شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد» وما تضمنته من مصالح العباد في 
المعاش والمعاد» وما فيها من الحكمة البالغة والرحمة السابغة)9". 


المبحث الثاني: الرقابة اللاحقة 4 أنظمة المملكة 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : المقصود بها 

ا ل الف اران انكر مر ناف بالمشوولية المو كلة إليه: 

وهذه رقابة خارجية» وقد تكون الرقابة اللاحقة ذاتية نابعة من الموظف ذاته. 
ويمكن جعل هذه المراقبة على ثللاث مراتب: 

الأولى: القيام بالعمل على أكمل وجه؛ فينظر في عمله هل أدى فيه حق الله؛ 
وذلك من ناحيتين: 

الناحية الأولى: الإخلاص فى العمل؛ وذلك أن الأعمال بالنيات؛ كما قال صلى 


(75) متفق عليه؛ البخاري 2 كتاب الجهاد والسير باب السمع والطاعة للا مام (هه9؟) ومسلم 4 كتاب الإمارة باب وجوب 
طاعة الأمراء 4 غير معصية وتحريمها 4 الملحصية (188*9). 


(75) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١٠/107ه.‏ 


لالس العدد ٠0‏ - شوال 474١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


الرقاية السابقة واللاحقة 2 أنظمة المملكة العربية السعودية 


ل 0 ام 7 
الله عليه وسلم: (إنما الأعمّال بالنيّات» وَِمما لكل امُرئ كانر 700 
الناحية الثانية: إتقان العمل؛ إذ هو من النصيحة التي أمر بها الرسول على 
م ١الدِينُ‏ النّصيحة» قلا 1 قال: : الله وَلكتَابهوَلرَسُوله 
الي 0 
م 000 
الثالثة: أن يستحضر نيته في الفعل الذي قام به؛ هل أراد به وجه الله والدار 


الآخرة فيكون من الرابحين» أم أراد به الدنيا فيخسر ثواب الآخرة؟”" كما قال 


0" 24 و 2-2 


تعالى: منكانت ريك حَرْتٌ الالخرة دك ا كات يريد حَرَتَ 
لدي نيما وَمَا لَه فى لخر من تيب ([5) 46 (الشورى) . 

والرقلة قارح لاحي ا لور الف يي 
يحاسب عماله؛ فعَنْ أبى حُمَيْد السّاعدىٌ رضي الله عنه قَال: : اسْتَعْمَلَ وَسُولَ اله 


صلى الله عليه وسلم رَجُلا على صَدَقَات يتى سُلَيِمٍ يُدعَى اطاط 
00 ذا َم هذا َي َال وَسُولَ لَه صلى الله عليه وسلم: «قَهًَ 


هص 


جَلْسْتَ فى بَبْت أبيك وَأمكَ حَتَّى نِيِكَ هَدِيتكَ إِنْ كنْتَ صَادقا00". 000 


3 


ذلك خلفاؤه الراشدون. فهذا الخليفة ار الخطاب رضي الله عنه: 
يقول: يمان عملت عَليُمْ حَيْر من أ م َم بالعدْل أَقضَيْتْ مَاعَلَيَ ؟ 
00 نَحَمْء قال: لآ حَتيّ أنْظرَ في عَمَله أعمِلَ ما أ ا 


(77) متفق عليه؛ البخاري 2# كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم (١)؛‏ ومسلم 
4 كتاب الامارة كَوْه الله عليه اما الا عمال تالنية. وافة كت خل ف )لمرو وعدرة من الا عمال (/0 05 
ب الإإمارة قو يه و ا كالتية ‏ واكة د 3 و وغدره من 


(707) رواه مسلم 4 كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة (00). 
(7) انظر: إغاثة اللهفان .58/١‏ 
(04) سبق تخريجه. 


(60) رواه عبد الرزاق 4 المصنف 788/3٠١‏ 
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الرقاية السابقة واللاحقة 2 أنظمة المملكة العربية السعودية 


رةه من أمر عماله””7» وكان ييجتمع معهم في موسم الحج”*» ويقتص 
ا "ألا إني وله ريا 
ركم ولا ليحدُوا َمَْالكُمْ» ولَكن أَرْسلهُمْ إل اللك” ا 5 
لت ل لكر نسي دو را نأقضة م 
قَوَنَبَ عَمْرُو بن العاص فَقَالَ: لني يد 
ل ل ل ل ينا 
لَه مله أنَى لا ص من ود أَِتُ وَسُولَ اله صلى الله عليه وسلم يَقْصٌ 
سي 


َهمْ فَكَفرُوهُمْ وَل لوهم الْخيَاض فَتُضَيحُوهُمْ)”. 
المطلب الثاني: النصوص النظامية المتعاقة بالرقابة اللاحقة 
اعتنى النظام بهذه الرقابة. وتظهر هذه العناية في الأمور الآتية: 


الأمرالأول: الرقابة اللاحقة السلبية على موظفي الدولة؛ وتظهر 2 النقاط 
الآتية : 

-١‏ المسؤولية؛ فكل موظف مسؤول عن عمله؛ فنص المنظم على مسؤولية 
نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بالتضامن فيما بينهم أمام الملك 
2 22 الشريقة الإسلايه والأنظمة والسياسة العامة للزولة2 وكذلك 


(61) انظر: تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري 14 /51. 


(61) انظر: الخراج لأبي يوسف 221١5‏ والتراتيب الإدارية للكتاني 2775/١‏ وعصر الخلافة الراشدة لأكرم ضياء العمري 
00 


(4) رواهالإمام أحمد 4# المسند 4)78(585/١‏ وانظر: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاتي 
ا 


(64) انظر: (م لاه/ب) من النظام الأساسي للحكم. 
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صالح بن إبراهيم بن محمد الحصين 


مسؤولية الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة أمام رئيس مجلس الوزراء عن 
الوزارات والمصالح التي يرأسونها”“» بل كل موظف مسوؤول عما يصدر عنه. 
ومسؤول عن حسن سير العمل ". 

؟- المتابعة؛ حيث تتم مراقبة الموظفين والجهات الحكومية» هل قاموا بتنفيذ 
الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين”". 

"- التجربة؛ وذلك أن الموظف إذا تم تعيينه فإنه يكون تحت التجربة سنة» وعلى 
الجهة التي يعمل لديها الموظف أن تكتب عنه تقريراً بعد مضي السنة» والذي على 
ضوئه يتم تثبيته إن كان صاحاء أو فصله إن لم يكن صاحاء أو ينقل لوظيفة أخرى 
وتتم تجربته - أيضاً - سنة أخرى» فإن صلح لها وإن لا فصل”". 

5- المحاكمة؛ فالموظف معرض للمحاكمة إذا أخل بواجبات عمله؛ كاختلاس 
أو تبديد أو تصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة”". 

ال ل ل للف الا 

فالرقابة اللاحقة في النقاط السابقة واضحة فيهاء فمتى استشعرها الموظف 
حمله على القيام بعمله على أتم وجه حتى لا يتعرض لواحدة من هذه الأمور 
السارفة. 


ولكن ينبغى أن تكون الرقابة أدق من ذلك؛ وذلك بأن خضي ف عل المو لف 


(65) انظر: (م08) من النظام الأساسي للحكم. 
(65) انظر: (م )١١‏ من نظام الخدمة المدنية» و(م 717//) من نظام مزاولة المهن الصحية. 
(80) انظر: (م”/١)‏ من نظام الهيتة الوطنية لمكافحة الفساد. 


(68) انظر: (م١97١5)‏ من لائحة التعيين 4# الوظائف العامة والصادرة بالقرارالوزاري رقم 5/١9‏ وتاريخ "" ره /ه؟:اها 
ونظام القضاء (م 44) آلا أنه يكون تحت التجربة لمدة ثللاث سنوات. 


(69) انظر: (م ه) من نظام محاكمة الوزراءء ورم 49) من نظام مياشرة الأموال العامة. 


(90) انظر: (م ١7/و)‏ من نظام الخدمة المدنية. 
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الرقاية السابقة واللاحقة 2 أنظمة المملكة العربية السعودية 


ءال قل وليه وإذا انتهيك فترة ولاينه أخضيت أمو الهمرة أخرئء فإن كانت 
زيادتها غير طبيعة فيقاسم حتى ولو لم تظهر منه خيانة وخصوصاً في المناصب 
الكبيرة التي يتقرب الناس إلى أصحابها؛ وذلك أن المنصب له تأثير في المحاياة 
سواء في البيع أو الشراء؛ ويدل على هذا النوع من المحاسبة؛ وهي الربح الناتح 
ال عي الله عل تند قاسم عمال فشاطرهم 
نصف أموالهم”", ولم يكن ذلك عن خيانة صادرة منهم أو اختلاس لكنه رضي 
الله عنه يرى أنهم استفادوا هذه الأموال بسبب ولايتهم”"؛ وذلك أن بعض الناس 
ل ضاي رجا لصتن يسيع في 
الشراء فيشترون منهم بأغلى من سعر السوق» ويبيعون عليهم بأنزل من سعر 

000011008 إن ع الله عنه أحد أموالا 
1 بنيه؟ لأنه 0 00 كيا 50 0 ففي 0 0 5 


اه وَََا 


سُ 2 207 لسر سم انه ل 
00 2 0 ل وهو اك ل 
قَالَ: لق كما على ِنَع ب عله هم قل ل لراش 
3 50 ك 0 2 ا م 
00 أمير الموْمنِينَ فَأَسْلفْكمَاه فتَبَْاعَان به مَتَاعَا منْ مَتَاع العرّاق 
نم تبيعَانه بالمديئّة فعوَديان رَأمَ الال إلى اين يكو الخ كمه فقا 


ددن ذلك ففعلَ وكحتِ إلى عُمَرَ بن الطاب أن أذ مهما اَل ال 
اك 5 


بحا مادقا ذَكَ إِلَى حُمرَ قل كك ابش سق مل م ك9 كال 


َقَالَ عُمَرُ بن الطاب : ا ا ركف نكا عند الله 


(41) انظر: الأموال لأبي عبيد باب توفير الفيء للمسلمين وإيثارهم به ص78 فقد ذكر آثارا 4 هذا المعنى» وعصر 
الخلافة الراشدة لأكرم ضياء العمري ٠١١‏ و6١١1.‏ 


(؟9) انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية 8*: وعصر الخلا فة الراشدة .١٠١١‏ 


(62) 2 كنات القراضن 2725 
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صالح بن إبراهيم بن محمد الحصين 


2 تحر ك2 5-5 ِ ا 9 3 2 2 5 20-8 
فسَكت وما يد اله ففان ما ينبي لك يا أميرَ 0 لو كص عدا اال 
تعلق اانا ل و اا ل 
إن 0 1 8 0 

مِنْ ججلسَاء عَمَرَّ: يا أمير رَ الم منِينَ ا سه َدْ جَعَلتهُ قرّاضَاء 


0 ساس 
5 


عا ار أَحَدَ عبد اله عبد الهلا مُمَرَ بن الطاب 
نضفٌ ربح المل. 

ا 2 هذه الرقابة؛ كما في نظام الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد؛ فقد جعلت من شروط التعيين في وظائف الهيئة «أن يدلي بإقرار الذمة 
المالية»؟*"» ويقصد به: «الإفصاح عن الذمة المالية للموظف»)*"“» ويقصد بالذمة 
المالية: «كل ما يملكه الموظف من أموال» وحقوق مالية» وعينية» ومعنوية؛ داخل 
المملكة وخارجهاء وماله وما عليه من ديون»”*» وهذا الإقرار يقدم خلال ثلاث 
فترات: 5 

الأولى: الإقرار الابتدائي؛ يقدّم قبل مباشرة الموظف لمهماته الوظيفية. 

الثانية: الإقرار الدوري؛ يقدم كل ثلاث سنوات من تاريخ شغل الوظيفة» 
وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نهاية كل فترة. 

الثالثة: الإقرار الأخير؛ يُقدّم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء شغل الموظف 
الا 


والفائدة من تقديم الإقرار في هذه المواعيد أن الهيئة تقوم بفحص هذه 
الإقرارات» فإذا وجدت زيادة ملحوظة غير عادية فتتم مساءلة المورظقف فإذا لم 


(94) (م9/") من نظام الهيتة الوطنية لمكافحة الفساد. 


(95) (م١/5)‏ من ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لموظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المعتمدة بقرار رئيس 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ذي الرقم (؟) 4 9/١98/1؛١اه.‏ 


(95) (م١/ه)‏ من الضوابط السايقة. 


(90) انظر: (م ه) من الضوابط السابقة. 
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الرقاية السابقة واللاحقة 2 أنظمة المملكة العربية السعودية 


يقدم قناعات كافية عن التفاوت في هذه الإقرارات خضع للإجراءات النظامية 
المتبعة في هذا الشأن*". 

لكنَّ اشتراط الإفصاح عن الذمة المالية للموظف بهذه الطريقة قصرها المنظم 
يي رص رسن رطاف تي 
يرجو الناس من أصحابها المنفعة» أو يخافون منهم المضرة فيتقربون إليهم إما 
بالهداياء أو غيرهاء ويوّيد هذا الاقتراح أن التعليل الذي ذكره المنظم من اشتراط 
إقرار الموظف بالذمة المالية أنه من باب السياسة الشرعية» وأن صاحبها مسند إليه 
مهمة شريفة وهي حماية النزاهة ومكافحة الفساد. فكانت المصلحة بيّنة في بوح 
الموظف بذمته المالية»» موجودة في أغلب وظائف الدولة وخصوصاً الوظائف 
الكبيرة» وخضوصا أن هذا الإقرار؛ كما نص عليه المنظم وثيقة براءة لا وثيقة 
اتهامء وأيضاً راب يس ولدلا تمان 
الا مده ا اوس ل 
إلا الْذى بَعْدَهُ شر منْهُ حَتَّى تلقَا ربكم ”". مكد الا يرال الشر يفشو إلى أن 
تقوم الساعة؛ كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عن ١أمْسُ‏ خَيْرٌ من اليَوْم؛ 
رم خَيْرٌ من غدء وَكَذْلكَ حَنَّى 00 الع 2 وس اال كا قن بآ 
السياسة الشرعية أن يضع المنظم شروطً لمن يتولى وظائف الدولة يكون الهدف 
ل النا اننا 2 واكار. وكلما أحداك الناس شرورا زيد في 
ل ا ع لسري رجهم الله تعالى.««دث 


(98) انظر: (م١1591١)‏ من الضوابط السايقة. 
(44) رواه البخاري 2 كتاب الفتن باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه(58١07).‏ 


)٠٠١(‏ رواهالطيراتي # المعجم الكبير )8771(1١54/4‏ وقال الحافظ ابن حجر # فتح الباري :7١/1‏ «بسند صحيح.. 
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صالح بن إبراهيم بن محمد الحصين 


م 0 #راسة ار 
للناس اقضية عدر 


سر 
ص 
5 ا 
4 
هه 


0 من الْفجُور»”". 
الأمرالثاني: الرقابة اللاحقة الايجابية؛ وذلك من خلال نقطتين : 

-١‏ رفع مستوى الكفاءة لدى الموظفين؛ وذلك بابتعائهم للدراسة سواء أكان 
داخل المملكة أم خارجهاء أو عمل الدورات لهم» وهو واجب على الوزارات 
والمصالح الحكومية بتمكين موظفيها من هذه الدورات”". وهذا يساعد على 
القيام بعملهم على أكمل وجه. ولهذا نجد معهد الإدارة العامة يعنى بهذا الجانب» 
بل إن بعض الحهاك لمكي واوا ا ل ل ا 
المهم. 

"- رفع تقارير عن كل موظف تسمى تقارير الكفاية'”"؛ وهذه إيجابية من 
ناحية اطلاع الموظف على نقاط القوة فيه فيحرص عليها وينميهاء واطلاعه على 
نقاط الضعف لديه فيعمل على تلافيها. 

رفك يكوه الا ال ال ا ا ل ا 
القيام بالخدمات المسندة إليهاء أو الشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل 
عن 76/ من 0 مالها”*""؛ وذلك من ثلاث نواح: 

الأولى: ناحية مالية؛ فتتم «الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة 
ومصروفاتهاء والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة» ويتم الك 
حسن استتكال هذه الأموال والمحافظة عليهاء ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى 
)1٠١1(‏ لم أجد هذه المقولة مسندة إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بحسب المراجع التي رجعت إليهاء لكن هذه 
المقولة موجودة # كتب الفقهاء وغيرهم منسوبة إليه وإلى غيره. انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد 04/1؛ وا لذخيرة 
للقراكِ 157/17. ومعين الحكام للطرابلسي 2177 والطرق الحكمية لابن القيم تحقيق/ نايف بن أحمد الحمد ١/1هه,‏ 


وبحث الأمير الدكتور/ عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز المنشور/#المجلة الفقهية السعودية العدد الثاني عشر صفر / 
جمادى الأو 1480 اه 


(؟١3٠)‏ انظر: (م4") من نظام الخدمة المدنية. 
)٠١*(‏ انظر: (م5") من نظام الخدمة المدنية. 


)٠١:(‏ انظر: (م١/4)‏ من نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. 
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رئيس مجلس الوزراء)9". 

الثانية: ناحية حسن الأداء الإداري؛ حيث "تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد 
من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة»”"» وكذلك «التحري عن أوجه الفساد 
المالى والإداري في عقود الأشغال العامة» وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من 
العقودء المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات 
الهيئة» واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة فى شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على 
ساد ار أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة)7". 

الغالكة: ناحية التقارير التى' تقدعها الوزارات والأجهزة الحكومية؛ حيث 
تتم مناقشتها من قبل مجلس الشورى واقتراح ما يراه حيالها". وقد تكون 
التقارير مقدمة من لجان تفتيشية في الوزارة لمتابعة المؤسسات التي تقدم خدمات 
للجمهور؛ كالمؤسسات الطبية الخاصة؛ فتقوم هذه اللجان بالتفتيش عليها كل 
ثلاثة أشهر وترفع تقارير للوزارة بانتظام كل ثلاثة أشهر*". 

والرقابة اللاحقة تكون أيضاً على النظام نفسه؛ وذلك بعد صدوره للنظر في 
عدم مخالفته للكتاب والسسيف والنظر في مدى مرونة وقدرة هذا النظام تتفل 
سير المهمة التي من أجلها صدر النظام واقتراح تعديله"؛ وكذلك مراجعة 
أساليب العمل وإجراءاته بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى 
الفساد””". وهذه رقابة ايجابية؛ إذ المقصد من سن الأنظمة تحقيق المصلحة ودفع 
)٠١6(‏ (م74) من النظام الأساسي للحكم,؛ وانظر: (م19) من نظام مجلس الوزراء. 
)٠١5(‏ (م 40) من النظام الأساسي للحكم؛ وانظر: (م ه) من نظام هيئة حقوق الإنسان. 
)٠١(‏ (م"/؟١)‏ من نظام الهيتة الوطنية لمكافحة الفساد. 
)2١6(‏ انظر: (م ١١/د)‏ من نظام ا لشورى . 
)2١9(‏ انظر: (م8) من الالائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الطبية الخاصة. 


)٠٠١(‏ انظر: (م757) من نظام ا لشورىء و (م ه) من نظام هيتة حقوق الإنسان. 


)1١١(‏ انظر: (م*/7) من نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. 
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صالح بن إبراهيم بن محمد الحصين 


المفسدة» وهذا يستوجب الرقابة المستمرة على النظام للنظر في مآلاته» وهل هو 
محقق للمصلحة أو دافع للمفسدة التي من أجلها وضع النظام . 


الخاتمة 

يمكن تلخيص أهم النتائج والتوصيات في النقاط الآتية: 

-١‏ التعريف الاصطلاحي للرقابة لا يخرج عن التعريف اللغوي فهو شامل 
لجميع أنواع الرقابة. 

؟- كل موظف في هذه الدولة كبر أو صغر خاضع للرقابة؛ إذ الكل من بني 
آدم» وكلهم خطاء. 

- المطلوب في كل ولاية القوة والأمانة» واجتماعها في شخص واحد قليل» 
لكن يجب البحث على قدر الاستطاعة» وإذا تعذر اجتماعهما فينبغي تقديم الصفة 
التي تقتضيها الوظيفة. 

4- كل فرد في هذه اللدولة له مقاركة في ارقا ار ل 
الملك إلى أصغر مسؤول مفتوحة. 

- الرقابة في المملكة العربية السعودية موجودة في سلطاتها الثلاث: التنظيمية 
والتنفيذية والقضائية. 

7- الرقابة السابقة متمثلة في الشروط اللازم توافرها في الموظف اراد تعيينه؛ 
من حيث الصلاح والكفاية» ومنعه من التجارة» ومن قبول الهدايا إذا كان الغرض 
منها الإغراء» وقد تكون على النظام نفسه. 

7- الرقابة اللاحقة على الموظف لها طرفان: 

- رقابة سلبية؛ متمثلة بالمسؤولية والمتابعة» والتجربة» والمحاكمة» والفصل. 

- رقابة إيجابية؛ متمثلة في الدورات التي تعقد للرقي بعمل الموظفين» ورفع 
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الرقاية السابقة واللاحقة 2 أنظمة المملكة العربية السعودية 


التقارير عنهم. 

0-7 اللاسف على الحهة اللسكرسية؟ إداريا وإقاليا: 

4- الرقابة اللاحقة على النظام من ناحية مرونته وقوته وعدم وجود ثغرات 

-٠‏ يوصى بأن يضاف إلى الشروط في بعض الوظائف أن لا تعطى لمن حرص 
عليها. 

١-يوصى‏ بأن تصادر الهدايا غير المشروعة من الموظفين وتوضع في بيت 
المال” 

-١١‏ يوصى بأن ينص المنظم على المحاسبة المالية للموظف الذي يمكن أن 
تكون وظيفته سبباً لكسبه امال سواء عن طريق الهدايا أو البيع والشراء؛ وذلك 
بحصر ما لديه قبل الوظيفة ثم حصرها مرة أخرى عند انتهاء عمله وينظرء فإن زاد 
ماله زيادة غير طبيعية فيقاسم هذه الأموال؛ لأنه استفادها بسبب وظيفته» وفي 
قصة ابن اللتبية رضي الله عنه وتصرف عمر رضي الله عنه ما يؤيد هذا الاقتراح» 
وخصوصا أن المنظم قد ألزم بهذا موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. 

1- يوصى بإعادة النظر في المحفزات والبدلات التي توضع للموظفين حتى 
لي الما 

5- يوصى بأن يشاع في المجتمع ثقافة عدم التسامح مع صور وأشكال 
اناد الدداري والمالي» وأن هذا من باب التعارن على ال والتشوى. 

هذا ما يسره الله سبحانه؛ والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله 


الآمين. 
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تعليل الأحكام بفساد الزمان 


وتطبيقاته الفقهية 2 غير القضاء 


إعداد 
الدكتور عبدالله بن ناصر السلمي 


الأستاذ المشارك بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء 


تعليل الأحكام بفساد الزمان وتطبيقاته الفقهية 4 غير القضاء 


المقدمة 

الك لله دحيد: رنستعينه ولستتفره» ولعو بالله من شرور الفسنا ومن 'سيقات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
ا ل 0 رس له شل الله عليه وعلى آله 
0000 لاسا أما بعد: 

فإن المطلع على نصوص الأئمة وتعليلاتهم للأحكام» يدرك مدى عنايتهم برعاية 
مقاصد الشارع لتحقيق مصلحة مقصودة شرعاًء أو دفع مفسدة مقصود دفعها 
000 00 0000لا إا كان الترامة سودي 
إلى مقصود لم يعتبره الشارع أو قصد دفعه؛ أو سيؤدي إلى ترك مصلحة مقصودة 
ع 

حتى قال أصبغ من المالكية: "إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة والاستحسان 
0 

ا ل اا عر دك لحيل السام اسسحسانا اذا 
كان طرد القياس مؤدياً إلى غلو في الحكمء أو إلغاء مقصود من مقاصد التشريع » 
فيُعدل عنه في بعض الأحوال والأزمان لمعنى يؤثر في الحكم» فيختص به ذلك 
الموضع '". 


.)١199/5( ينظر: الموافقات للشاطبي‎ )١( 


(؟) ينظر: كتاب مالك بن أنس لأبي زهرة (704). 
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5 عبدالله بن ناصر السلمي 


ووافقهم على هذا في بعض المواضع المالكية والحنابلة. 

ولقد أكثر الحنفية التعليل بترك العمل بالقياس لأجل أن العمل به في هذا الزمان 
أو قبله سيترتب عليه ترك مقصود شرعي أعظم من العمل بالقياس الذي اناط به 
الشارع اا 

ولذا قالوا: بتغيّر الحكم بتغير الزمان. 

وإنما قصدوا بذلك تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل التي آناط الشارع 
بها الأحكام» ولم يكن تعليلهم بفساد الناس أو الزمان طلباً للتخفيف من أحكام 
الشرع » أو إرضاءا لهوى النفوس» أو العا لتر اا ا اي 
حاكمة على جميع تصرفات الناس» وليس لإضعافهاء أو التنضل من احكامهاء أو 
و 
0 لا يتناسب وواقع الناس وحياتهم الاجتماعية. 
ولهذا كان غالب تعليلاتهم بفساد الزمان من باب درء المفاسد أو تحريم الوسائل أو 
سد الذرائع أو تحقيق مصلحة أعظم من إبقاء الحكم السابق. 

لأجل هذا عزمت على استجلاء وتوضيح تعليلهم للحكم بفساد الزمان وأصلت 
المسألة اضرا ا ل ا ا ل 
بها وسميته ب (تعليل الأحكام بفساد الزمان وتطبيقاته الفقهية في غير القضاء)ء 
وقد اقتصرت في التطبيقات الفقهية على الفروع الفقهية المتعلقة بغير القضاء؛ لأن 
غالب تصرفات القاضي من باب السياسة الشرعية. 

أهمية الملوضوع وأسباب اختياره: 

-١‏ توضيح كلام الأئمة بقولهم بفساد الزمان» والرد على المشككين في إمكانية 
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مع تعليل الأحكام بفساد الزمان وتطبيقاته الفقهية 4 غير القضاء 


تطبيق الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان بدعوى أن فساد الزمان وتغير أحوال 
الناس مانع من تطبيق الشريعة. 

؟- مدى عناية السلف والأئمة بمقاصد الشارع والحرص على امتثالها. 

7- رغبة في تأصيل الأصل الشرعي في تغير الحكم لتغير الزمان. 

الدراسات السابقة : 

لم أجد كتابا أو رسالة جمعت وأصلت لتعليل الأحكام بفساد الزمان» وإثما الموجود 
كتب تحدثت عن تغير الأحكام مثل تغيّر الأحكام دراسة تطبيقية لقاعدة لا ينكر تغير 
الأحكام بتغير القرائن والأزمان» للدكتورة: سها سليم مكداش»ء وهذا البحث لم يذكر 
2210 انق الققبة ننه اإرمان» ولم يوصل اللسألة تأصيلاً شرعيا وذكر الشروط 
المعتبرة لصحة تعليل الأحكام بفساد الزمان وأحوال تغير الأحكام لتغير الزمان وأسباب 
التعليل بتغير الحكم بفساد الزمان وجمع الفروع الفقهية المتعلقة بذلك ودراستها 
وتحليلهاء فكل هذا ما هو مذكور في البحث لم تتطرق إليه هذه الدراسة ولا غيرها. 
منهج البحث : 

لقد سلكت في هذا البحث المنهج العلمي في البحوث. وهو كالآتي: 

أولا: أصوٌّر المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيَا قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من 
در امنيا 

ثانيًا: إذا كانت المسألة من مواضيع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق 
من مظانه المعتبرة. 

ثالثًا: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي: 

أ- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل 
اتفاق. 


لالس العدد ٠0‏ - شوال 474١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


5 عبدالله بن ناصر السلمي 


ب - ذكر الأقوال في المسألة» وبيان من قال بها من أهل العلم. 

ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسّر الوقوف عليه 
من أقوال السلف الصالح. 

ذ- توثيق الأقوال من كنب أهل المذاعك نفسه. 

ه- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة» وذكر ما يرد عليها من مناقشات» 
وما يجاب به عنها إن كانت» وبيان القول الراجح في المسألة. 

رابعا: الاعتماد على افيات المصادر والمراجع الأصلية في التخريج والتحرير 
والتوثيق والجمع . 

عاما رف الآيات وان شورق 

سادسا: تخريج الأحاديث وبيات ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم كن في 
الصحيحين أو أحدهماء فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها. 

سابعاً: التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب. 

ثامناً: تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للبحث يعطي فكرة واضحة عن ما تضمّنه 
الك 

خطة البحث: 

يشتمل هذا البحث على مقدمة» وتمهيد وفصلين» وخاتمة» وهي كما يلي: 
المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج البحث وخطته. 
التمهيد: وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف التعليل في اللغة والاصطلاح . 

المطلب الثاني: تعريف الحكم في اللغة والاصطلاح . 

الفصل الأول: التأصيل الفقهي للتعليل بفساد الزمان. 
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تعليل الأحكام بفساد الزمان وتطبيقاته الفقهية 4 غير القضاء 


وتحته ثلاثة مباحث . 

الملبحث الأول: الأصل في تعليل النصوص. 

المببحث الثاني: الأصل الشرعي في تغير الحكم لتغير الزمان. 

المبحث الثالث: شروط صحة تعليل الأحكام بفساد الزمان. 

الفصل الثاني: التطبيقات الفقهية في غير باب القضاء. 

راسد عر محتا. 

الملبحث الأول: منع النساء الشابات من حضور المساجد. 

المبحث الثاني: غلق باب المساجد في غير أوقات الصلاة. 

المبحث الثالث: تفضيل الإحرام من الميقات الأقرب . 

الملبحث الرابع : أخذ الأجرة على تعليم القرآن وأعمال القرب. 

المبحث الخامس: إقرار المريض لوارثه. 

اتلد لاد : تان الاح المشترك والسمسار. 

المبحث السابع : سقوط شفعة الشفيع إذا ترك طلبها بعد مضي شهر. 
المبحث الثامن: الإجارة على العين مدة تبقى فيها تلك العين بصفاتها. 
المبحث التاسع : عدم تزويج المرأة نفسها من غير الكفء. 

المبحث العاشر: جواز العزل من غير رضى الزوجة. 

المبحث الحادي عشر: أحقية الأب في حضانة ابنته التي بلغت إحدى عشرة. 
الخاتمة : 

وفيها أهم النتائج. 

هذ راسال الله الدرفيى والسداه والهدى والرشاد وأن ممتحنا رضاه والعمل بسئة 


الي صلى الله عليه وسلم والتقوى. 
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وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 


التمهيد 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول 


تعريف التعليل 24 اللغة والاصطلاح 


أمافي اللخ بالتعليل بعر ل عر ا 
200 
0 

والأصل الثاني: من أصل كلمة عل هو العائق يعوقء قال الخليل: العلة حدث 
نشغر صا حي عن رجي كان نلك الك 
اي أعتاقه . 

ا 

والأصل الثالث: العلة وهي المرض» وصاحبها معتل. 

قال ابن الأعرابي: علّ المريض» يَعلَ علة فهو عليل؛ أو مُعَلّ. 

وأعله الله ولا أعلك الله أي لا أصابك بعلة ©©. 

ومنه إعلالات الفقهاء في كتبهم بقولهم علة كذا. 

فإن قولهم تعليل كذاء أي: إظهار العلة» وبيان علة الحكم, أي بيان الوصف الذي 


(*) ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس )١15-١7/4(‏ مادة: عل؛ ومختار الصحاح (ص :))١5١5‏ لسان العرب .)4074509//1١١(‏ 
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تعليل الأحكام بفساد الزمان وتطبيقاته الفقهية 4 غير القضاء 


يناط به الحكم '. 

وأمافي الاصطلاح: فلكل أهل فن اصطلاح تعارفوا عليه. 

فأما أهل المنطق والمناظرة »فقولهم: علل الشيء: أي بين علته. وأثبته بالدليل» 
بالخليل دين علة الشيء ”". وهو تقرير نبوت المؤثر لإثبات الأئر 7*. 

وأما أهل الأصولء فإنهم يطلقون التعليل على: 

-١‏ المعنى الأول: يراد به أن أحكام الله جل وعز وضعت تحقيقاً لمصالح العباد. 
أي معللة برعاية المصالح وتكميلهاء وهي أسرار وضعها الشارع عند كل حكم من 
اده 

؟- المعني الثاني : يراد به بيان علل الأحكام الشرعية التي نيطت بها الأحكاه ". 

6 02 لك سر كان سلب5 اء من طريق القباس 
وهوالوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب على تشريع الحكم عنده مصلحة العباد» 


أم تعليلا مقاصديا وهو ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر ”". 


المطلب الثاني 
تعريف الحكم 2 اللغة والاصطلاح 


ان اذلقة فاشك مطتدر ذرلك: حكم ينهم يحكم كما . 
ويطلق في اللغة على المنع ومنه سمي القاضي حاكما لأنه يمنع الخصوم من التظالم» 


(؛) معجم لغة الفقهاء (ص )١070‏ مادة: تعليل. 

(5) ينظر: تعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي (ص .)١١‏ 
(5) ينظر: التعريفات للجرجاني (ص .)5١‏ 

(0) ينظر: مقاصد الشريعة لعلال الفاسي (ص "). 

(6) ينظر: المقاصد العامة للشريعة ليوسف العالم (ص .)1١١"‏ 


(4) ينظر: تعليل الأأحكام لمحمد مصطفى شلبي (ص ؟1). 
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ومنه سميت الحكمة لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الرذائل» ومنه قول جرير: 
٠ ٠ 1‏ م1 .2 0 3 17 1و ه 3 
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إنأخاف عليكم أن أغضبا”" 


أما في الاصطلاح: فإن الحكم يعرّف بالمعنى العام بأنه: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. 
وأما عند الأصوليين: فقد عرفه بعضهم بتعريفات ولعل من أحسنها هو: خطاب 
الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ". 


الفصل الأول 
التأصيل الفقهي للتعليل بفساد الزمان 


المبحث الأول 
الأصل 2 تعليل النصوص 


4. 


ذهب أبو محمد بن حزم رحمه الله إلى نفي تعليل الأحكام الشرعية "". 
ووافف على هذا السلا 7 

وقال ابن حزم عفا الله عنه: "لا يفعل الله شيئاً من الأحكام وغيرها لعلة أصلاً 
لوجه من الوجوه» فإذا نص الله تعالى أو رسوله ل ل 
بكذا لست كناك أو نن اجر كا ون وت ل الل ل اا اك الات 


.)١55/1١( ينظر: لسان العرب (5١57/1١-55١)ءالمصباح المنير‎ )٠١( 
.)557/1١( المهذب ف أصول الفقه‎ )١١7/١( حاشية العطار على شرح الجلال‎ ».)5504/١( ينظر: شرح مختصر الروضة‎ )١١( 
.)/1//4( ينظر: الإحكام 4 أصول الأحكام لابن حزم‎ )١1؟(‎ 


(1) ينظر: مقالات الإسلاميين لآبي الحسن الأشعري .)"١8/١(‏ المحصول للرازي (١/5١3))؛‏ نهاية السول .)١15/١(‏ 
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مع تعليل الأحكام بفساد الزمان وتطبيقاته الفقهية 4 غير القضاء 


في تلك المواضع التي جاء النص بها فيها ولا توجب تلك الأسباب شيئاً من تلك 
الأحكام في غير تلك المواضع البتة قال أبو محمد وهذا هو دينئنا الذي ندين به 
وندعو عباد الله تعالى إليه ونقطع على أنه الحق عند الله تعالى..." 9" . 

وأما الأشاعرة فلما كان من عقيدتهم نفي تعليل أحكام الله تعالى الكونية وأنه قد 
يفعل - تعالى الله عن ذلك - بلا حكمة وعلقوا ذلك بالمشيئة المحضة والإرادة» نفوا 
لأجلها تعليل أحكام الله تعالى الشرعية. 

ولما اضطروا في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية» أثبتوا ذلك 
على استحياء على أن العلل بمعنى العلامات للأحكام خاصة **"'. وأنها مجرد 
أمارات وعلامات محضة وقد ابتكروا عبارة العرض بدل الحكمة والعلة والسبب» 
وحاكموا الخلق عليهاء وهذا اللفظ - كما يقول العلامة ابن القيم - بدعي لم 
يرد به كتاب ولا سنة» ولا أطلقه أحد من أئمة الإسلام وأتباعهم على الله وقد قال 
الإمام أحمد: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين ... ثم قال: 
ولأرباب المقالات أغراض في سوء التعبير عن مقالات خصومهم. وتخيرهم لها 
أقبح الألفاظ» وحسن التعبير عن مقالات أصحابهم» وتخيرهم لها أحسن الألفاظ 
وأتباعهم محبوسون في قبول تلك العبارات ليس معهم في الحقيقة سواهاء بل 
ليس مع المتبوعين غيرهاء وصاحب البصيرة لا تهوله تلك العبارات الهائلة بل 
يجرد المعنى عنهاء ولا يكسوه عبارة منهاء ثم يحمله على محل الدليل السالم من 
المعارض» فحينئذ يتبين له الحق من الباطل؛ والحالي من العاطل" "©. 

أما أكثر أهل العلم من أصحاب المذاهب الفقهية ومن سائر الطوائف وهو قول 
أكثر أهل الحديث وقول أكثر قدماء الفلاسفة على أن أحكام الله تعالى الكونية 
(14) الإحكام 4 أصول الأحكام (////). 


.)١57/1١( إعلام الموقعين‎ .)454/1١( تلخيص الاستغاثة لابن تيمية‎ :)١١/7( ينظر: الموافقات للشاطبي‎ )1١( 


(15) مفتاح دار السعادة (55/5). 
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والشرعية الأمرية معللة "". 
ولاشك ولاريب أن هذا القول هو الحق الذي لا مرية فيه. 
فإن من تأمل النصوص الشرعية وأفعال الصحابة في فتاويهم علم أن من لم يراع 
التعليل والحكمة وزعم أن مثل هذا النظر غير ملحوظ في تصرفات الشرع » فقد 
أخرج من حزب النظار '"". 
وبالغ صدر الشريعة فقال: "فمن أنكر التعليل؛ فقد أنكر النبوة" *". 
وذلك أن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» 
وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى 
الجورء وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة. وعن الحكمة إلى 
العبثك. فليست من الشريعة وإن ادخلتك فبها الناو ا ١‏ قال لك ل الله 
عباده ورحمته بين خلقه؛ وظله في أرضه» وحكمته الدالة عليه» وعلى صدق رسوله 
صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقهاء وهي نوره الذي به أبصر المبصرون وهداه 
الذي به اهتدى المهتدون» وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام '”". 
ويقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو يقرر عمق فقه الصحابة وأنهم أعلم 
من غيرهم وأدق تعليلا فقال: 'وإلى اساعتي هذا نا عنمت قر قن لقتال 
ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس معه لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل 
العلر م 
عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد» وما تضمنته من مصالح العباد 
(17) ينظر: شفاء الغليل للغزاني (ص"١٠)؛‏ شرح الكوكب المنير (7/1١؟)؛‏ مجموع الفتاوى (77/8)؛ مفتاح دار ا لسعادة 
(575/5)»: شفاء العليل لابن القيم (1//ا9-50١5).‏ 
(16) ينظر: شفاء الغليل للغزالي (ص 517). 


(19) ينظر: شرح التلويح على التوضيح (؟15/1؟1). 


(0؟) ينظر: إعلام الموقعين (11/9). 
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مع تعليل الأحكام بفساد الزمان وتطبيقاته الفقهية 4 غير القضاء 


في المعاش والمعاد» وما فيها من الحكمة البالغة والرحمة السابغة والعدل التام والله 
أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ''". 

والقصد من هذا تقرير أن أحكام الله معللة» وذكر كلام أهل العلم في ذلك وأما 
بسط الأدلة ومناقشة أدلة المخالفين فهذا له موطنه الذي يناسبهء بيّد أن الأدلة على 
القول بتعليل الأحكام الشرعية لا حدٌ لها" ولهذا يقول العلامة ابن القيم: "ولو 
ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله في خلقه» وأمره» لزاد ذلك على عشرة 
آلاف موضعاً مع قصور أذهاننا ونقص عقولنا ومعارفنا ... وهذا تقريب» وإلا 
فالأمر فوق ذلكء وهل إبطاله الحكم والمناسبات والأوصاف التي شرعت الأحكام 
لأجلها إلا إبطال للشرع جملة» وهل يكن فقيهاً على وجه الأرض أن يتكلم في 
الفقه» مع اعتقاده بطلان الحكمة والمناسبة والتعليل وقصد الشارع بالأحكام مصالح 
العباد» وجناية هذا القول على الشرائع من أعظم الجنايات””" . 

وهذا القول هو الذي يتماشى مع القول بأن الشريعة صا حة مصلحة لكل زمان 
ومكان» وكثيرة هي الأروصاف التي تعلل بها الأحكام الذرعة ونا إن قدل 
الأحوال» وتتغير الظروف والأزمان إلا ويظهر أن ذلك الوصف المعلل لم يكن 
ظاهراً منضبطاء فيتطلب قيام اجتهاد آخر لمعرفة حكمة الله في شرعه وتشريعه وهذا 
يؤكد بجلاء صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان» ذلك أن شريعة الله ثابتة لا تتغير 
وزع اف الاجتماعيف وإفا التغير والتخيير ناشى من 
الفقيه والمجتهد الذي قد يتغير اجتهاده» ويظهر أن استنباط العلة والوصف الظاهر 
00 ار الت التاء. فعلم اما 
(١؟)‏ مجموع الفتاوى (١897/5ه).‏ 


)١١(‏ ينظر أدلة هذه المسألة: تعليل الأحكام للشلبي (ص 92): تعليل الأحكام الشرعية د. أحمد العنقري (ص 75" وما 
بعدها)» شفاء العليل لابن القيم ٠١5/1١(‏ وما بعدها). 


(7) شفاء العليل 4 مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (١1/ه١5).‏ 
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5 عبدالله بن ناصر السلمي 


على اعتبار المآلات أن تعليله لا يتناسب وحكمة الله في شرعه؛ فيتغير اجتهاده . 
وهذا يؤكد أن شريعة الله ثابتة» وثباتها راجع إلى ثبات مصدريها: كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم. 

وهذا أمر قدري قد تقرر بقوله تعالى: هلا بَدِيلَ لِكَمَتٍ أنَّو #4 *". وذلك 
أن الله سبحانه علم ما كان» وما سيكون من تنوع الأجناس واختلاف الأحوال» 
وكثرة المشاكل والملابسات. فأنزل هذه الشريعة الخالدة» الكاملة» بأحكامها العامة» 
وقواعدها المحكمة» وقذرها سبحانه بكامل علمه» وبالغ حكمته» فأحسن تقديرهاء 
وأحكم أحكامها وجعلها صالحة مصلحة وكاملة خالدة لكل زمان ومكان. 

أما صفة الكمال الخالية من وجوه النقص أو طلب الزيادة فقد قال الله تعالى: 
ايم أكتلك كك وخ انث عل يض وَتَضيث لك الاسكم دجا 04" 

وهذه كما يقول العلامة ابن كثير: ''هذه من أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة 
حيث أكمل لهم دينهم؛ فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم 
صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس 
والجن “فلا حلال إلا ما أحله» ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين إلا ما شرعه» وكل 
ا 0 : :3 وَكَمَتَ كلمت 
َيْكَ صِدَنا 74" أي صدقاً في 0000 الأوامر والنواهي» فلما أكمل الدين 
ا و 


د عه عرس 


وَرَضِيتُ لكم الْإِسَكمَ ديا #» أي: فارضوه أنتم لأنفسكم. فإنه الدين الذي أحبه الله 


(12) توضن: 55 
)١5(‏ المائدة: *. 


(5؟) الأنعام: 16لء. 
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مع تعليل الأحكام بفساد الزمان وتطبيقاته الفقهية 4 غير القضاء 


ورضيه وبعث به أفضل رسله الكرام» وأنزل به أشرف كتبه" 7". 

وأما صفة الخلود فإن الشريعة الإسلامية قد شملت بأحكامها وآدابها وتوجيهاتها 
كافة جوانب الحياة» لأنه ما من شيء يقربنا إلى الله إلا ورسولنا صلى الله عليه وسلم 
قد دلنا عليه» وما من شيء يباعدنا عن نيرانه وعن معاصيه إلا وحذرنا منه حتى علم 
بذلك اليهود والنصارى فقال اليهودي لسلمان الفارسي رضي الله عنه: "قد علمكم 
نبيكم كل شيء حتى الخراءة"» فقال: "أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو 
عظو" )23 

فر لك اليا اسل للعربت والعجم, والإنس والجنء ولهذا قال صلى الله 
عليه وسلم: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة:» وبعثت إلى الناس عامة» '"".”'" 

وعليه فلا يجوز بأي حال من الأحوال ترك الدليل الشرعي الثابت بدعوى التيسير 
على المكلفين» أو بسبب تغير تدينهم أو فساد زمانهم والله المستعان وعليه التكلان. 


المبحث الثاني 


الأصل الشرعي 4# تغير الحكم لتغير الزمان 


ويقصد بالأصل الشرعي في تغير الحكم بتغير الزمان وفساده هو تعامل السلف 
والخلف في بناء اجتهاد جديد لحكم أو قضية قائمة بسبب تغيّر الوصف الظاهر 
المنضبط عن حالته في الزمن السابق» أو أن بناء الحكم كان لأجل عرف سائد ثم 


(50) تفسير ادن كقير (15/9). 

(1) أخرجه مسلم 4 صحيحه برقم (5157). 

(19) أخرجه البخاري 4 صحيحه برقم (570): ومسلم 4 صحيحه برقم (011). 

(0) الاستزادة ينظر: مجلة البحوث الإسلامية» العدد التاسع» ص 774, ومجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورق: 
العدد الخامس عشرء ص 777. 
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5 عبدالله بن ناصر السلمي 
تغيّر العرف أو أن معاملة ثبت حكمها لوجود مصلحة, ثم زالت تلك المصلحة """ 
فترتب على زوالها أو تغيرها تغير الحكم؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 
أو العدول عن حكم اقتضاه دليل أو تعليل شرعي في واقعة إلى حكم آخر لدليل 
ترفو انك عدا اعدو ار 
5 1 0 1 7 11 3 ع 0 
الشرانى الا رما 
وهذه القاعدة بصيغتها لم تكن مذكورة أو متداولة في كتب القواعد عند أصحاب 
اللذاهت النقية الا ار 
هم بعض فقهاء الحنفية في الدولة العثمانية كما في المادة (9؟) من مجلة الأحكام 
العدلية ”*" التي أخذتها من خاتمة كتاب مجامع الحقائق لأبي سعيد الخادمي 7" 
بيْد أن معناها كان متداولا ومترددا في كلام عدد من فقهاء الشريعة على اختلاف 
مذاهبهم فمنهم الإمام القرافي في كتابه الفروق'" وأبو إسحاق الشاطبي المالكي 
في كتابه الموافقات ”"" والفقيه الأصولي العز بن عبدالسلام في كتابه قواعد 
الأحكام **" والعلامة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين "". 
وقد ذكر الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله على أنه: "قد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب 
(1*) المصلحة هنا هي جلب منفعة أو دفعه مضرّة مما يكون معه المحافظة على مقصود الشرع. ينظر: ال مستصفى 
ل 
(؟*) وهو ما يعبّر عنه عند الأأصوليين بالاستحسان وسيأتي مزيد بحث لهذا الأصل. 
(*) ينظر: قاعدة العادة محكمة للدكتور: يعقوب أبا حسين ( ص 3717). 
(4") ينظر: مجلة الأحكام العدلية (ص .)٠١‏ 
(6؟) ينظر: الوجيز 4 إيضاح القواعد الكلية (2)161 قاعدة العادة محكمة د. يعقوب الباحسين (ص7١51).‏ 
(5") ينظر: الفروق »)101/-١177/١(‏ وكتابه الإحكام 4 التمييز بين الفتاوى والأحكام (ص86١519-97).‏ 
(07) ينظر: الموافقات. 


(؟7) ينظر: قواعد الأحكام ٠١7/7(‏ وما يعدها). 


(9") ينظر: إعلام الموقعين )١١/(‏ إغاثة اللهفان .)281-9./١(‏ 
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مع تعليل الأحكام بفساد الزمان وتطبيقاته الفقهية 4 غير القضاء 


على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية 
من قياسية ””*) ومصلحية ... أما الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها 
طيدها ضر ها الا صلة الآمر: الناهية كحرمة المحرمات المطلقة» وكوحوت 
التراضي في العقودء والتزام الإنسان بعقده وضمان الضرر الذي يلحقه بغيره . 
إلى غير ذلك من الأحكام والمبادئ الشرعية الثابتة التي جاءت الشريعة لتأسيسها 
ومقاومة خلافهاء فهذه لا تتبدل بتبدل الأزمان» بل هي الأصول التي جاءت بها 
الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال» ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد 
ل اوت الأرية امور 0 

5 22 الله آن غوامز ني الرمان نوغان: فساد وتطور. 

الأول: قد يكون تغير الزمان الموجب لتبديل الأحكام الفقهية الاجتهادية ناشئا عن 
فساد الأخلاق» وفقدان الورع وضعف الوازع مما يسمونه فساد الزمان '"“. 

ل ارعس لظم ووسائل رمتية جديدة من 
اراق قاد يه فلحيف وت يات إدارية. وأساليبب انتصادية 9 

ويقول العلامة ابن القيم: "الأحكام نوعانء نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو 
ا ار ول اكه 020 | سياد الاضسة) كر جوت الواجبات» 
وتحريم المحرماتء والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلكء فهذا لا يتطرق 
إليه تغيير» ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه» النوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء 


(40) هناالإطلاق محل نظرء فإن القياس الثايت المطرد الذي ظهر الوصف الظاهر المنضبط بيأدلة شرعية فهذا لا يمكن 
أن يتغير بتغير الزمان كعلة القتل العمد العدوان 4 القصاص. 


(41) المدخل الفقهي للزرقا (؟978-975/1). 


(؟5) وهنا النوع هو المقصود 4 بحثنا هذا على أن من العلماء من يرى أن إسناد التغير إلى الزمان فيه نوع من التجوّز 
بإطلاق المحل وإرادة الحالء إذ المراد التغيرات الحاصلة # المجتمع وَل حياة الناس من جميع الوجوه 2 فترة زمنية. 
ينظر: قاعدة العادة محكمة؛ د. يعقوب الباحسين (ص؟9١١).‏ 


(49) المدخل الفقهي العام (؟997/1). 
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المضلحة له ؤماناً ومكاناً وخالا كماديق التعزيرات ولجناسها رعنتها إن الكار 
ينوع فيها بحسب المصلحة» فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة؛ 
وعزم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة؛ لولا ما منعه 
من تعدي العقوبة إلى غير مَنْ يستحقها من النساء والذرية» وعزر بالعقوبات الالية 
في عدة مواضع وعزّر من مثَّل بعبده بإخراجه عنه وإعتاقه عليه» وعزر بتضعيف 
الغرم على سارق مالا قطع فيه» وكاتم الضالة. 

ولم يعرف أنه عزر بدرّة» ولا حبسء ولا سوط. وإنما حبس في تهمة ليتبين حال 
المتهم» وكذلك أصحابه تنوعوا في التعزيرات بعده» فكان عمر رضي الله عنه 
يحلق الرأس» وينفي ويضرب» ويحرق حوانيت الخمارين ... 

وهذا باب واسع اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي لا 
تير بالتعريرات ا ا ا 

إذا ثبت هذاء فإن الأحكام قد تتغير حسب الأحوال الآتية: 

الحالة الأولى: تغيرالأحكام التي مناطها على العرف. 

فإذا كان الحكم الشرعي ملق على عرف الناس وعاداتهم بأن كانت الأعراف 
والعادات مقاط ليوات ا اا 
كاشفة عن محله؛ أو مفسرة له» أو معخصصة لعامه. أو مقيّدة لمطلقه» أو غير ذلك *. 
فهذا مما اتفق الفقهاء على اعتبار العمل به وأن الحكم يدور مع العرف وجوداً 
وعدماء ولهذا يقول الإمام القرافي: "إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد» مع 
تغيّر تلك العوائد خلاف الإجماع » وجهالة في الدين بل كل ما هو في الشريعة يتبع 
العوائد» يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة» وليس هذا 


(44) إغاثة اللهفان 4 مصائد الشيطان لابن القيم .)28١-99:/1١(‏ 


هه نظر: قاعدة العادة محكمة كل ١‏ ). 
2 حن 
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عديدا للاجتهاد من المقلدين حمى يشترط فية أهلية الاجتهاد؛ بل هذه قاعدة اجتهد 
فيها العلماء وأجمعوا عليهاء فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد" 4 . 
ويقول العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين: "الأحكام المترتبة على القرائن تدور 
معها كيفما دارت» وتبطل معها إذا بطلت» كالعقود في المعاملات والعيوب في 
الأعراض في المبايعات» ونحو ذلكء فلو تغيرت العادة في النقد والسكة إلى سكة 
أخرى لحمل الثمن من المبيع عند الإطلاق على السكة والنقد المتجدد دون ما قبله» 
وكذلك إذا كان الشيء عيباً في العادة رُدٌ به المبيع » فإن تغيرت العادة بحيث لم 
يعد عيبا لم يرد به المببع ... وهذا ممجمع عليه بين العلماء لا خلاف فيه» وإن وقع 
الخلاف في تحقيقه هل وجد أم لا 

ا ا 22 المشول في الكتت على اختلاف عرفهم 
وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل» وكانت 
جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم بما في كتاب من كتب 
ا ار 

تر لاس عابدين: ا ام ا ضام السلا ترك الغرف 
ا يي رن الا لوم مه تضي اخترق كثيرف وظلة 
0003أأ00ما ا ل وى تحتى 
0 لان لا ع على غادات أهل الزمان فين لا 
سر 

على أنه لابد من ملاحظة أن العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاهاء 


(57) الاحكام 4 تمييز الفتاوى عن الأحكام (519:514). 
(47) إعلام الموقعين (0/17ه55-5). 


(4:) مجموع رسائل ابن عابدين (١/ا5).‏ 
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عقن أمر يها قدي أي باه اد لمن عندا ك امه ار يا ار ا ل م 
كما يقوك الامام الشاطي اناه ابد لات ال ا ل ل 
العبد أهلية الشهادة وفي الأمر بإزالة النجاسات» وستر العورة» فهذه من جملة 
الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع ولا يصح فيها التغيير والتبديل وإلا لأدى الأمر 
إلى نسخ الشريعة» وتبديل أحكامهاء ولا نسخ ولا تبديل بعد موت النبي صلى 
الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يصح تغيير حكم الحجاب الشرعي بسبب ما اعتاده 
الناس من التعري والاختلاط» ولا يتبدل حكم إنفاق الرجل على المرأة إلى إنفاق 
المرأة على الرجل بسبب نبدل العادات والأعراقة ولا الى ققاف ولا ل كا 
هو طارئ من العادات ”“. على أنه لابد من بيان أن الأعراف والعادات الطاركة إذا 
خالفت النصوص الشرعية الثابتة بالنص أو الإجماع أو ما كان من قبيل النصء فلا 
يَعوّل عليها ولا يجوز الأخذ بما يعارض النصء بإيقاف العمل به» أو تخصيصه. أو 
الس لتر 
لي ل ا لتر 
الحالة الثانية : تغير الأ حكام بتغير المصالح. 

والمقصود بالمصالح هنا ليست هي المصالح المعتبرة التي اعتبرها الشارع فشرع 
الأحكام من أجلهاء وطريق الاعتبار فيها هو رجحان جانب المصالح فيها على 
لاي 


كحفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والمال والعرض والعقل. فهذه أحكام 


(9:) ينظر: الموافقات (588/5). 
(650) ينظر: الموافقات للشاطبي (488/7))» قاعدة العادة محكمة؛ د. يعقوب الياحسين (ص .)١1١١‏ 
(١ه)‏ ينظر: قاعدة العادة محكمة (ص .)١5١١‏ 


(07) ينظر: تيسير علم أصول الفقه (ص198١).‏ 
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لا تتغير ولا تتبدل بأي دعوى من المصالح الملغاة» التي يدعيها بعضهم بأنها مصلحة. 
وإنما نقصد هنا المصالح التي لم يرد في الشرع نص ببطلانها (الملغاة) ولا بالاعتبار '””. 
فهذه مصالح سكت الشرع عنهاء فلم يتعرض لها باعتبار أو إلغاء ©" . 
فهذه المصالح لا تدخل في العبادات» ولا شأن لها بأحكام التعبد بلا خلاف بين أهل 

العلم» لأن مبنى العبادات على النص والأصل فيها التوقيف» والقول بجواز دخولها 

في العبادات يؤدي إلى جواز الإحداث في الدين وهو باطل بإجماع العلماء '*". 
وإِنما تدخل في المعاملات وما يدرك وجهه ومناسبته عند القائلين بالعمل بها وهم 

الك ور 
فهذه المصالح إذا تغيّرت وتبدلت فإن الحكم يتغير بتغيرها. 

الحالة الثالثة : تغير الأ حكام بتغيرالذريعة : 
والذرائع ثلاثة أنواع » فنوع أجمعت الأدلة عليه كما يقول القرافي؛ كحفر الآبار 

في طرق المسلمين» وإلقاء السم في طعامهم» وسب الأصنام عند من يعلم حاله أنه 


يسب الله غيل سبها 0 


ونوع ملغى غير معتبر بإجماع كزراعة العنب. فإنها لا تمنع خشية الخمر. 
ونوع ثالث مختلف فيه '**' وهي ما يعبر عنها بسد الذرائع ومعناه حسم مادة 
0 


(*0) ينظر: المستصفى .)179/1١(‏ 

(04) ينظر: تيسير علم أصول الفقه (ص .)١199‏ 
(55) المصدر السابق. 

(05) المصدرالسايق. 


(007) ذكر السبكي 4 الأشباه والنظائر أن ما ذكره القراك أن الآمة أجمعت عليه: ليس من مسمى سد الذرائع ب شيع 
وذكر أن ما يقطع بتوصله إلى الحرام فهو حرام عند الشافعية وعند المالكية» وأن ذلك من باب تحريم الوسائل وليس من 
سد الذرائع ينظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي .)11١-١١9/١(‏ 


(54) ينظر: الفروق للقراك (؟7/1" وما بعدها). الموافقات للشاطبي (5/4ه وما بعدها). الأشياه والنظائر للسبكي 
(الرحلل). 
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فهذا النوع الثالث قد يتغير الحكم بتغير مادة الفساد وبحسب معارضتها بمصلحة 
أعط يي 0 . 

الحالة الرابعة: تغير الأ حكام بتغيرالصورة الحادثة أو تغيرأوصافها. 

وهذا يكثر غالبا عد لعل فاه اران لي الل ري ا الل الت 
تجذ عد سر الفروع الفقهية الى عللرا فيا الا ال ل 0 اا 
طرأت على الواقعة واستلزم تغير الحكم بسببهاء لما يترتب من الإبقاء على الحكم 
السابق ضرر عظيم بتغير أحوالهم وقلة ورعهم. 

وهذا قريب من القول بمبداً الاستحسان: وهو العدول عن حكم اقتضاه دليل 
شرعي في واقعة إلى حكم آخر فيها لدليل شرعي اقتضى هذا العدول ”'"". أو هو 
ترك القياس إلى ماهو أولى منه فإذا كان فرع يتجاذبه أصلان فيأخذ أحدهما لدلالة 
توجبه "". ولهذا تجد الحنفية عند أخذهم بفساد الزمان يقولوا القياس كذا لكن 
مع امتسانا تسد لكان وال في تلك قر وف ل ل ا لامي 
الزمن السابق. 

وهذا كثير عند الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من الأئمة. 

وبعض الأصوليين لا يعد هذا من باب الاستحسانء وإنما هو من باب تخصيص 
الكلهة آر تخصيص الحكم مع وجود العلة» وهي كاك ماله جلك دا 
الأصوليون على أفوال أشي ره لاا ال اليه 


(09) ينظر: الفروق (92/17)» تغير الأحكام للدكتورة سها سليم مكداش (ص 204). 

(50) ينظر: الفصل الثاني 4# التطبيقات فغاليها للحنفية ثم المالكية ثم الشافعية ولم أجد للحنابلة تعليلاً بفساد 
الزمان ولا قرعا وا ذا 

)١(‏ ينظر: شرح مختصر الروضة (1917/17) ادلة التشريع المختلف 4# الا حتجاج بهاء د. الربيعة ص؟15. 


(؟5) ينظر: الفصول 24# الأصول لأبي بكر الجصاص الحنفي (5184/14). 
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622 


ورواية عن أحمدء واختارها أبو الخطاب 
وقالوا: فكما أن العموم إذا خص بعض أآفراده» لا يقدح في كون العام حجة في 
أفراده» فكذلك تخلف الحكم عن الوصف في بعض المواضع لا يقدح في كون 
ا لسرن لخصيصا الو 09 

وعليه فالأخذ بحكم مغاير للحكم السابق في قضية من القضايا بسبب تغير ورع 
الناس» وفساد ذتمهمء مما لم تكن هذه الدلالة أو الوصف الطارئ موجودا في الزمن 
272000000000000 

- ومن أسباب تعليل الحكم بفساد الزمان أيضاء هو أن أثمة المذاهب المتأخرين قد 
يرون أن ثمة تعارض بين تعليل ما هو موجود في الحادثة التي أفتى بها أئمة المذهب 
المتقدمين» وبين تعليل ال حادثة الجديدة التي عاصروهاء فمن باب دفع التعارض الذي 
ل 2 تغليل الكادنين بذليل واحد لهماء فيعدل آثفة المذهب المتأخرين» أو 
بعضهم عن حكم تلك الحادثة» ومقتضاها لمخالفتها أصلاً أو قاعدة شرعية أقوى 
منهاء فيعدل بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. 

فيكون اعتبار ملاحظة مآلات الأقوال والأحكام السابقة والاعتداد بها في تكييف 
الفعل» فيما يمكن أن تؤول إليه الأفعال والتصرفات في الزمن الحاضرء من نتائج 
00 اي رارش اع كم اخ لدليل أقرى منه 
(*5) المقصود بتخصيص العلة: هو تخلف الحكم مع وجود العلة لدليل أو دلالة تقتضيه فمن قال بتخصيص العلة لم 
يشترط أن تكون مطّردة فكما أن العام يجوز تخصيصه ويبقى عمومه حجة فكذلك العلة إذا تخلف الحكم مع وجود 
الدليل فتبقى علة لأن تخلفها لدليل. 


وينظر: الفصول 2 الأصول (24)157/4 تيسير التحرير (4/4)؛ المستصفى /)787/١(‏ البحر المحيط :2)١07١/0(‏ شرح 
الكوكب المنير (54//اه-58). المهذب 4 أصول علم أصول الفقه (0ه/5ه١5؟).‏ 


(514) المراجع السابقة. 


56 وبعضهم يسمي تخصيص العلة هي احد نوعي الاستحسان المقيول شرعا. 
ينظر: الفصول 2 الأآصول )١17/14(‏ 2 المسودة (ص ”5 4): قال أبو الخطاب: ومعنى الاستحسان هنا أن بعض الأمارات تكون 
أقوى من القياسء فيعدل إليها من غير أن يفسد القياس وهو راجع إلى تخصيص العلة.أ.ه. المرجع السابق. 


لالس العدد ٠0‏ - شوال 474١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


5 عبدالله بن ناصر السلمي 


خوفاً من تلك النتائج التي ظهرت في الزمان الحاضر 9©, 

- ومن الأسباب أيضا هو العمل بالمقاصد الشرعية عند تنزيل النصوص الشرعية 
على الوقائع وكيفية الحكم على الوقائع التي لا نص فيهاء وأنها تختلف من بلد 
إلى بلد؛ ومن زمان إلى زمان آخر حسب تجدد الأسباب التي لم تكن موجودة في 
الزمن الأول أو ال حال الأولى» فيتغير الحكم في الحادثة الجديدة لتحقيق مراد الشارع 
في جلب المصالح ودرء المفاسد» وعليه فبتتبّع مقاصد الشرع يحصل لدى المجتهد 
اغتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة الداشئة من تقر أحوال النات الا سور إقالها 
وإن لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس خاص؛ لأن فهم نفس موارد الشرع 
بقرامدة وتياك ول 

على أن بعض العلماء كره إطلاق القول بأن الأحكام تتغير بتغير الزمانء وإنما 
الصحيح أنها تتغير بتغير واختلاف الصورة الحادئة كما ذكر ذلك الزركشي في 
البحر المحيط وقد حكى عن نجم الدين البالسي أنه كان يقول: وكنت أنفر من هذا 
القول؛ وأعلل فسادء بآ ضاي اشر قرع لعا ا زر قا سات 
علمه بفساد الأمر فيهم» ثم رأيت في النهاية» قد قرّر ما في نفسيء فقال قدّس الله 
ا 01 
ال ا 

وهذا الذي خشيه الفقيه الزركشي ومن نقل عنهم, إنما كان ذلك بسبب إطلاق 
هذه القاعدة دون تقييد» مما حدى ببعض الفقهاء المعاصرين من تقييدها بالأحكام 


(7) ينظر: ميداً اعتبار المآل 4 البحث الفقهي؛ د. يوسف بن عبدالله أحميتو (ص 9") 4 تعريفه لاعتبار المآل. 
(507) ينظر: قواعد الأحكام تلعز بن عبدالسلام (؟1495/5). 


(58) البحر المحيط للزركشي .)50١/١(‏ 
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الاجتهادية» أو الأحكام المبنية على العرف والمصلحة '". 

ومن الباحئين مَنْ وفضها جملة وتفصيلاً وناقش بعض المسائل التي قيل قيها أنها 
تغيرت بتغير الزمان» وأخرجها من مصطلح تغير الأحكام» وهو الدكتور عابد 
السفياني في رسالته الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية ””", ولتوضيح رأيه 
رأى أنه لابد من تحرير النزاع في هذه المسألة» وقال: المقصود بالتغير في الحكم 
22-2 شال 5ر220 رعاء قيصبح مدوعاء أو منوعا فيصبح مشروعا 
باختلاف درجات المشروعية والمنع » فهذه حادثة حكمها الشرعي المنصوص عليه أو 
المستنبط كذاء ثم تصبح في زمن آخر تحت حكم مخالف للحكم الأول "”" . 

ورأى حفظه الله أنه لإزالة اللبس في هذه القضية لابد من إضافة أمر مهم وهو 
النظر في تلك الحادثة التي تغير حكمها. | 

فهذه الحادثة التي تغير حكمها إما أن تكون هي هي عند تغير الحكم بجميع 
خصائصها والحيثيات التي تكتنفهاء وإما أن تختلف في بعض خصائصها وحيثياتها. 

فإن كانت الأولى» فيرى حفظه الله أنه ينازع أشد المنازعة في تغير حكمهاء لأن 
ذلك في نظره هو النسخ والتبديل المنهي عنهماء وإن كانت الثانية» فليست في 
موضع النزاع» لأنها حينئذ حادثتان متميزتان من حيث خصائصها والاعتبارات 
0 ل ياولا عاك ولا يقال له تقار ول 
00 لا 

ورأى أن شر اوصاف الحادثئة عن الزمن الأول لتصبح ذات خصائص ىق 
(54) ينظر: المدخل الفقهي للزرقا (؟/450-174). الوجيز 2 إيضاح القواعد الكلية للبورنو (ص 504 )): قاعدة العادة 
متكنه رض )1 
)7١(‏ ينظر: الثبات والشمول 2# الشريعة الإسلامية (ص 407) مطبوع بالآلة الكاتبة. 


(21) ينظر: الثبات والشمول # الشريعة الإسلامية (ص 405). 


نكما المرجعالسابق. 
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تختلف عن خصائصها الأولى» فهذه يتغير حكمها ويختلف لأن الحادثة الأولى 
تعتبر حادثة مستقلة لها حكم خاص ومثّل لذلك حكم المؤلفة قلوبهم؛ الذين عل 
لهم حق في مال الزكاة يتألفهم الإمام به» ليثبتوا على الإسلام, فَيسْلمُ من وراءهم 
ويَسْلم المسلمون من أذاهم وشرّهم. 

فعندما يأتي الإمام ليطبق هذا الحكمء فلا يخلو من أن يكون: 

- حال ضعف الإسلام» وقوم يحتاجون إلى هذا التأليف. 

- حال قوة الإسلام وقوم يزعمون أنهم من المؤلفة قلوبهم. 

فيعطي أصحاب الحال الأولى سهمهم, ولا يعطي أصحاب ال حال الثاني» لأنهم 
ليسوا من أمر الله بإعطائهم ثم قال وهذا ما يسميه العلماء ب تحقيق المناط '”". 
أقول ما ذكره فضيلة الدكتور حفظه الله أمر لم يختلف عليه أهل العلم المتقدمين 
عندما أعلوا تغيّر الحكم في الحادثة الجديدة عما كانت عليه الفتوى في الحادثة القديمة 
بسبب فساد الزمان لم يكن من باب إبطال حكم شرعي ثابت بالنصء وإنما من باب 
العدول عن حكم اقتضاه دليل شرعي في واقعة إلى حكم آخر فيها لدليل شرعي 
اقتضى هذا العدول. 

أو أن الفرع في الحادثة الجديدة بسبب تغير حال المكلف اكتنفه بعض الأمارات 
التي جعلت الحكم الذي ترتب على العلة في الحادثة القديمة» تخلف مع وجود 
العلة في الحادثة الجديدة كما هي في الحادثة القديمة بسبب دليل أقوى أو دلالة أقوى 
منهاء فيعدل إليه من غير إفساد العلة نفسها. 

ولهذا قال ابن عابدين الحنفي: "ولو أن رجلاً حفظ جميع كتب أصحابنا لابد أن 
يتتلمذ للفتوى حتى يهتدي إليهاء لأن كثيراً من المسائل يجاب عنه على عادات أهل 


(7) ينظر: الثبات والشمول (ص .)1١7‏ 
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الزمان فيما لا يخالف الشريعة. 

وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة عند ذكر شروط صحة التعليل بفساد الزمان 
في المبحث الثالث من هذا الفصل على أن ما ذكره الدكتور السفياني من أن تغيّر 
بعض خصائص واعتبارات الحادثة الجديدة عما كانت عليه في الحادثة القديمة وأن 
تغير الحكم بينهما إنما هو من باب تحقيق المناط ليس على إطلاقه لأن المناط قد يكون 
هو هو في الحادثتين وإنما خصت العلة في الحادثة الجديدة لدليل يقتضيه وليس 
لاحتمالات ظنية أو مصلحة موهومة أو ملغاة» ولتوضيح أكثر فإن كراهة الإمام 
مالك ومنعه للمرأة من أن تسافر مع ابن زوجهاء كان كما يقول بعض فقهاء المالكية 
ان ل قييا لا ار مان 

ومثل ذلك قول أبي العباس ابن تيمية رحمه الله: "وقد كانت الإماء على عهد 
الصحابة يمشين في الطرقات» وهن متكشفات الرؤوسء» وتخدم الرجال مع سلامة 
القلوب» فلو أراد الرجال أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل 
هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك الإماء يمشين كان هذا من باب الفساد. وكذلك 
المرد الحسان لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة والأزمنة التي يخاف فيها الفتنة بهم 
إلا بقدر الحاجة" *". 

ولأجل هذا الغموض في هذه المسألة ما بين راد لها أو مؤيد لها ووضعها في غير 
ما وضعها أهل العلم قال العلامة ابن القيم - رحمه الله-: "فصل في تغيير الفتوى 
ا 222225 نس الارمة و الأمكنة رالا حوال والنيات والعوائد. 

هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب 


(04) ينظر: مواهب الجليل (011/7): منح الخليل (158/17). 

(75) الفتاوى الكبيرى لابن تيمية :2)7870/١(‏ مجموع الفتاوى 24)5١18/١١5(‏ وينظر: فتح الباري لابن رجب الحنيلي 
1/0 4) وكال- وكان عسر تكرت الامة إذا راها منتفية أر مستكرة. وذلك لكلية السلدمة 2 ذلك الزمان كم زال ذلك 
وظهر الفساد وانتشر فل يرخص حيئكة فيما كانوا يرخصون فيه" . 
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من الحرج والمشقة وتكليف مالا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى 
رتت المصالح لاباتى يو" 0 

ثم إن المتأمل أيضاً يجد أن في تغير اجتهاد الفتوى لدى أصحاب المذاهب القائلين 
بالتعليل لفساد الزمان عما كانت عليه في الزمن الأول إنما هو التخفف من بعض 
الشروط وتفريعات الأحكام وجزئيات الأقضية المراعى فيها في أقوال واختيارات 
أئمة المذهب الواحدء ولا يجوز بحال أن يكون معنى صلوحيّة التشريع للبشر أن 
الناس يُحملون على اتباع تفريعات الأحكام وجزئيات الأقضية المراعى فيها صلاح 
خاص لمن كان التشريع بين ظهرانيهم سواءً لائم ذلك أحوال بقية الأمم والعصور 
اليا 

فتعين أن يكون معنى صلوحية شريعة الإسلام لكل زمان أن تكون أحكامها 
كليات ومعاني مشتملة على حكم ومصالح صالحة لأن تتفرع منها أحكام مختلفة 
ار ل 0 

على أن أهل العلم رحمهم الله عند تعليلهم في تغير الأحكام بفساد الزمان أو 
الأعراف» إثما كان ذلك بحثاً عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعاً 
للنض الشرعي» وقخصبلا للمصالح الكحرري و اتوي وك ل اكه 
والدنيوية» لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية فقط أو درء 
مفاسدها العادية فقط *"» وإنما كان حماية للشريعة من التلاعب وحفظاً لمصالح 
وحقوق العباد» لتبقى الشريعة الإسلامية خالدة وحاكمة على جميع تصرفات 
البشن وليس الإختانيها أو اللتفر لن الشكاني) ريد 
(7) إعلام الموقعين .)1١/7(‏ 


(07) ينظر: مقاصد الشريعة الإسالامية للطاهر بن عاشورء تحقيق: الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة (ص 37272). 


(07) ينظر: الموافقات للشاطبي (؟597/5). 
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لضا الاق لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم تأكيداً 
الامال الذي أمر به رين بقوله: ها وَمَا كان لِمُؤْمِنِ لا مُؤْمَِةٍ ذا فَصَى أللَهُ ورسوله: مرا أن 
يكونَ َم لَه من أمَرِهِمْ # ”*" يأتي بعض المغرضين ومَنْ ليس من أهل الاختصاص 
الشرعي ليضع الشروط والضوابط التي يجب توافرها في نظره القاصر قبل تطبيق 
النص الشرعي لأن الزمان المعاصر قد تغيّر؛ لأن الشريعة والنصوص الشرعية إِنما 
تطبق عندما يوجد مجتمع مؤمن مثلما كان في الرعيل الأول» فإذا صلحت النفوس 
وآمنت بربها حق الإيمان فتطبق عليها النصوص الشرعية والأحكام الدينية””". 
وكل هذه الأباطيل لم تكن تخطر على بال أحد من أهل العلم الذين كانوا يعذّلون 
ام لا يا 

إذا ثبت هذا فإن الأدلة الشرعية على تغير الأحكام بتغير الزمان بناءً على الاعتبار 
الذي قراء كثيرة ولعل من أهمها: 

أو : من السنة المطهرة: 

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع 
القطرء يفر بدينه من الفتن» رواه البخاري””. 

وجه الدلالة من الحديث: 

الوجه الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من خير مال المسلم في آ 
الزمان عند وقوع الفتن غنما يتبع بها الصحراء والعيش في البداوة» مع أن التعرب 
ا الى الله عل سل إلافي آخرالرمات رمن 
(9/) الأحزاب: 00 


(60) ينظر: أصول الشريعة لمحمد سعيد العشماوي ص .5١‏ 


.)07١84( أخرجه البخاري 4 صحيحه رقم‎ )6١( 
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ال 0 

ولهذا بوّب البخاري على هذا الحديث في كتاب الفتن بقوله ' باب التَعَرّب في 
الفتنة"””"؛ وبوّب أبو داود في سنئنه على هذا الحديث بقوله: باب ما يرخص فيه 
من البنداوة في ال1 00 

''وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل سكنى القرى يقتضي من كمال الإنسان في 
العلم والدين» ورقة القلوب ما لا يقتضيه سكنى البادية كما أن البادية توجب من 
صلابة البدن والخلق» ومتانة الكلام مالا يكون في القرى" 2 لكن هذا المقتتضى 
قد يتخلف بسي تسر لمان وفساد بان ال ف ا ل 0 
مصلحة أعظم وهو الفرار بالدين» على أن سائر سكان البوادي لهم حكم الأعراب 
عا ل ا ار 

الوجه الثاني: أن في آخر الزمان يستحب الفرار إلى شعف الجبال ومواقع القطر 
ببهائمه كناية على التخفف من المال والولد» مع أن الشريعة جاءت في الترغيب في 
الأولاد من مثل: «تزوجوا الولود الودود فإني مكائر بكم الأمم» ”'", لكن يجوز 
تخلف هذا الحكم لعلة فساد الزمان» وقد بوب الإمام نعيم بن حماد في كتابه 
ا 1000 
' زم 


ل لل 


(61) ينظر: فتح الباري لابن حجر .)51/1١(‏ 

(*8) ينظر: فتح الباري (41/19). 

(64) ينظر: سنن أبي داود 2))2٠١*/14(‏ ط. المكتبة العصرية» صيداء تحقيق: محمد محيي الدين عبدا لحميد. 

(85) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الححيم .)4١5/١(‏ 

(85) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الححيم .)419/١(‏ 

(407) أخرجه أبو داود 4 سننه »))230١50(‏ والنسائي 4 سننه رقم (777177): وابن حبان 4 صحيحه (1728)» والحديث صححه 
ابن حيان وله طرق يقوي بعضه بعضاء ينظر: التلخيص الحبير (19015/7). 

(68) ينظر: كتاب الفتن لنعيم بن حماد .)95/١(‏ 
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أن اي سل اساغل وظلم فضل اعترال العاسن في آخر الزمان 
مع أن الأصل أن الخلطة محمودة لقوله صلى الله عليه وسلم: «المؤّمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهي» 0 
نال الحافظ: والخبر دال على فضيلة العرلة لمن حاف على دينهء وقد اختلف 
السلف في أصل العزلة» فقال الجمهور: «الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد 
الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال الخير إليهم من إعانة 
000 ل سر لض «للشاضقال: 
7 الأئمة ا ل 

الدليل الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
ا ار 2 ل 4 فإن كان لابدامتمنياء فلبقل: اللهم 
0 ل نل كانت الرفاة حيرا لي 57 

دن على كراهة فى اموت دن ضر أصابه لكن إذا كان 
خوفاً على دينه عند فساد الزمان» فلا يكره» فدل على أن الحكم يتغير بتغير الزمان 
وفساده. 

قال البغوي: "يكره تمني ا موت من ضر أصابه في نفسه أو ماله أما من الخوف على 
دينه لفساد الزمان» فلا يكره؛ كما جاء في الدعاء: '"وإذا أردت فتنة في قوم» فتوفني 
قلف 


3 32 ٠ انا‎ 0 ٠ 
غير مفتون '"» ومثله ماذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ 


(69) الحديث أخرجه الإمام أحمد 2# المسند (5077).: والترمذي 2# جامعه (7507). وابن ماجه 4 سننه رقم 2))1١075(‏ 
والحديث إسناده صحيح ينظر: الجامع الصغير وزيادته وصححه الألياتي (١//ا9ه١١).‏ 

(950) فتح الباري (١١/؟:-47).‏ 

.)5/54( حلية الأولياء وطيقات اللأصفياء‎ )9١1( 

(؟9) أخرجه مسلم 4 صحيحه رقم (5580). 

(*9) شرح السنة للبغوي (ه/59١).‏ 


(94) ينظر: مجمع الزوائد ومنيع الفوائد .)5١5/١١(‏ 
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وقال الزركشي في المنثور: "أما إذا كان يخاف على دينه لفساد الزمان» فلا يكره 
بل قد سحب وقد حك ذلك عن أنى البلل اراي اك 
الدليل الثالث: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى 


الله عليه وسلم يقول: ابل اتتمروا بالمدر وف وتتاهرا عن الممكر حت ذا رايت كينا 
مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب 0 ذي رأي برأيه» فعليك بخاصة نفسك 
ودع العوام» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ار 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على كل مّنْ قدر عليه ولا يجوز تركه إلا عند فساد الزمان وتغير 
الة 

ولهذا بوّبٍ الإمام عثمان الداني في كتابه السنن الواردة في الفتن وغوائلها 
والساعة وأشراطها على هذا الحديث بقوله: ' باب ماجاء في سقوط الأمر بالمعروف 
الي ع ا ل لك ال 00 

كانباء ومن آخار الصحامة : 

الدليل الرابع : عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «كان الطلاق على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر» طلاق الثلاث واحدة» 
فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو 
أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم» رواه مسلم في صحيحه 7" . 


آاء 


وفي رواية أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد 


(95) المنثور لي القواعد الفقهية .)105/١(‏ 
(95) أخرجه أبو داود 4 سننه رقم (4741): والترمذي 2 جامعه رقم :)١58(‏ وابن ماجه 4 سننه (5014). 
(907) ينظر: الستن الواردة 4 الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها (5141/7). 


(18) أخرجه مسلم ل صحيحه رقم .)١51105(‏ 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك» فلما كان في 
عهد عمر تتابع ”'" الناس في الطلاق فأجازه عليهه" 7". 

وجه الدلالة من الحديث: من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لما كان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 
رضي الله عنه إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» ولم ينو 
تأكيداً ولا استثنافاء كان يحكم عليه بوقوع طلقة واحدة لقلة إرادتهم الاستئناف 
فكان يحمل قولهم على الغالب الذي هو إرادة التأكيد. 

فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وتغير استعمال الناس في زمانه وغلب 
رط 2 طانى: ألكث طالىء إرادة الاستتناف بهاء حملها عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه عند الإطلاق على الثلاث عملاً بالغالب من تتابعهم 
وتسارعهم» فتغير الحكم بتغير تعامل ذلك الزمان ''”". 

الوجه الثاني: أنه لما كان إيقاع الثلاث دفعة واحدة محرماً وطلاقاً بدعياً مع أنه 
يحتسب عليه طلقة واحدة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما 
أكثر الناس في إيقاع الطلاق على الصفة المحرمة من جمع الثلاثء ولا ينتهون عن 
ذلك إلا بعقوبة» رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعاقب الناس بإلزامهاء لئلا 
يفعلوها إما من نوع التعزير العارض الذي يفعل عند الحاجة» وإما ظناً أن جعلها 
اط رف ان والا رام بالفرقة من لم يقم بالو اج مما يسو 
قبه الك 0 


(49) تتابع: أي أسرعوا وأكثروا. ينظر: لسان العرب .)15١0/١(‏ 
)٠٠١(‏ أخرجه مسلم 4 صحيحه رقم (05ا5١).‏ 
)0٠١1(‏ ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي .)0/١/٠١١(‏ 


(؟١٠)‏ ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (7854-1787/75)؛ شرح صحيح مسلم للنووي .)07/١/١١(‏ 
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قال العلامة ابن القيم: 0 تعدى حدود الله» وظلم نفسه. ولعب بكتاب الله 
فهو حقيق أن يعاقب» ويلزم بما التزمه؛ ولا يقر على رخصة الله وسعته» وقد صعبها 
على نفسهاء ولم يتق الله» ولم يطلق كما أمره الله وشرعه له» بل استعجل فيما جعل 
الله له الأفاة نيهر خية ب وا حا لي ل ل ل الل ا ا 
ما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان» وعلم الصحابة رضي الله عنهم حسن سياسة 
عمرء وتأديبه لرعيته في ذلك فوافقوه على ما ألزم به وصرحوا لمن استفتاهم بذلك 
فقال عبدالله بن مسعود: من أتى الأمر على وجهه؛ فقد بين له. ومن لبس على 
نفسه جعلنا عليه لبسه. والله لا تلبسون على أنفسكمء ونتحمله منكم» هو كما 
تقولون”""» ثم قال: "وهذه أسرار من أسرار الشرع والقدر لا تناسب عقول أبناء 
الزمن» فجاء أئمة الإسلام» فمضوا على آثار الصحابة» سالكين مسلكهم» قاصدين 
رفص الله ورسولة وإ نفاذ 25 
ثم قال: "إذا عرف هذا فهذه المسألة مما تغيرت الفتوى بها بحسب الأزمنة كما 
عرفت؛ لم رأته الصحابة من المصلحة: لأنهم رأوا مفسدة تتابع الناس في إيقاع الثلاث 
لا تندفع إلا بإمضائها عليهم فرأوا مصلحة الإمضاء أقوى من مفسدة الوقوع ”*'". 
الدليل الخامس: عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كنا نؤّتى بالشارب على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمرء فنقوم 
إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخر إمرة عمرء فجلد أربعين حتى إذا عتوا 
وفسقوا جلد ثمانين" رواه البخاري "'". 


.) 360/7“ ( إعلام الموقعين‎ )٠١( 
.)77/:9( إعلام الموقعين‎ )٠١:( 
.)3١/5( إعلام الموقعين‎ )٠١ه(‎ 


60 أخرجه البخاري في صحيحه رقم (11//51). 
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وفي رواية أبي داود: "أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين» فحثى 
في وجهه التراب» ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم» 507 أيديهم حتى قال 
لهم: ارفعواء فرفعواء فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم جلد أبو بكر في 
الخمر أربعين» ثم جلد عمر أربعين صدرا من إمارتهء ثم جلد ثمانين في آخر خلافته» 
ف 2 عان الخد كلبهها ثمانين وأربعين ثم لبت معاوية الث مون "0100, 

وجه الدلالة: 

أن الحكم تغير بتغير الزمان فعندما انهمكوا في الطغيان والمبالغة في شرب الخمر» 
واستخفوا بالعقوبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يفعلوهاء فزاد 
عمر رضي الله عنه» وكذا عثمان رضي الله عنه”*"'. 

قال ابن تيمية: 'والصحيح في حدٌ الخمر أحد الروايتين الموافقة لمذهب الشافعي 
وغيره أن الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق بل يرجع 
فيها إلى اجتهاد الإمام كما جوزناله الاجتهاد في صفة الضرب فيه بالجريد والنعال» 
وأطراف الثياب في لتر 

ار ل انر عن سعد ان السييب: قال: 
020000 الطاب تاج ضما لا يعرف لها أحده فلما كان 
عثمان وضع عليها ميسم الصدقة". 

وعن محمد بن شهاب الزهري قال: كان ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب 
ا سان شقان إن عفان أمر بتدريفهاك فم 


)٠١(‏ أخرجه أبو داود 4 سننه رقم (4488): والحديث صححه الألباني 2 صيحيح أبي داود :)7١/١(‏ وضعفه أبو حاتم 
كما 4 التلخيص الحبير .)5١8/5(‏ 


.)59/1١؟( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )0٠١4( 


.)ه7١/ه( الفتاوى الكبرى‎ )٠١9( 
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5 عبدالله بن ناصر السلمي 


تباع » فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها" رواه مالك في الموطأ ."٠‏ 

وجه الدلالة من الحديث: 

أن ضوال الإبل كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر تترك 
فلا يأخذها أحد لأمره صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ضالة الإبل فقال: "مالك 
ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءهاء ترد الماء» وتأكل الشجرء حتى يجدها 
لل كان ا ان رضي الله عنه ا ل كك 
إذا تكررت رؤيته لها حتى يعلم أنها ضالة» فرأى أمير المؤمنين عثمان أن الاحتياط 
عليها أن ينظر فيها الإمام فيبيعهاء ويبقى التعريف فيهاء فإذا جاء 50007 
ثمنهاء ورأى أن مع صلاح أهل الزمان تترك» فإذا تغير الناس وفسدت أخلاقهم» 
فإن الإمام ينظر فيها لمصلحة أموال الضوال من الإبل" 7"". 

الدليل السابع : عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لو أدرك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل" قال: فقلت لعمرة 
أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم" رواه البخاري 77"©. 

وفي رواية: "لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن 
5 اا 

وجه الدلالة من الحديث: 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يرخص في بعض ما يرخص فيه حيث لم يكن 


)٠١(‏ أخرجه الإمام مالك 2# الموطأ (591/7/) رقم (01): ط. عبدا لباقيء وينظر: الاستذكار .)105/1٠(‏ والحديث الأول 
صحيح؛ فمراسيل سعيد بن المسيب صحيحة كما يقول الإمام أحمد وأبو حاتم رحمهما الله جميعاً. 

.)1755( أخرجه البخاري 4 صحيحه رقم (11)): وأخرجه مسلم 4 صحيحه رقم‎ )1١1١( 

(؟١1١)‏ ينظر: المنتقى للباجي »)١57/5(‏ الاستذكار (/ا/هه؟565-1). 

.)659( أخرجه البخاري 2 صحيحه رقم‎ )1١( 


.)445( أخرجه مسلم ل صحيحه رقم‎ )١١54( 
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في زمنه فساد أو ما يدعو إلى الفساد. لكن إذا تغير الزمان وطرا الفساد» وتغيرت 
الأخلاق» وأدرك ما أدركته أم المؤمنين» لما استمر على الرخصة. بل نهى عنه" 1" . 
ومع اجتهاد أم المؤمنين عائشة وهو رغبتها في منعهن» فقد خالفها عبدالله بن عمر 
ا ا ل ل ارس عم مرفوعاء "انوا للنساء 
ا ال د ضقان إن له يقال له واقد” إذن يتخدن دغل 7 قال؛ فضرب 
في صدره وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا" "". 
وفي رواية عنده: "فسبه - يعني ابن عمر - سباً سيئاً ما سمعته سبه مثله قط » وقال: 
أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن" "". 

وقد بوّب مسلم في صحيحه على هذا الحديث بقوله: "باب خروج النساء إلى 
المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا تخرج مطيبة" 19"©, 

وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت أتقى لله من أن تسوغ رفع الشريعة بعد 
موته صلى الله عليه وسلم وإنما أرادت أن النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى ما 
في خروج بعض النساء من الفساد لمنعهن الخروج» وهي تريد بذلك أن قوله صلى 
الله عليه وسلم: ”لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وإن كان مخرجه على العموم فهو 
مخصوص بالخروج الذي فيه فساد فقصد بذلك تخصيص اللفظ الذي ظاهره انها 
علمت من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأذن في مثل هذا الخروج لا أنها 
1ن لت 


.)41/4( ينظر: فتح الباري لابن رجب‎ )١1١6( 

)١1١15(‏ الدعل: بفتح الدال المهملة والغين المعجمة هو الفساد والخداع والريبة. ينظر: شرح مسلم للنووي (؟/151). 
)1١(‏ أخرجه مسلم 2 صحيحه رقم (41473). 

(11) صحيح مسلم .)057/1١(‏ 

.)4143( أخرجه مسلم 4 صحيحه رقم‎ )1١19( 


.)595/159( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٠١( 
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ثائثا : الآثار المقطوعة. 

الدليل الثامن: قول الإمام الراشد عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله-: " تحدث 
للناس أقضية بقدرانها الحلاتر اي ال ار 

وجه الدلالة: 

أن الناس يحدثون أسباباً لم تكن في الزمن الأول» فيّقضي فيها بأمور لم تكن قبل 
ذلك؛ لأجل عدمها منها قبل ذلك لا أنها شرع مجدد”"". 

وهذا يفيد أن الفساد المنتشر بعد العصر الأول» موجب لاختلاف الحكم» لكن 
حك لا ل ال ال ف ا اال ات 

وهذه الأفضية ما كانت مستمدة من عمرمات ودلالات الكتان واللة ررجتافات 
00-7 
وواجبة الاتباع وليست مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «إياكم 
ومحدثات الأمور») *""؛ لأن المحدث هو الذي خالف الوحيين» وكان مصدره 
اد 

فتكون هذه الأقضية من باب التعازير حتى لا يتتابع الناس على المعاصي 
ويحجزون عنها 97"". 

ومثله ما روي عن القاضي الفقيه إياس بن معاوية أنه يقول: "قيسوا القضاء ما 


.)١199/5؟( تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي‎ :)١110/5( ينظر: المنتقى للباجي‎ )١١1١( 
.)75٠١/١( ينظر: البحر المحيط 4# أصول الفقه‎ )١1؟؟(‎ 
.)590/1١( ينظر: بدائع السلك يك طباتع الملك‎ )١1*( 


(4؟1) أخرجه أبو داود 4 سننه رقم (45017)) والترمدي 4 جامعه رقم (7777)): وابن ماجه 4 سننه رقم (45)): وأحمد 2 
المسند رقم )١7١54(‏ من حديث العرياض بن سارية:» وإسناده صحيح. 


(115) ينظر: الفواكه الدواتي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني .)1٠١9/1١(‏ 


(117) ينظر: الفروق للقراك .)5١6/4(‏ 
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401 


صلح الناسء فإذا فسدوا فاستحسنوا 

ان د ل أجد للشافتبة ولا لكبار آصلاحايه ولا للحتائلة اقولا أو 
دسألة عللوا فيها لفساد الناس أو الرمان؛ ولعل من أسبات ذلك أن الشافعية لا 
ان ول لتضاد الع 1 كما ميق أن أوضحنا معناهاء وإنها 
هي مسألة واحدة أشار إليها بعض فقهاء الشافعية كما في المبحث الأول والثامن 
من الفصل الثاني في التطبيقات الفقهية» وأما الحنابلة فلهم في الاستحسان قولان 
مشهوران في ذلك وقد جوّزوا تخصيص العلة كما في علة الربا في الموزونات» 
فجوّزوا السلم في الموزونات للإجماع القائم على تجويزه عندهم '''' و 
الأصحاب يرى جواز الاستحسان. ويمنع تخصيص العلة» وقد استشكل بعض 
الخالة ذل عر 

أما ابن حزم الظاهري فيمنع تغير الحكم بلا نص من كتاب أو سنة فقال: ''ونحن 
لا ننكر الانتقال من حكم أوجبه القرآن أو السنة إذا جاء نص آخر ينقلنا عنه إنما 
أنكرنا الانتقال كارف النقل عنه» لكن لتبدل حال» من أحواله أو 
ا 

ولا غرو في ذلك فأبو محمد رحمه الله لا يقول بالقياس فيكون عدم أخذه 
بالاستحسان وتخصيص العلة من باب أولى» وأكثر من يعلل بفساد الزمان هم 
الحنفية والمالكية كما سيظهر ذلك في الفصل الثاني من هذا البحث وذلك لأن 
الحنفية يقولون بالاستحسان وتخصيص العلة والمالكية من أوسع المذاهب بالأخذ 
(170) ينظر: الفصول 4# الأصول لأبي بكر الجصاص .)١5١19/4(‏ 
(12) ينظر: التلخيص 4# أصول الفقه للجويني (771/7): المستصفى .)707/1١(‏ 
(114) ينظر: شرح الزركشي (470/8) المبدع .)١54/4(‏ 


(10) ينظر: المسودة 4 أصول الفقه (ص *10). 


(181) الا حكام 4 أصول الأحكام (ه/4). 
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بالمصالح المرسلة وقاعدة سد الذرائع » وغالب التعليل بفساد الزمان لا يخرج عن 


أصليهما رحمهم الله رحمة واسعة. 


المبحث الثالث 


شروط صحة تعليل الأحكام بفساد الزمان 


سبق أن أوضحنا أن المقصود بفساد الزمان إنما هو من باب إطلاق المحل» وإرادة 
الحال» إذ المراد التغيرات الحاصلة في المجتمع وفي حياة الناس» فبسبب تغير 
أخلاق الناس أو فسادهاء أو سبب عموم البلوى مما يصعب معه إبقاء الشروط 
التي اشترطت في الزمن السابق» وغير ذلك هما يؤدي إلى اختلاف الصورة الحادثة 
بأسبابها أو شروطهاء أو بتتخصيص عموم الصورة في الزمن الأول» فتنشأ بسبب 
هذا التجدد أحكام ا 

ولا شك أن القول بتعليل الأحكام بفساد الزمان ليس على إطلاقه وإلا لأدى إلى 
ا ال ل 
المقصد الشرعي الكلي من وضع الشريعة وهي إخراج المكلف عن داعية هواه 
حت بكرن عبد ل ار ل ل ا 

ولأجل ذلك لابد من وجود شروط لصحة القول بتعليل الأحكام بفساد الزمان 
وقد جمعتها من باب الاستقراء من كلام أهل العلم والنظر في فروعهم التي عللوا 
بها لتغير الحكم عما كان في الزمن الأول» وهذه الشروط هي كالاني. 

الشرط الأول: أن لا يترب على التعليل بنساه الرفان شار م أو شال لتك رمن 
الشرعة الثابية : 


(17) ينظر: البحر المحيط 4 أصول الفقه »)7١١/١(‏ قاعدة العادة محكمة (ص 3١0١‏ ). 


(*1) ينظر: الموافقات (؟589/5). 
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كوجوب الواجبات» وتحريم المحرمات» وإقامة الحدود وعدم إبطالها فهذه 
الأحكام لا يتطرق إليها تغيير ولا تبديل» ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه *”". 
يقول أبو محمد ابن حزم: "إن دينه هذا لازم لكل حي ولكل منْ يولد إلى يوم 
القيامة في جميع الأرض» فصح أنه لا معنى لتبدل الزمان» ولا لتبدل المكان» ولا لتغير 
الأحوال؛ وأن ما ثبت فهو ثابت أبدا في كل زمان» وفي كل مكان» وعلى كل حال 
حتى يأتي نص ينقله عن حكمه في زمان آخر أو مكان آخرء أو حال أخرى"أ.ه ". 
ذلك يشا الاخلاق الكرية والفضائل الخميدة التي جاءت النصووض 
الشرعية بالثناء عليها ورفع درجات من تحلى بها كالصدق والأمانة والوفاء بالعهد 
0-7 ندال وال عاد ع الخيانات ونحر ذلك: فهذا لآ تتخير ولا تتبدل: 
فى اناد رمات رد الأزمنة على كشف العورات أو خلع الحجاب أو السفور 
العرية رإعادى اهل لد إسلاميء فلا يجوز شرعنتها ولا 
إبطال الأحكام الشرعية لأجل ذلك "". 

ردليل هذا الشرط. 

لأنه يلزم من القول به إبطال النصوص الشرعية وإبطالها لا يكون إلا نسخاً ولا 
نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم """. 

وعليه فكل معنى يؤدي إلى عدم اعتبار المأمورات أو المنهيات فلا سبيل إلا بالنظر 


فيه والرجوع إليه لكك 


(184) ينظر: إغاثة اللهفان 2 مصائد الشيطان لابن القيم .)80١-./1١(‏ 

)١15(‏ الإحكام 4 أصول الأحكام لابن حزم (ه/ه). 

(1) ينظر: قاعدة العادة محكمة (ص١١١)‏ المدخل الفقهي العام (؟/0؟9). 

(10) ينظر: الثبات والشمول 2# الشريعة الإسلامية (ص 415)): تغير الأحكام (ص "7). 


(18) ينظر: الموافقات .)41١/7(‏ 
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وهذا كثير من يتكلف ويتطلب علة مستنبطة من النص الشرعي مع قيام النص 
بعمومه في كل زمان ومكانء فيتوهم أن العلة التي جاء النص الشرعي بعليتها غير 
موجودة في الزمن الحاضر أو أنها ضعيفة فيعلق الحكم الشرعي بهاء فيبطل النص 
الشرعي بدعوى عدم وجود علته في الزمن الحاضرء فيترتب على ذلك عود العلة 
على حكم الأصل بالإبطال» وقد أجمع علماء الأصول على أن العلة إذا رجعت 
على حكم الأصل الذي استنبط منه بالإبطال» فإنها تكون غير معتبرة وغير صا حة 
لبناء الأحكام عليهاء لأنها حينئذ يستلزم من اعتبارها أن يتغير النصن اللي له 
الامتاط انما 0007 

وإذا ثبت النص» فيجب اتباعه والعمل به ولو لم تفهم حكمته أو مصلحته ومثل 
هذا محاولة الفقيه المالكي يحيى بن يحيى الليثي من أصحاب الإمام مالك تغيير 
الحكم الشرعي الثابت بوجوب الترتيب في كفارة مّنْ جامع في نهار رمضان بالعتق 
0 
جاريته في نهار رمضان فقال الفقيه: إن عليك صوم شهرين متتابعين» 00 
عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله فقال: لو أمرته بذلك لسهل عليه 
واستحقر إعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته» فكانت المصلحة في إيجاب الصوم 
لينزجر به ””*". 

فهذا القول بهذا التغيير للحكم بسبب فساد الناس قول باطل ومخالف للنص» 
وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغير 
الأحوال كما يقول الغزالي”*". 


(19) ينظر: شفاء الغليل للغزائي (ص 547): الإحكام 4 أصول الأحكام للآمدي (5186/9). 
)١40(‏ ينظر: المستصفى :)175/١(‏ الاحكام 4 أصول الأحكام (/586؟). 
)١51(‏ ينظر: المستصفى .)١9715/١(‏ 
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الشرط الثاني: أن يترتب على بقاء الحكم السابق تفويت مصلحة أعظم منها وهي 
عرد فرعا 

وهذا يكون في الغالب في الأحكام التي على الإباحة» فلربما أحدث الناس 
أعمالا وأسباباً قد يترتب على إبقاء حكم الإباحة كما هو في عهد الرعيل الأول إلى 
فسادهم. 

مل نضمين أمير المومنين علي بن أبى طالب الصناع » فإنه لا كان الأصل أن الأمين 
ل سد كان اناس شرك آميناء فالأصل أن لا يضمن 
فبعد أن تغيرت ذمم الناس» ولزم من إبقاء الحكم السابق إفساد أموال الناس» 
وعدم الحرص على صيانتهاء أفتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بتضمينهم وقال: 
"لا يصلح الناس إلا هذا"9*". 

ومثل ذلك نهي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن متعة الحج وأمره 
بالإفراد لأجل أن لا يَعَرّى البيت عن العمّار من أهل الأمصار في سائر الحول لأنه ل 
كانت أسفار الناس في الزمن السابق يعتريها من الأخطار والمشاق وركوب الأهوال 
وتحمل الأموال» ما يجعلهم يزهدون في الإتيان إلى البيت الحرام لآداء العمرة» 
فيجعلون مجيئهم إليها مرة واحدة للعمرة والحج فيكونوا متمتعين» فأحب أمير 
07 ال الله نه أن لاسكرن السجد الخرام مهجررا في 
الأشهر غير أشهر الحجء فأمر بالإفراد» رجاء أن يعود الناس إلى البيت الحرام لأداء 
العمرة في غير أشهر الحج» وهذه مسألة اجتهادية كما أشار إلى ذلك أبو العباس ابن 


2 5 7 الوا 
قة وححيه أله ” 0 


)١5(‏ سيأتي بحث هذا 4 الفصل الثاني. 


)١4*(‏ ينظر: الفتاوى الكبرى :)55١/7(‏ مجموع الفتاوى (7//ا730/8-14). 
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ولهذا وافق عثمان بن عفان رضي الله عنه فتوى عمر وخالفهما علي بن أبي 
طالب» فقد روى مسلم في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعثمان 
رضي الله عنهما بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة» فقال علي: ما تريد 
إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟" » فقال عثمان: دعنا منك» 
فقال غلي: إني لا أستطيع أن أدعك فلما أن رأى على ذلك أهر بهذا 127" 1107 
وفي رواية: "كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بهاء فقال عثمان لعلي 
كلمة فقال علي: لقد علمت أنا تمتعنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أجل 
ولا ات اا 

الشرط الثالث: أن لا يترتب على الأخذ بالتعليل لفساد الزمان إبطال حكم ثبتت 
علته بالإجماع , أو الآدلة الصحيحة الصريحة. 

فلزوم ولاية الأب على أولاده القاصرين ثبتت علته وهي الصغر بإجماع العلماءء 
وعليه فلا يسوغ إبطال هذا الحكم؛ ونزع الولاية عن الأب بدعوى جَعْلٍ ولايتهم 
عند جمعية رعاية الأطفال» كما يوجد في بعض البلاد الأوربية. 

وعلة القتل قصاصاً هي القتل العمد العدوان. 

وعليه» فلا يسوغ إبطال هذه العلة وتضييق دائرة القصاص بحجة أن الزمان تغير 
وأن إبقاءه في السجن أنفع له أو نحو ذلك. 

وكذا كل حكم ثبتت علته بالأدلة الصحيحة:؛ فلا يسوغ إبطال حكم بدعوى البحث 


عن علة أخرى لتعليل الأحكام لتتوافق مع الزمان الذي تغير أهله أو فسدوا. 


)١554(‏ أخرجه مسلم 4 صحيحه رقم (72؟1). 


)١45(‏ أخرجه مسلم ل صحيحه رقم (72؟1). 
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الفصل الثاني 
التطبيقات الفقهية لتعليل الأحكام الفقهية 


بفساد الناس أو الزمان 24 غير القضاء 
نه احد عثر محتا: 


الملبحث الأول 


منع النساء الشابات من حضور المساجد 


منع الحنفية حضور النساء إلى المساجد مطلقاء وجوّز أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن رحمهما الله حضور العجوزهء أما بعضهم فقال: بل تمنع حتى العجوز في 
هذا الزمان لكثرة الفساد. 

0ن الك: 

-١‏ جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 

"ولا يحضرن الجماعات لقوله تعالى: 98 وَقَرَنَ في بيوَيِكُنَ # ”4", وأنه لا يؤمن 
الفتنة من خروجهن . أطلقه فشمل الشابة والعجوز والصلاة النهارية والليلية قال 
المصنف في الكافي والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة كلها لظهور الفساد. 
ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلأن يكره حضور مجالس الوعظ خصوصا 
ار ل لض 

وفي تبيين الحقائق: 'والمختار في زماننا المنع في الجميع يا اليك 


)١15(‏ الاحررق عم 


(10) البحر الرائق (080/1. 
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تغير الأحكام لتغير الزمان كغلق المساجد يجوز في زماننا” 4" . 
وفي فتح القدير عندما ذكر قول عائشة أم المؤمنين: "لو رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلء اما أحدت الما اي ال ااال 
تال ارحهه ان و بالسطر ار لسرن لكر ا ل ل و 
وليلاً وإن كان النص يُبيحهء لأن الفساق في زماننا كثر انتشارهم وتعرّضهم اليل 
دعلى عد بت عل فول أ ل ار ا ل ا رت 
الصبح., فإن الغالب نومهم في وقته» بل عمٌّم المتأخرون المنع للعجائز والشواب 
في الصلوات كلها لغلبة الفساد في سائر الأوقات ' 0 
ثم قال: 'والمعتمد منع الكل في الكل إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي دون 
العجائز المتبرجات وذات الرَّمّق لا 
ووافقهم على ذلك الشافعية» فإنهم كرهوا للشابة أن تخرج إلى المساجد بسبب 
كثرة الفتن في العصور المتأخرة. 
ففي المجموع: "وإن أرادت المرأة حضور المسجد للصلاة قال أصحابنا إن كانت 
ا -73 #قت2-تت6جحتخ:عع 00000000 
--1 بال ا 0 
وفي مغني المحتاج: 'ويكره لذوات الهيئات حضور المسجد مع الرجال ويكره 
للزوج والسيد والولي تمكينهن منه لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: «لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد 


.)ه55/1١( وينظر: رد المحتار‎ »)١10/١( تبيين الحقائق‎ )١15:8( 

(149) سبق تخريجه. 

.)87/1١( وينظر: درر الحكام‎ :»)757/١( فتح القدير للكمال ابن الهمام الحنفضي‎ )٠6١( 
.)179/١( المحيط اليرهاني‎ )١6١( 


.)194/4( المجموع‎ )16١( 
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ل إسترائيل ا وخر فك الفنتة أماغيرهن فلا بكره لين زلف" 000 


وذوات الهيئات عندهم هن اللواتي يشتهين لجمالهن “**''. 
وهذا هو المذهب عندهم والمنخصوص ”*"'. 
والكراهة هنا عندهم للتنزيه أم إن خرجت بلا إذن زوج أو ولي أو مع الفتنة 


1250 


ولم يأخذ الحنفية والشافعية بعموم الأحاديث الدالة على حضور النساء المساجد 
ومنها: 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”لا 
را فاء ابل لاجد انلها فى عل 300 

> وعن ابي هريرة رضي الله عنه مثله وفي آخره: "ولكن ليخرجن ومن تفلات») 


رواه بو ا 


- وعن ابن عمر رضى الله عنه عن اللي صلى الله عليه وسلم: (اكذنوا للنساء 
بالكل إلى المساجد» رواه الا 300 

- وفي رواية عنه عند مسلم: (إذا استأذنت أحدكم امرآته إلى المسجد فلا 
دا 

- وعلد مسلم عن إن عمر قال: سمعت رسول اللّه صالى اللّه عليه وسلم يقول: 


(16) ينظر: مغني المحتاج (1507/1). 

.)1/5( ينظر: المجموع‎ )1١4( 

)١66(‏ المصدر السابق. 

(165) ينظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (١/ه-”):‏ حاشية البجيرمي .)191/١(‏ 
)1١0(‏ أخرجه البخاري ‏ صحيحه رقم )5٠١(‏ ومسلم 4 صحيحه رقم .)47(-1١١5(‏ 
)1١6(‏ أخرجه أبو داود 4 سننه رقم (5560) وسنده حسن. 

(159) أخرجه البخاري رقم (69). 


.)4475-١74( أخرجه مسلم 4 صحيحه رقم‎ )1١( 
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«لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها» قال بلال بن عبد الله: "والله لنمنعهن . 
قال: تأقت حلي عبد امقس كنا ماما ل ل ل 0 الخرك عن 
رول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن" للا 

وفي رواية له أن أبناً لعبدالل قال له: "لا ندعهن يخرجن» فيتخذنه دغلا فزرجره 
ددم 

ويرون أن هذا العموم من النصوص مخصوص في غير الشابة؛ لأنه لما خرجت 
المرأة المتعطرة من هذا العموم بالنص» قيس عليه ما يوافقه في العلة وهي الفتنة 
بهن كالشابة» ولهذا يقول صاحب فتح القدير: 'واعلم أنه صح عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وقوله: (إذا استأذنت أحدكم امرأته 
إلى المسجد فلا يمنعها» م 

والعلماء خصّوه بأمور منصوص عليها ومقيسة» فمن الأول ما صحّ أنه صلى الله 
لو و 
بعض الطرق عند مسلم: "لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد إلا بالليل) *""'. 
والثاني حَسّنْ الملابس ومزاحمة الرجال؛ لأن إخراج الطيب لتحريكه الداعية» فلما 
009 0 100ا0[(00[ ا 
لا يقال هذا حينئذ نُسخ بالتعليل» لأنا نقول المنع يثبت حينئذ بالعمومات المانعة من 
التفتين» أو هو من باب الإطلاق بشرط فيزول بزواله كانتهاء الحكم بانتهاء علته 
وقد قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيح: «لو أن رسول الله صلى الله عليه 


.)4475-١8ه( أخرجه مسلم  صحيحه رقم‎ )15١( 
.)4475-١84( (؟15) أخرجه مسلم  صحيحه رقم‎ 
.)444( أخرجه مسلم ل صحيحه رقم‎ )17( 


(154) :روه اكؤلت بالعنى والحديث سيق تخريجه يلفظ: اكوا للساء بالليل إلى السا جد ١‏ 
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وسلم رأى ما أحدث الناس بعده لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» على أن فيه 
مارواه ابن عبدالبر بسنده في التمهيد عن عائشة رضي الله عنها ترفعه: (أيها الناس 
انهوا نساءكم عن لبس الزينة» والتبختر في المساجدء فإن بني إسرائيل لم يلعنوا 
حتى لبس نساؤهم الزينة وتبختروا في المساجد» ”*'". وبالنظر إلى التعليل المذكور 
اسان ول ورت كان النص ييا لأن الفساق في 
زماننا كثر انتشارهم وتعرضهم بالليل ”'""'. 

وقال النووي في المجموع: "فإن قيل هذا مخالف لحديث أم عطية المذكور قلنا 
ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لو أدرك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» ولآن الفتن 
وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول" 7" 

ويشهد لذلك تبويب الإمام مسلم في صحيحه لأحاديث الباب قال: باب خروج 
النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة 7" . 

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لخروجهن إلى المساجد بقوله: «وليخرجن 
تفلات» فلما خالفن هذا الحكم بما جرت عادة أهل الزمان من الزيئة عند الخروج 
فمنعن من الخروج وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في بعض ما يرخص فيه 
حيث لم يكن في زمنه فساد» ثم يطراً الفساد ويحدث بعده» فلو أدرك ما حدث بعده 
ا استمر على الرخصة:. بل نهى عنه, فإنه إنما يأمر بالصلاح وينهى عن الفساد ”*"". 


(16) أخرجه ابن ماجه 4 سننه رقم :.)5001١(‏ و سنده موسى بن عبيدة عن داود بن مدرك عن عروة عن عائشة وداود 
بن مدرك مجهول وموسى بن عبيدة الربذي ضعيف. ينظر: مصباح الزجاجة 4 زوائد ابن ماجه لليوصيري .)181١/54(‏ 


.)55-9ه/1١( فتح القدير للكمال ابن الهمام‎ )1١155( 
.)4/5( المجموع‎ )150( 
0 ينظر: صحيح مسلم‎ )156( 


(159) ينظره: فتح الباري لابن رجب (11/48). 
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فيكون منع الشابات من الخروج إلى المساجد من باب تخصيص العموم بالقياس 
كما يقول الكمال ابن الهمام ”"". 

أو من باب عدم تحقق العلة التي من أجلها جوّز للمرأة الخروج إلى المساجدء فلما 
تغيرت العلة وهي أن الغالب أن خروج النساء ليس كما في العهد الأول وهو أنهن 


يخرجن تفلات» فيمنعهن من الخروج لعدم تحقق النص المجيز كما يشير إليه ابن 


21/1١ 


21/١ 


وتخصيص العموم بالقياس ثابت عند الحنفية وغيرهم 


المبحث الثاني 


غلق باب المساجد 2 غير أوقات الصلاة 


كانت المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين 
تفتح في جميع الأوقات» ولم يكونوا يغلقونهاء وما يدل على ذلك قوله صلى الله 
ا 000 
ساعة شاء من ليل أو نهار» رواه الترمذي والنسائي 7" . 
ا الناس أن يصلوا فيهاء وهو يشبه المنع من الصلاة 
وقد قال الله تعالى: هأ وَمَنْ أَظْلَمُ من مَتمَ مسح أل أن يذْكرَ دبا سمه 4" . 

وقد نص الحنفية على أن الأصل عندهم منع غلق المساجد وكراهة ذلك للأدلة 
(170) ينظر: فتح القدير (750/1). 


.)11/8( ينظر: فتح الباري لابن رجب‎ )17١( 


(17) ينظر: الفصول 2 الأصول لأبي بكر الجصاص »)757١011١/١(‏ الإحكام 4 أصول الأحكام للآمدي (؟/9707)» العدة 
2< أصول الفقه لبي يعلى (؟0591/1)؛: شرح مختصر الروضة (777/19). 


(17) أخرجه الترمذي 4 جامعه رقم (258). والنسائي 2 سننه رقم (085)»: وإسناده صحيح صححه الألباني وغيره. 


2.1١١4 البقرة:‎ )175( 
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ال 

إلا أن الفتوى عندهم بعد ذلك هو جواز إغلاق المساجد, وأنه لا كراهة في ذلك 
بسبب فساد الزمان. 

جاء في كتاب الاختيار لتعليل المختار: 'وكانوا يكرهون غلق باب المسجد ولا 
بأس به في زماننا في غير أوقات الصلاة لفساد أهل الزمان فإنه لا يؤمن على متاع 
00 ١م‏ 

وجاء في تبيين الحقائق: "وقيل لا بأس بالغلق في زماننا في غير أوان الصلاة صيانة 
لمتاع المسجد» وهذا هو الصحيح لأن الحكم قد يختلف باختلاف الزمان كما قلنا 
في منع جماعة النساء في اللا 

وقد اعترض الفقيه الحنفي وهو الكمال ابن الهمام على الإغلاق بتعليل فساد 
الزمان» وإِعما جعل ذلك منوطً بالخوف من الإضرار بالمسجد فمتى وجد في 
زمن؛ فتُغْلّق ولو حفظت في الأزمنة المتأخرة فلا تغلق. ولهذا قال: "وقيل لا بأس 
-أي بإغلاق المساجد- إذا خيف على متاع المسجد أحسن من التقييد بزماننا 
كما في عبارة بعضهم فالمدار خشية الضرر على المسجدء فإن ثبت في زماننا في 
جميع الأوقات ثبت كذلك إلا في أوقات الصلاة» أو لاء فلاء أو في بعضها؛ ففي 
ل ١م‏ 

وما ذكره الفقيه الكمال ابن الهمام أدق نظراً وفقها؛ لأن الأمر بصيانة المساجد 
وتنظيفها وتطييبها أمر جاء الشرع المطهر باستحبابه والحث عليه» ومن ذلك: 


(175) ينظر: الهداية 4 شرح بداية المبتدي :)560/1١(‏ الاختيار لتعليل المختار :.)١157/5(‏ تبيين الحقائق .)١158/١(‏ 
(17) الاختيار لتعليل المختار للموصلي .)١157/5(‏ 
(10707) تبيين الحقائق .)١158/1١(‏ 


(178) فتح القدير (471/1). 
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- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء 
المساجد في الدورء وأن تنظف وتطيب» أخرجه أبو داود والترمذي ”"". 

- وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يأمرنا أن نصنع المساجد في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها» أخرجه أبو 
كر للا 

وعليه» فإذا كان فتحها في غير أوقات الصلاة يخشى معه الضرر بالمسجد من 
سرقة أثاثه أو متاعه» فإنه ومع أن في فتح المساجد مصالح بيد أن درء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح» عع ا فليا لامر ا د 
لدليل أقوى من الحكم السابق وهذا هو الاستحسان. 

وأيضاً فإن الوصف المناسب لفتح أبواب المساجد وهو قيام الناس للصلاة والتعبد 
فيهاء قد ينخرم ويبطل باشتمال الوصف المناسب على مفسدة معارضة لما فيه من 
المصلحة وهذه المفسدة هي الضرر بالمسجد من سرقة متاعه ونحوه» وهذه المفسدة 
راجحة على مصلحة فتح أبواب المساجد لأنه لا مصلحة مع وجود المفسدة» لأن 
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» وهي مسألة أصولية تحدث عنها الأصوليون 
وهي هل تنخرم مناسبة الوصف لوجود مفسدة مساوية لها أو راجحة أم لا تنخرم؟ 
تنظر في مظانها ”0". 


(179) أخرجه أبو داود 4 سننه رقم (455)» والترمدذي 4 جامعه رقم (014): وأحمد 4 المسند رقم (77785).: والحديث 
صححه ابن حبان ورجح الترمذي إرساله. 


)1١(‏ أخرجه أيو داود 4 سننه رقم (455)» وي سنده جعفر بن سعد بن سمرة فإنه ضعيف وأما خبيب بن سليمان بن 
سمرة وأبوه فمجهولان وللحديث شواهد يتقوى بها كما يقول الألباني 4 الثمر المستطاب .)5458/١(‏ 


.)58؟8/١( ينظر: الموافقات للشاطبي (40/7))» القواعد الفقهية وتطبيقاتها # المذاهب الأربعة للزحيلي‎ )18١( 
.)257 ينظر: حاشية العطار على شرح جلال المحلي (771/17): الوصف المناسب لشرع الحكم للشنقيطي (ص‎ )187( 
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المبحث الثالث 


تفضيل الاحرام من الميقات الأقرب 


ذهب الحنفية ”"'' رحمهم الله إلى أن الأفضل للمحرم إذا مرّ أو حاذى ميقاتين 
أن يحرم من عند الميقات الأبعد عن مكة وقد استدلوا لما ذهبوا إلى هذا بأدلة منها: 

. "47 6 قال الله تعالى: 36 وَأَيَمُا للج الع ين‎ - ١ 

ان سيان يل بها دري ةأهله. 

فقد سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن قوله تعالى: 32 وََيَمُوٌا للج واس ينو # 
قال: "تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك" رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن 
ا 

-١‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 
و ا ل ااه د ليا م فيه 


- 


ع 


وما تأخر أو وجبت له الجنة» رواه اا ار 


000 
ومع أن الأفضل عندهم الإحرام من الأبعد إلا أن بعض فقهاء الحنفية المتأخرين 
نصّ على أن الإحرام من القريب أفضل في هذا الزمان لما فيه من الأمن من قلة 


(*18) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (؟2))7/1 البحر الرائق شرح كنز الدقائق (17/5"). 

(184) البقرة: 195. 

(165) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة :))١175/7*(‏ والستن الكبرى للبيهقي (058/4): والآثر إسناده صحيح. 

(185) أخرجه أبو داود 4 سننه رقم (1741): وأحمد لي المسند رقم (155008). والحديث إسناده ضعيف لجهالة أم حكيم 


ابنة أمية بن الأخنس قال عنها الحافظ مقبولة: ويحيى بن أبي سفيان مستور الحال والحديث مع ضعفه فقد اضطرب 
.4 سنده ومتنه؛ وقد ضعفه ابن القيم 4 زاد المعاد. ينظر: تحقيق مسند أحمد (187/5454) لالأرنؤوط. 


(180) ينظر: تبيين الحقائق (؟//0). 
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الوقوع في المحظورات لفساد الزمان بكثرة العصيان" 9", 

ومثله ما جاء في البحر الرائق: "إنه فضّل بالنسبة إلى أكثر أرباب النسك فإنهم إذا 
أحرموا من الميقات الأول ارتكبوا كثيراً من المحظورات بِعُذْر وبغيره» قبل وصولهم 
إلى الميقات الثاني» فيكون اه 
امعان 

فيكون هذا استاصانا عددف )هر ترك ل لساك اوقا لير اع في 
واقعة إلى حكم آخر فيها لدليل شرعي اقتضى هذا العدول ”*". 

فالخوف من الوقوع في المحظور مقصد شرعي» وهو دفع مفسدة مقصودة شرعاء 
لآن هذا العدول المقصود به درء المفاسد» وجلب المصالح هو من الاستحسان ”'*". 
ولا شك أن الأقرب للسنة على الراجح من أقوال أهل العلم هو الإحرام من 
الميقات الذي يمر عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من الميقات 
ولا يفعلون إلا الأفضل ولا يقال: إنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا لتبيين الجواز 
لأن الجواز قد حصل بقوله كما في سائر المواقيت» ثم إن الصحابة قد أحرموا من 
الميقات» ولم يحرموا من بيوتهم» ولا يمكن أن يتواطوٌوا على ترك الأفضل» واختيار 
الأولى» وهم أهل التقوى والفضلء وقد جاء في الأثر: االيستمتع أحدكم بحله ما 


استطاع » فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه) 0ك 


(188) ينظر: حاشية ابن عايدين (175/5). 
(189) البحر الرائق (؟5/١75).‏ 

.)7١8 ينظر: علم مقاصد الشارع (ص‎ )16١( 
.)7"١5 المصدرالسايق ر(ص‎ )١191( 


(؟19) أخرجه البيهقي 2 الستن الكيرى مرفوعاً عن أبي أيوب الأنصاري و سنده واصل بن السائب منكر الحديث كما 
يقول البيهقي؛ وقال: وروي فيه عن عمر وعثمان رضي اللّه عنهما. الستن الكبرى (ه/450). 
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المبحث الرايع 


أخن الأجرة على تعليم القرآن وأعمال القرب 


المقصود في هذا المبحث أخذ الأجرة على تعليم القرآن من باب الإجارة لأن أخذ 
المال على تعليم القرآن والعلم الشرعي من بيت المال أو من الأوقاف الموقوفة على 
طلبة العلم ما اتفق الفقهاء رحمهم الله على جوازه ”""؛ لأن ما يأخذونه من بيت 
ل 

سل اله رما ساءيو حدم بيت الال فلس]اعوف] 
وأجرة» بل رزق للإعانة على الطاعة؛ فمن عمل منهم لله أثيب» وما يأخذ من رزق 
ل عل القلاعة. ‏ كذلك الخال الى قوف على اعمال البرك والموص :به كذللك 
ا را لسار 

والأصل عند متقدمي الحنفية رحمهم الله على أنه لا يجوز مطلقاً الاستئجار على 
الأذان والحج وكذا الإمامة وتعليم القرآن والفقه؛ لأن الأصل أن كل طاعة يختص 
بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليه عندهم ”*""'» وكل استئجار على عمل مفروض 


1 
د 


8 


وقد تغيرت الفتوى عند متأخري الحنفية» ورأوا الجواز لتغير الزمان. ولهذا قال 
الإمام الزيلعي: 'والفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعليم القرآن وهو مذهب 


(*19) ينظر: المبسوط (18/7): الاختيار لتعليل المختار :)١51/4(‏ الشرح الصغير مع بلغة السالك(؟/90١):‏ حاشية 
قليوبي (7315/14) المغني لابن قدامة (189/48).: وأخن المال على أعمال القرب (؟/1لاه). 


.)١68* الاختيارات الفقهية (ص‎ )١194( 


)١95(‏ ينظر: بدائع الصنائع .)١191/5(‏ الهداية لِك شرح بداية المبتدي (378/7)» الاختيار لتعليل المختار (2»)59/5 اللياب 
2ل الجمع بين السنة والكتاب 00 


(197) ينظر: بدائع الصنائع :)١191/4(‏ وقد ذكروا أدلتهم 2 ذلك فلتراجع. 
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المتأخرين من مشايخ بلخ» استحسنوا ذلك وقالوا بنى أصحابنا المتقدمون الجواب 
على ها تتاهدوا امن قلة الشقاط ا ورطية النائل قا واوا و الت ب لك 
وافتقاد من المتعلمين في مجازاة الإحسان بالإحسان من غير شرط مروءة يعينونهم 
على يناد وات ا سرك التعليم خوفاً من ذهاب الات 
اريم لت 
تدب لولس الل ا لي ا ل ايا 
فإن حاجتهم تمنعهم من ذلك فلو لم يُفتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب القرآن» 
فأفتوا بجواز ذلك الذلك: وراوه احسناء اوقالوا اا ا الك 
الزمانء ألا ترى أن النساء كنَّ يتخرجن إلى الجماعات في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم وفي زمن أبي بكر رضي الله عنه حتى منعهن عمر رضي الله عنه راسف 
الأمر عليه» وكان ذلك هو الصواب. وكان الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يقول 
يجب الأجر ويُحبس عليهاء وقال في النهاية يفتى بجواز الاستئجار على تعليم 
الفقه أيضاً في زمانناء ثم قال في روضة الزُندوسي كان شيخنا أبو محمد عبدالله 
ار ل لال 
الذخيرة» ولا يجوز استئجار المصحف وكتب الفقه لعدم التعارف" 7"". 

وفي البناية على الهداية: ''وبعض مشايخنا وهم أئمة بلخ رحمهم الله استحسنوا 
الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لأنه ظهر التواني أي الفتور والكسل في الأمور 
الدينية ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن لأن المتقدمين منعوا ذلك لرغبة الناس 
في التعليم حسبة ومروءة في مجازاة الإحسان بالإحسان بلا شرط» وقد زال ذلك 


ففي هذا الزمان في الامتناع عنه تضييع حفظ القرآن» وقد تغير الجواب باختللاف 


(1910) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (54/0؟١-1716).‏ 


5 5 0 ك1 
العدد  ”٠‏ شوال :57”5١اه-السنة‏ الخامسة عشرة حل 


مع تعليل الأحكام بفساد الزمان وتطبيقاته الفقهية 4 غير القضاء 


الرمان” وام 

وما يؤكد أن الأصل عندهم هو المنع لكن جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
والإمامة من باب الاستحسان لدليل أقوى درءً للمفاسد» هو أن الأصل مازال حكمه 
باق على المنع إلا أن خشي حصول مفسدة أعظم.ء وعليه فلا يصح إطلاق القول 
بأن متأخري الحنفية على جواز أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية أو على كل 
طاعة بإطلاق ”"" بل يستثنى منه بعض المسائل» ولهذا يقول ابن عابدين في تقرير 
ل سا على التصر يح ببأصل 
المذهب من عدم الجواز» ثم استثنوا بعده ما علمته» فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع 
ا 0 0 الامسيا على كر طاعة بل على ما دكرره“فقط 

و 

ما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب من طروء المنع » فإن مفاهيم 
لك بهذا عدم صحة ما في الجوهرة من قوله» واختلفوا في الاستئجار على قراءة 
القرآن مدة معلومة» قال بعضهم: لا يجوز وقال بعضهم: يجوزء وهو المختار.أ.ه. 

والصواب أن يقال على تعليم القرآن» فإن الخلاف فيه كما علمت لا في القراءة 
المجردة فإنه لا ضرورة فيهاء فإن كان ما في الجوهرة سبق قلم فلا كلام» وإن كان عن 
عمد فهو مخالف لكلامهم قاطبة فلا يقبل" ”'". 


(198) البناية على الهداية /))781-781١/1١(‏ وينظر: العناية على الهداية (48/9). المحيط اليرهاني (480/1). 


)١55(‏ ينظر: أخن اكال على أعمال القرب (578/5): حيث أطلق عن اكتأخرين من الحنفية الول بالجواز مطلغاً وذ 
هذا فظر 


)٠٠١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار (5/5ه). 
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المبحث الخامس 


إقرارالمريض لوارثه 


الأصل عند الشافعية إقرار المريض مرض الموت يصح لوارثه كما يصح الإقرار 
لأجنبي خلافاً لجمهور الفقهاء ع 

جاء في مغني المحتاج: 'ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي" اكد 
أو ديناً كإقرار الصحيح» ويكون من رأس المال بالإجماع كما قاله الغزالي» ولو أراد 
الوارث تحليف المقر له على الاستحقاق لم يكن له ذلك كما حكاه ابن الملقن وأقرّه 
(وكذا) يقبل إقراره به (لوارث على المذهب) كالأجنبي؛ لآن الظاهر أنه محق» 
لأنه انتهى إلى حال يصدق فيه الكاذب» ويتوب فيها الفاجر" ””". 

واختار جمع من فقهاء الشافعية عدم صحة إقرار المريض مرض الموت بمال أو دين 
ة 

جاء في تحفة المحتاج: 'واختار جمع عدم قبوله إن 3 لفياد اأرنات؛ بل قد 
تقطع القرائن بكذبه» قال الأذرعي: فلا ينبغي لمن يخشى الله أن يقضي أو يفتي 
بالصحة, ولا شك فيه إذا علم أن قصده الحرمان وقد صرح جمع بالرمة حيتئذ» 
له 
فإن نكل حلفوا وقاسموه. ولا تسقط اليمين بإسقاطهه" ””". 

فمع أن المذهب عند الشافعية أن المقرّ حال مرض الوفاة الأصل صحة إقراره» 
والغالت أن حال الاختضار يدرت انها لخر ونا لاف على كيك لكل 


)090١1(‏ ينظر: المبسوط (8١751/1)»الكاك‏ لابن عبدالبر (2)6807-887/5القوانين الفقهية ( ص :»)23١7‏ شرح الزركشي على 
مختصر الخرشي (157/4). 


)2٠١7(‏ مغني المحتاج »)707١/*(‏ وينظر: نهاية المحتاج (ه/١7),:‏ حاشية الجمل (*/؟47). 


.)9/١١( تحفة المحتاج (5ه/309-758): وينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )٠١*( 


العدد 0 - شوال 1484ه - السنة الخامسة عشرة يَكَلم لكا 


مع تعليل الأحكام بفساد الزمان وتطبيقاته الفقهية 4 غير القضاء 


بعضهم اختار بسبب خراب الذمم وتغير الزمان» وأنه لو نفذ إقراره لكان في ذلك 
22027( فعلبر | اليمة لأجز ذلك افكوت هذا من بات سد 
الذرائع ردرء المناسنى وعرذا الاخل عدا سل الذرائع أخذ به بعض فقهاء الشافعية 
لأجل فساد الزمان مع أنه مخالف لا عليه المذهب عند الشافعية من عدم الأخذ 
بمبدأً سد الذرائع وهو عدم الأخذ بمبداً مآل العمل وغاياته الذي ظاهره السلامة» 
فالشافعية ينظرون إلى الأحكام الظاهرة وإلى الأفعال عند حدوثهاء ولا ينظرون 
إلى الغاية والمال 550 

الما الشافعى هذا المبدا فيقول: "لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه لا 
يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره» ولا بتوهم, ولا بأغلب وكذلك كل شيء لا تفسده 
إلا بعقده» ولا تفسد البيوع بأن يقول هذه ذريعة» وهذه نية سوءء ولو جاز أن 
نبطل من البيوع بأن يقال متى خالف أن تكون ذريعة إلى الذي لا يحل كأن يكون 
اليقين من البيوع بعقد ما ا الل ا ا لد اشترى 
و -ببب- 000202 0 00 0 وواللا شر جالرة ول 
يبطل بها البيع "» ثم قال: "فإذا دل الكتاب ثم السنة ثم عامة حكم الإسلام على أن 
العقود إنما يثبت بالظاهر عقدها ولا يفسدها العاقدين كانت العقود إذا عقدت في 


34 


> 


الظاهر صحيحة أولى أن لا تفسد بتوهم غير عاقدها على عاقدها ثم ولاسيما إذا 
ا 


)29١4(‏ ينظر: تغير الأحكام (ص ه/9"07). 


.)2١؟-1/107( الأم للشافعي‎ )٠١6( 
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المبحث السادس 


تضمين الأجير المشترك "'''' والسمسار 


الأصل أن الأمين لا يضمن إلا بالتعدي والتدريط "5 ولا كان الاجر المشترك 
عقيل أعمالا لاقن راك ار و 
لهم فيها عملا. 

وليس هو مثل الأجير الخاص الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق 
المستأجر نفعه في جميعها. 

كان الإمام أبو حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى يريان أن الأجير المشترك لما كان 
أمناء فلا يدن ها نا ا اه لض ل اا 

وذ اا و لي 
لتغير ذمم الناس وفساد أخلاقهم وحفظأ لأموال الناس» مع أن الأصل عندهما أن 
الأمين لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط» فكان وجوب الضمان في الأجير المشترك 
ا ا 

وقد خالف الإمام الزيلعي أن يكون مخالفة أبي يوسف ومحمد بن الحسن 
لصاحبيهما إنما هو بسبب اختلاف الزمان والعصورء وذلك لأنه ثبت عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أنه يضمن الصبّاغ والصّرَّاغْ ويقول لا يصلح الناس إلا 
ةم 

.)1١8/ه( الأجير المشترك هو من يتقبل أعمالاً لأكثر من واحد. ينظر: تبيين الحقائق‎ )5١7( 


)7٠0(‏ ينظر: الفتاوى الهندية (407/4): مواهب الجليل (415/5). نهاية المحتاج (ه/0؟").: المجموع ,)١١7/4(‏ كشاف 
القناع .)١6/54(‏ 


(:1) تحتظر الملشوط ( )١ 5/١١‏ بين الحفائق (6/ 084001١‏ 
(909) ينظر: المبسوط (07/16). مجمع الضمانات (ص لاه). 


.)177/5( أخرجه البيهقي 4# السنن الكبرى‎ )5١( 


العدد 0 - شوال 1484ه - السنة الخامسة عشرة يكَل لكا 


مع تعليل الأحكام بفساد الزمان وتطبيقاته الفقهية 4 غير القضاء 


فإذا كان الصحابة أفتوا بتضمين الأجير المشترك وهم قبل أبي حنيفة والصاحبين 
ا ار« ستيان ناد الجمانء عا أجل نهنا 
يريان أن المعقود عليه في الأجير المشترك هو حفظ العين» وعقد المعاوضة يقتضي 
ال نكر نال سجر بالعدد جفطا سليما عن العيف الذئ 
0 العم إلا شفط فكرن وس نحت العقدء فبعلمن 
بالهلاك» كما في الوديعة إذا كانت بأجرء وكما إذا هلك بفعله. والله أعلم '''". 
وأما السمسارء فيما ولي بيعه وتسويقه. 

فقد ذكر صاحب الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام بأنه رأى بعض قضاة 
الإسكندرية ضمّن السمسار وكأنه ذهب إلى ذلك من مصالح الناس العامة لفساد 
الا 


8بببب-00 اا له لأا 000 . 


المبحث السايع 


سقوط شفعة الشفيع إذا ترك طلبها بعد مضي شهر 


إذا علم الشفيع ببيع شريكه نصيبه ثم أشهد على طلبها فور علمه فإن الحنفية 
قالوا: إن شفعته لا تسقط لكنه لو ترك طلب شفعته وترك طلب الخصومة والتمليك 
أكثر من شهر فإن ظاهر المذهب عندهم أنها لا تسقط أيضاً حتى يسقطها بلسانه. 
لكنَّ محمد بن الحسن يذهب إلى أنه إن أخره شهراً بلا عذر بطلت شفعته 


0018012178 4/0( منطر: تببين الحفاقق‎ )1١١( 
.)١19١0/5؟( ينظر: شرح ميّاة المسمى: الإتقان والاإحكام 4 شرح تحفة الحكام‎ )5١9( 


)5١1(‏ الكاك لأبي عمر بن عبدا لبر (7208-0610/7)) القوانين الفقهية (ص ١١7١)؛‏ شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية 
العدوي 1 
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وفع لت 101 

والمفتى به عند بعضهم بقول محمد بن الحسن. 

وقد فكي رع عل كا ا ا ل ا ا 
بقول محمد قال في شرح المجمع . وفي جامع الخاني: الفتوى اليوم على قول 
محمد لتغير أحوال الناس في قصد الإضرار. أ.ه. 

وبه ظهر أن إفتاءهم بخلاف ظاهر الرواية لتغير الزمان» فلا يُرجّح ظاهر الرواية 
عليه» وإن كان مصحّحاً أيضاً كما مرّ في الغصب في مسألة صبغ الثوب بالسوادء 
لكعطان كد ا 

وإغماذهبوا إلى قول محمد بن الحسن, لأن الشفعة لو لم تسقط بتأخير طلبه لأدى 
هذا إلى إلحاق الضرر بالمشتريء لأنه سيمتنع عن التصرف فيه خشية أن ينقض 
ٍ مر 

ا ا 
اا 

وعليه كر الو ل 
عن دليل ظاهر الرواية لدليل قول محمد الذي تقوّى بسبب أحوال الئاس وخراب 
ذتمهم. والله أعلم. 


(4١؟)‏ ينظر: المبسوط (5١118/1).؛‏ بدائع الصنائع (ه/19١)‏ المحيط البرهاني :)70١/107(‏ حاشية الدر المختار (5/5؟5). 
(516) حاشية ابن عابدين (71/5))» وينظر: اللباب 4 شرح الكتاب .)٠١9/5(‏ 

)5١15(‏ ينظر: تبيين الحقائق (0ه/555). 

(؛10؟) ينظر: المبسوط .)١118/١5(‏ 

.)١1١18/١5( ينظر: المبسوط‎ )5١1( 
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تعليل الأحكام بفساد الزمان وتطبيقاته الفقهية 4 غير القضاء 


المبحث الثامن 


الاجارة على العين مدة تبقى فيها تلك العين بصفاتها 


الأصل عند فقهاء الشافعية أنه يصح عقد الإجارة على العين مدة تبقى فيها تلك 
العين بصفاتها غالبا. 

لآنه إذا أمكن استيفاء المعقود عليه في تلك المدة» فالأصل صحة عقد الإجارة ولا 
يقدّر بمدة إذ لا توقيف فيه» والمرجع عندهم في المدة التي تبقى غالباً إلى أهل الخبرة» 
فيؤجر الدار ثلاثين سنة "2 ولا فرق في ذلك بين الوقف وغيره وهو المشهور 
اا 

لكنَّ بعض فقهاء الشافعية من القضاة رأى أنه لا يصح تأجير عين الوقف أكثر من 
ثلاث سنين لفساد الزمان خشية أن يستولي عليها المستأجر. 

ا لكان ل 0 ب كر من فلات سين 
لئلا يندرس استحسان منهمء وإن رد بأنه لا معنى له على أنه لم يُقُعل عن مجتهد 
شافعي منهمء وإنغا اشترطنا ذلك لفساد الزمان بغلبة الاستيلاء على الوقف عند 
ا ا ل ل ل شاه أن بكرن بآخر: الال ونقوعم 
المدة المستقبلية البعيدة صعب» وأيضاً ومنها منع الاشتغال للبطن الثاني وضياع 
ا 
05,00 

0 الف انالك رع ماهر إلا استحسانا وهو عدول عن حكم 


(119) ينظر: مغني المحتاج 4 معرفة معاني الفاظ المنهاج :)57/٠(‏ أسنى المطالب (؟415/7): حاشية قليوبي (91/9). 
)7٠٠١(‏ ينظر: مغني المحتاج (571/7)) السراج الوهاج على متن المنهاج (ص 597). 
(5051) تحفة المحتاج .)١75/5(‏ 


(؟71) ينظر: نهاية المحتاج زهلة١ثت).‏ 
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دلبل إلى دلبل أقوي اقتضباء ذلك العدول بدا للدريفة. 

وقد يقال - وهو الأظهر- إن الشافعية» إنما يرون بناءً على قول إمامهم القول 
بتحريم الوسائل» وليس بسد الذرائع » رأوا الأخذ بالاستحسان لأن الشافعي لا يرى 
القول بالاستحسان» وقد أفره بايا خاصا في | بطل الا 0 0170 

فلما كانق إجارة الوقق مندة طويلة وسيلة إلى اندرا الف ال ار على 
الوقف عند طول المدة» حرمت إجارة الوقف لمدة طويلة من باب تحريم الوسائل. 
والشافعي - رحمه الله- وكذا كثير من أتباعه يأخذون بمبداً تحريم الوسائل ولهذا 
ار ل افا 
كان ذريعة إلى إحلال ما حرّم الله تعالى" ©"". 

ولهذا أنكر السبكي أن يكون الإمام الشافعي يقول بمبداً سد الذرائع وأنكر على 
القرافي قوله: "أن كل أحد يقول بهاء ولا خصوصية للمالكية إلا من حيث زيادتهم 
فيها وقال إن من الذرائع ا اا 

وقال السبكي: إن ما ذكر أن الأمة أجمعت عليه ليس من مسمى سد الذرائع 
في شيء» وقال: إنما أراد الشافعي - رحمه الله- تحريم الوسائل لا سد الذرائع» 
والوسائل مستلزمة المتوسّل إليه» والشافعية لا ينازعون فيما يستلزم من الوسائل» 
وفرق بين تحريم الوسائل وسد الذرائع """. 

وعلى هذا فيكون أخذهم بالتعليل لفساد الزمان لآن إجارة عين الوقف مدة طويلة 
وسيلة لاستيلائه. والله أعلم. 


(9؟١7)‏ ينظر: الأم (31/107).: والرسالة (ص ١0“‏ ه). 
9؟؟) الام ركراة): 
(5615) ينظر: الفروق (55/5). 


(7527) ينظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي :)119/١(‏ البحر المحيط 4 أصول الفقه (//98). 
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مع تعليل الأحكام بفساد الزمان وتطبيقاته الفقهية 4 غير القضاء 


المبحث التاسع 


عدم تزويج المرأة نفسها من غيرا لكفء 


الأصل عند الحنفية رحمهم الله أنه ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاهاء وإن 
لم يعقد علبها ولي بكرا كانت أو ثيبافي ظاهر الرواية 7©, 

ولا فرق أيضا في ظاهر الرواية بين الكفء وغير الكفء» ولكن للولي الاعتراض 
في غير الكفء» مخالفين في ذلك عامة أهل العلم القائلين بأن الولي شرط لصحة 
الكت 01 

غير أن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله يقولان لا يجوز للحرة العاقلة أن تزوج 
نفسها من غير الكفء ولا يصح ”"'". 

وقد أخذ بهذا الرأي بعض المتأخرين وتركوا ظاهر الرواية في المذهب الحنفي وقالوا: 
الفتوى بهذه الرواية - يعني قول أبي حنيفة وأبي يوسف - لفساد الزمان ”". 

ففي البحر الرائق عند ذكره لشرح عبارة الحرة العاقلة» فقال: فشمل البكر والثيب» 
وأطلق فشمل الكفء وغيره» وهذا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وصاحبيه» لكن 
للولي الاعتراض في غير الكفء» وما روي عنهما بخلافه فقد صمح رجوعهما إليه؛ 
ل ل ل راس اعنداصل"” 
وفي المعراج مَعْرْيا إلى قاضي خان وغيره . 

والمختار للفتوى في زماننا رواية الحسن وفي الكافي والذخيرة» وبقوله أخذ كثير 
من المشايخ؛ أن ليس كل قاض يعدل» عر ل 0 


(فففة ينظر: الهداية 4 شرح بداية المبتدي »)١91/1(‏ البناية على الهداية (ه/7/9)» لسان الحكام رص .)"١ 8١‏ 
60 ينظر: المصادر السابيقة ودرر ا لحكام (١1/ه39؟).‏ 
(757:9) ينظر: المصادر السابقة. 


(70) ينظر: تبيين الحقائق (؟7/1١1١).:‏ الدر المختار (*/لاه). 
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5 عبدالله بن ناصر السلمي 


يدي القاضي مذلة فَسّدَّ الباب بالقول بعدم الانعقاد أصلة" 9" , 
وعليه فيكون الأخذ بخلاف ظاهر الرواية عندهم استحسانا لما يترتب عليه من 
الع 
المبحث العاشر 


جواز العزل من غيررضى الزوجة 


المذهب عند الحنفية أنه يحرم على الزوج أن يعزل عن امرأته الحرة بغير رضاها؛ 
لأن الوطء عن إنزال سببٌٍ لحصول الولدء ولها في الولد حقء وبالعزل يفوت 
الولد فكانه سيا لذرات جني إن كان ا ا ا ل م 
سم 

لكن ذهب بعض فقهاء الحنفية المتأخرين إلى أنه إن خاف من الولد السوء في 
لمرو ا لك 

ففي فتح القدير للكمال ابن الهمام: "إن خاف من الولد السوء في الحرة يسعه 
العرل بغر ر اها لا ارين ل ل ا ل ا 

وقال ابن عابدين معلقاً على كلام صاحب فتح القدير: "فقد علم أن نقول المذهب 
عدم الإباحة» وأن هذا تقييدٌ من مشايخ المذهب لتغير بعض الأحكام بتغير الزمان" 9"©, 

والأخد لعل يدر ماف ل ا ا ا ا لا 
ا» 
(5*1) ينظر: البحر الرائق (118-117/7)؛ وينظر: درر الحكام (785/1): مجمع الأنهر 4 شرح ملتقى الأبحر (01/1). 


(77) ينظر: بدائع الصنائع (؟4/1*)؛ الهداية 4 شرح بداية المبتدي (70/7/4): الاختيار لتعليل المختار »)١15/54(‏ تبيين 
الحقائق .)5١/5(‏ 


(7*2) فتح القدير (401/7).» وينظر: الفتاوى الهندية (ه/5ه2). 


(595؟) حاشية ابن عابدين .)١7277/9(‏ 
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تعليل الأحكام بفساد الزمان وتطبيقاته الفقهية 4 غير القضاء 


المبحث الحادي عشر 
أحقية الأب 4 حضانة ابنته التي بلغت إحدى عشرة 

ظاهر الرواية عند الحنفية وهي المذهب عندهم على أن الأم والجدة أحق بالصغيرة 
في الحضانة من الأب حتى تحيضء فإن حاضت فالآب أحق بالحضانة؛ لأن الجارية 
بعد سبع سنين تحتاج إلى معرفة آداب النساءء من الطبخ والعَزل والعْسّلء والأم 
أقدر على ذلكء أما إذا بلغت الجارية» فهي تحتاج إلى أن تتزوج وأن تصانء والأب 
اندر على صيانتها و نر ويبجهاء ولأنها صارت عرّضة للفتنة ومطمعاً لرجال» وبالرجال 
من الغيرة ما ليس بالنساءء فالأب أقدر على دفع خداع الفسقة واحتيالهم فكان أولى. 

وخالف في ذلك محمد بن الحسن فرأى أن الأب أحق في حضانة الجارية إذا بلغت 
حدٌ الشهوة» لو لم تحض؛ لأن هذا السن تحتاج الجارية إلى الصيانة والحفظ والأب 
أحق بذلك من الأم» وقول محمد هو ما عليه الفتوى عند متأخري الحنفية '*"". 

قال في تبيين الحقائق: '"وبه يفتى في زماننا لكثرة الفساق» وإذا بلغت إحدى عشرة 
ار 

وفي حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: ''قال قاضي خان: للأب ولاية أخذ الجارية 
ل ل الرواية لفلا "50 

وفي فتح القدير: 'وفي غياث المفتي الاعتماد على رواية هشام عن محمد لفساد 
الزمان» وعن أبي يوسف مثله. واختلف في حد الشهوة ليبنى عليها أخذ الأ 
وثبوت خرمة المصاهرة» قالوا: بنت تسع مشتهاة» وخمس ليست مشتهاة»» وس 
وسبع وثمان إن كانت عَبّلة مشتهاة وإلا فاه" 7" . 


ع< ؟: 


(585) المراجع السايقة. 
(75؟) تبيين الحقائق (58/7). 
(7707) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (595/19). 


(58) فتح القدير (4077/4). 
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5 عبدالله بن ناصر السلمي 


والأخذ بقول محمد بن الحسن من باب الإستحسان! 

وهو الأخذ بالمصلحة» فهي نوع من أنواع الاستحسان. 

ويسمى عندهم استحسان الضرورة» وهو ترك موجب القياس لوجود مصلحة 
في هذا العرك "؟. وهذا يقولابه المالكية لآنه استعمال مصلحة حرية فى مقايل 
5 1 5 35 )00 

الخاتمه 

الحمد لله سبحانه حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه على إتمام هذا البحث» وبعد 

عرض هذا الجهد المتواضع فإنني أسجل بعض النتائج المستخلصة من هذا البحث» 


وهي كالاتي: 
ا ا ا ا 
ا 


- الأصل أن أحكام الله تعالى الكونية والشرعية الع لد 

-٠‏ المقصود بتغيّر الحكم لتغير الزمان هو بناء اجتهاد جديد لحكم أو قضية قائمة 
بسبب تغيّر الوصف الظاهر المتضبط عن حالته في الزمن السابق . 

أو بسبب أن بناء الحكم كان لمصلحة ثم زالت تلك المصلحة فترتب على زوالها 
أو تغيرها تغير الحكم. 

أو العدول عن حكم اقتضاه دليل أو تعليل شرعي في واقعة إلى حكم آخر أو دليل 
شرعي اقتضى هذا العدول. 

- أول من عرف عنه صياغة قاعدة "لا ينكر تغير الأحكام بتغير القرائن والأزمان هم 


(599) ينظر: السياسة الشرعية وأثرها 2 الحكم الشرعي التكليفي (ص ”11)): المهذب 4 علم أصول الفقه (999/9). 
(160) ينظر: السياسة الشرعية وأثرها # الحكم الشرعي (ص .)١140‏ 
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مع تعليل الأحكام بفساد الزمان وتطبيقاته الفقهية 4 غير القضاء 


بعض فقهاء الحنفية في الدولة العثمانية كما في المادة (19) من مجلة الأحكام العدلية. 

ه- عوامل تغير الزمان نوعان: فساد وتطور. 

5- الأحكام - كما يقول ابن القيم - نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو 
عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الآئمة كوجوب الواجبات» ونوع 
اريت رخالا 

- الأحكام التي تتغير لها أحوال: 

الحالة الأولى: تغير الأحكام التي مناطها على العرف. 

الحالة الثانية: تغير الأحكام بتغير المصالح. 

الحالة الثالثة: تغير الأحكام بتغير الذريعة. 

الحالة الرابعة: تغير الأحكام بتغير الصورة الحادثة أو تغير أوصافها. 

8- يشترط لصحة تعليل الأحكام بفساد الزمان شروط». هي: 

11 ك2 عل العليل بنش الزمان معارضة أو إبطال للنصوض الشرعية 
العارلة. 


ب - أن يترتب على بقاء الحكم السابق تفويت مصلحة أعظم منها وهي مقصودة 


0 


0 


ا 

ج- أن لا يترتب على الأخذ بالتعليل لفساد الزمان إبطال حكم ثبتت علته 
بالإجماع » أو الآدلة الصحيحة الصريحة. 

4- من النتائج أن الحنابلة لم أجد لهم فرعا فقهياً واحدا عللوا الأحكام بفساد 
ا 1 222 الك ما يكون مرافقا لمن يقول بتعليل الأحكام 
د ذا ا سيان أو تخفيص العلة أو سد الذرائع . 

-٠‏ أكثر أصحاب المذاهب تعليلاً بفساد الزمان هم الحنفية. 


َال العدد ٠0‏ - شوال 474١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


قضية 1 


«ردراسهة حديتيه موضوعيكة, 


إعداد 
2 نجلاء بئنت حمد بن علي المبارك 


كلية الآداب/ جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 

اسن ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

لما كان ترتيب الحقوق الالية من أهم دعائم استقرار الأسرة وترابطها؛ رسم 
0 لض نط هذا الى وضبطه. 

0 الله عنهم وأرضاهم على معرفة الأحكام الشرعية 
استفتت هند بنت عتبة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخذ 
من مال زوجها دون علمه معللة ذلك بشحه وتقصيره في النفقة عليها وعلى ولدها. 

ولقد ساهمت قصة هند بنت عتبة رضي الله عنه في الإجابة على كثير من 
التساؤلات حول موضوع نفقة الزوجة والأولاد. 

ولعظم هذا الحديث وأهميته» والحاجة إلى معرفة ما يستنبط منه من فوائد 
حديثية» وأحكام فقهية ؛ رأيت أن أتناوله بالدراسة الحديثية» والموضوعية؛ ولأنه 
من جنس الخصومات والأقضية فلقد اخترت له عنوان «قضية هند» اقتداء بالإمام 
مسلمء فقد جعله في كتاب الأقضية ثم الإمام النووي» فقد بوب له بقوله» "باب 
نفب ل رفسيت البحث إلى مبحين. وجائة. 

وفي الختام أسأل الله بمنه وكرمه أن أوفق في جمع هذه المادة وعرضها كما ينبغي» 
وأن ينفع بها كاتبها وقراءها إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا 
00000003 0 ا[ طإ5 
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نص الحديث 

قال الإمام البخاري (كتاب البيوع / باب من أَجْرَّى أمرّ الأمصار على ما 
يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسّننهم على نياتهم ومذاهبهم 
اللشبورة 107 فال امقر ا ا رك 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
م ا رك 
وبنوك ما يكفيك بالمعروف». 


المبحث الأول: الدراسة الحديثية 
المطلب الأول: تخريج الحديث 


مدار هذا الحديث على عروة بن الزبير» وروي إليه من طريقين: 
الطريق الأول: هشام بن عروة» وروي إليه من أربعة عشر طريقاً: 
الأول: سفيان» وروي إليه من ستة طرق: 

ا الب ل ريو ا ل 

؟- أخرجه البخاري (077/0) من طريق محمد بن يوسف. 

- أخرجه البخاري (180/) من طريق محمد بن كثير. 

5- أخرجه الحميدي في مسنده (515) من طريقه. 

ه- أخرجه أحمد في مسنده )7١5117(‏ من طريقه. 


1- أخرجه ابن حبان (47055) من طريق سريج بن يونس. 
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ستتهم: أبو نعيم» ومحمد بن يوسفء, ومحمد بن كثير» والحميدي» وأحمدء 
وسريج بن يونسء» عن سفيان به. بمثله. 

الثاني: معمر» أخرجه مسلم (19/15) (8). 

التالك: رضن اخرحد ابو داود (5757), 

الرابع : علي بن مسهرء أخرجه مسلم (1015) (9). 

حاكن اين عرين أخرحه غيد الرزاق 1551159). 

السادس: عبد العزيز بن محمدء أخرجه البيهقي في سننه .١4١ /5٠١‏ 

السابع : حماد بن سلمة» أخرجه ابن حبان (4705). 

الثامن: يحيى » أخرجه البخاري (07754)» والنسائي في الكبرى (4157)» وأحمد 
(471؟)» وابن الجارود »)١١76(‏ وأبو يعلى (4)5775 والبغوي (/اة؟)ء 
والدارقطني (4555). 

التاسع : وكيع » أخرجه النسائي »)257١(‏ وابن ماجه (77977)» وأحمد (147171) 
1010175 وابن سعد م / الثاق واين أبي شيبة 7 // 5/5. 

العاشر: جعفر بن عون أخرجه الدارمي (7774). 

الحادي عشر: أبو معاوية الضرير» أخرجه النسائي في الكبرى (0151). 

الثاني عشر: شعيب» أخرجه البغوي (5150). 

الثالث عشر: أنس بن عياض» أخرجه البغوي »22١55(‏ والبيهقي في معرفة 
الل ررك واة 7001 

الرابع عشر: زيد بن أبي آنيسة» أخرجه ابن حبان (5708). 

كلهم: (سفيان» ومعمر»ء وزهير» وعلي بن مسهرء وابن جرير»ء وعبدالعزيز بن 


محمد» وحماد بن سلمة» ويحيى » ووكيع » وجعفر بن عونء وأبو معاوية الضرير» 
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وشعيب» وأنس بن عياض»ء وزيد بن أبي أنيسة) عن هشام بن عروة؛ به. 

الطريق الثاني: ابن شهاب الزهري» وروي إليه من أربعة طرق: 

الأول#يؤتمنى أخرجة البخارى رتك 61551 11141 

الثاني شغيك» حر جه ار 0 ا ا اا 

الثالث: ابن أخي الزهريء أخرجه مسلم (19/15) (9). 

الرابع : معمر» أخرجه عبدالرزاق (177177)» ومن طريق عبدالرزاق أخرجه أبو 
داود (1"0797). والنسائئ فى الكبرى 2)651١55(‏ وأحمل (75844)» والطحاوى فى 
شرح مشكل الآثار (1877)» وابن حبان (/5751). 

أربعتهم: (يونس» وشعيبء وابن أخي الزهري» ومعمر) كلهم عن ابن شهاب به. 
كلاهما: ( هشام» وابن شهاب الزهري ) عن عروة. به. بمثله. 

وذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتاب الأحكام» قال: باب من رأى 
للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة كما قال صلى 
الله عليه وسلم لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» وذلك إذا كان أمراً 
3 لق 
مسهور 5 

المطلب الثاني : دراسة ألفاظ الحديث 

أولا: وقع في بعض طرق رواية الزهري زيادة هي» قول هند: والله ما كان على 
ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك» وما أصبح اليوم 
على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى من أن يعزهم الله من أهل خبائك» فقال 
صلى الله عليه وسلم: ايسا رك ا 


.8١/5 تغليق التعليق‎ ١ 141/1٠7 الفتح‎ » ١١158 صحيح البخاري ص‎ )١( 
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قال القاضي عياض: أرادت بقولها: (أهل خباء) نفسّه صلى الله عليه وسلم 
لل الى اسلا ل رحسل أت تريد اهل اطحاء أهل بيعم واطباء 
يعبر به عن مسكن الرجل وداره”". 

ثانيً: وقع في رواية الزهري» قول هند: (إن أبا سفيان رجل شحيح». وفي بعضها 
الرجل مسيك شحيح)». 

ولا تعارض بينهما فإن الشح أشد البخل”"» والمسيك هو البخيل الممسك ما في 
ار ست لسر ومس السك الممنسك لاله'"ا» وفي تجمعها 
بين الشح» والممسك تأكيد لحاله. 

ثالا: سألت هند رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالت: 

-١‏ #فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرأً». كما في رواية أبي نعيم عن سفيان. 

عر لاس أن لمن ماله شيا كما 
في رواية سفيان» وابن عون» وزهير» عن هشام. 

000ا00100ن ل كم 
في رواية أبي معاوية» عن هشام. 

4- امضيق علي وعلى ولدي. أفآخذ من ماله وهو لا يشعر)؟. كما في رواية 
حماد بن سلمة» عن هشام. 

- «لاينفق علي ولا على ولدي ما يكفيني وبني» أفآخذ من ماله وهو لا يشعر»؟. 
كما في رواية وكيع » وابن تمير عن هشام . 

7- لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه» 


(؟) المنهاج ص 21١١7‏ 
() كما سيأتي مفصلاً . 


(؛) النهاية ص .8071١‏ 
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فهل علي في ذلك من جناح»؟. كما في رواية علي بن مسهر» عن هشام . 

- «فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني)؟. كما في رواية محمد بن 
يوسفء عن سفيان. 

8- «فهل علي من حرج أن أطعم الذي له عيالنا»؟. كما في رواية يونس» 
وشعيبء وابن أخي الزهريء عن الزهري. 

4- (وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم». كما في 
رواية يحيى» عن هشام. 

-٠‏ «فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير أذنه»؟. كما في رواية 
معمرء عن الزهري. 

-١‏ «فهل علي جناح أن أصيب من ماله فأنفق علي وعلى ولدي». كما في 
-رواية زيد بن أبي أنيسة» عن هشام -. 

اا ا ا رك 
وفي بعضها (وهو لا يعلم) وفي بعضها (بغير علمه). وفي بعضها 
(وهو لا يشعر)؛ وفي بعضها (بغير إذنه)؛ وذكرت بعض الروايات دون النص على 
السرية» وإنما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن تأخذ ما يكفيها)» وفي 
بعض الروايات: (أطعم الذي له عيالنا)» وفي بعضها: (أنفق على ولدي). 

ربعا لجاب على الله علي وسلك عر لوال 02 رعس لزيا فقال. 

-١‏ ١خذي‏ أنت وبنوك مايكفيك بالمعروف»). كما في رواية أبي نعيم» عن سفيان. 

؟- «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». كما في رواية سريج» وأحياكة 
والحميدي» ومحيد بن كتير عن اسفيانا وروالة اندر ويحيى » ووكيع » وجعفر 
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ا «خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف). كما في رواية ابن جرير» وعبدالعزيز 
اا 

5- «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك». كما في رواية علي بن 
كال لاما 

ه- «خذي من ماله بالمعروف وهو لا يشعر». كما في رواية حماد بن حماد» عن 
هشام. 

5- «لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف». كما في رواية شعيب» عن الزهري. 

ا- «لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف». كما في رواية معمر» عن 
له 

8- «لا حرج عليك أن تأخذي من مال أبي سفيان فتنفقيه عليك وعلى ولدك 
بالمعروف». كما في رواية زيد بن أبي أنيسة» عن هشام . 

4- «أرآه بالمعروف». كما في رواية يونس»ء عن الزهري. 

-٠‏ «لا إلا بالمعروف». كما في رواية يونسء وابن أخي الزهريء عن الزهري. 

-١‏ (خذي بالمعروف». كما في رواية محمد بن يوسف. عن سفيان. 

- «لا جناح عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف». كما في رواية معمر» عن 
الزهري. 

جميع الروايات الواردة في إجابته صلى الله عليه وسلم عن سؤال هند نصت 
ا رن الم رف 

وفي بعضها: الأذن بالأخذ من ماله وهو لا يشعرء وذكر في بعضها: أن الأخذ 
يكون بقدر الكفاية. 


وورد في بعض الروايات: رفع الحرج إذا كان الأخذ من مال الزوج لأجل إطعام 
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الأولاد. وفى بعضها: لأجل النفقة عامة» وفى بعضها: نص على أن يكون الأخذ 


المطلب الثالث: ترجمة الأعلام المذكورين +24 المتن 


“ابن لع ون يلالق لي يت 


أولا: هند بنت عتبة 
والدة امرأة أبي سفيان بن حرب» وهي أم معاوية. 

من ربات الحسنء والجمال» والرأي» والعقل» والفصاحة. والبلاغة» والأدب» 
والشعر والفروسية» وعزة النفس. 

لما كانت وقعة بدر قتل فيها عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة. 


وشهدت أحدا كافرة مع زوجها أبي سفيان بن حرب وكانت تقول يوم أحد: 


نحن ينات طارق نمشي على التمارق 
أن تقبلوا نعانق أوتديروانفارق 
فراق غيردامق 


فلما قتل حمزة وثبت عليه» فمثلت به» وشقت بطنه» واستخرجت كبده فلاكتها 
فلم تطق إساغتها. 

وقيل: إن الذي مثل بحمزة معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية جد عبد الملك 
بن مروات لام ول ار ل 

ثم إن عندا اسلمت روم الف لد احم الى للا وا ا ل ا 
أريد أن أتابع محمداء قال: قد رأيتك تكرهين هذا الحديث أمسء قالت: إني والله 
مارأيت أن عبد الله حق عبادته في هذا المسجد قبل الليلة» والله إن يأتوا إلا مصلين 


(5) الاستيعاب ص 175 ( 50/8 ) » أسد الغابة ه/١: )780١(‏ . تجريد أسماء الصحابة "٠١/١‏ (1ه/ا) الإصابة 845/4 
(180)ء أعلام النساء ه/79؟. 
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قياماً وركوعاً وسجوداء قال: فإنك قد فعلت ما فعلت. فاذهبي برجل من قومك 
فنك فذهيت الل عثمان» ذهب فاستاذن لها قد خلت معيقية متدكرة لددثها وما 
كان من صنيعها بحمزة» فقالت: يا رسول الله: الحمد لله الذي أظهر الدين الذي 
اختاره لنفسه. لتنفعني رحمك يا محمد. إني امرأة مؤمنة بالله مصدقة برسوله ثم 
كشفت عن نقابهاء وقالت: أنا هند بنت عتبة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
مرحباً بك» فقالت: والله ما كان على الأرض أهل خباء أحب إلي أن يُذلوا من 
أهل خبائك» ولقد أصبحت وما على الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من 
خبائك» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة. 

فلما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وقال في البيعة: «ولا 
يسرقن ولا يزنين»» قالت هند: وهل تزني الحرة وتسرق ؟ فلما قال: «ولا يقتلن 
00 لك إل رسو ل الله صلى 
الله عليه وسلم زوجها أبااسفيان» وقالت: إنه شحيح لا يعطيها من الطعام ما يكفيها 
وولدهاء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذي من ماله بالمعروف ما 
يكفيك وولدك)». 

وشهدت اليرموك وحرضت على قتال الروم مع زوجها أبي سفيان» وتوفيت 
هند في خلافة عمر بن الخطاب بعد أبي بكر بقليل في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة 
والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. 

وقد ذكر صاحب الأمثال مايدل على أنها بقيت إلى خلافة عثمان» بل بعد ذلك» 
لآن أبا سفيان مات في خلافة عثمان بلا خلاف» وقال هذا: قال رجل لمعاوية: زوجني 
هندآ» قال: إنها قعدت عن الولد» ولا حاجة لها إلى الزواج» قال فولني ناحية كذاء 


نقد معاوية: 
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طلبّ الأبيض العَقَوقَ فَلمَا أعجزته أراد بيض الأنود0) 


5 


يعني أنه طلب ما لا يصل إليه فلما عجز عنه طلب أبعد منه. 

ثانيا: أبو سفيان": هو صخر بن حَرْبٍ بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤيء أبو سفيان القرشي الأمويء وله كنية 
أخرى: أبو حنظلة» بابنه حنظلة. 

وأم أبي سفيان صفية بنت حَرْنْ بن بحير بن الهم بن رَوَيبّة بن عبدالله بن هلال 
بن عامر بن صَعْصّعَة وهي عمة ميمونة بنت الحارث بن حَزْنَء زوجة النبي صلى 
الله عليه وسلم . 

ولد قبل الفيل بعشر سئين كان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. 

كان رأس قريش وقائدهم يوم أحد ويوم الخندق» وكان يحب الرئاسة والذكرء 
وله قصة مع هرقل حين كتب له النبي صلى الله عليه وسله". 

تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم حبيبة قبل أن يسلم» وكانت أسلمت 
قديماء وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة» فمات هناك. 

أسلم يوم الفتح» وقال فيه صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو 


لآن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوَى بمكة دخل دار أبي سفيان. 
شهد حنينا والطائف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفقئت عينه يوم 


)05 هذه القصة ذكرها الحافظ 4 الفتح 9/ىه وي (الإصابة 17/7 ؟) ونسيها للميداني 2# كتابه «مجمع الأمثال» وليست 
فيه؛ وينظر حياة الحيوان للدميري (../..). 

(07) الاستيعاب ص *5" (4١17١)ء‏ أسد الغايبة *"/557 (2)54785 5١/4‏ (959ه)ء النبللاء 1 /ره١٠ )١(‏ 2 العبر ١/*؟ 2)*١(‏ 
الإصابة */927" )5١055(‏ » شذرات الذهب ١//ا"‏ . 

(6) أخرجه البخاري (/0. 


(9) أخرجه مسلم (1577). 
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الطائف. وأعطاه صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين مئّة بعير وأربعين أوقية» كما 
أعطى سائر المؤلفة قلوبهم» وأعطى ابنيه يزيد» ومعاوية» فقال له أبو سفيان: والله 
إنك لكريم» فداك أبي وأمي, والله لقد حاربتك فلنعم المحارب كنت» ولقد سالمتك 
دع المسالم انت» جراك الله حيرا 

قال الحافظ ابن حجر: يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على نجران» 
ولا يثبت» وشهد اليرموك؛ وقيل: إن عينه الأخرى فقئت يوم اليرموك. 

ولما عمي أبو سفيان كان يقوده مولى له» وكان له منزلة كبيرة في خلافة ابن عمه 
ان 

توفي بالمدينة في خلافة عثمان سنة إحدى وثلاثين» وقيل سنة اثنتين» وقيل: سنة 
ثلاث أو أربع وثلاثين» وله نحو التسعين. 


المطلب الرايع: غريب الحديث 


ا ان ا ور لشن والكاء الأصل في المتم: ثم يكون منعاً 
مع الحرصء والشح: البخل مع الحرصء وهو أشد البخل» وأبلغ في المنع منه 
والشحشاح الممسك البخيل. 

وقيل: الشح لازم كالطبع » والبخل غير لازم» وقيل: الشح أعم من البخل» لأن 
البخل يختص بنع المال» والشح بكل شيء» ويقال تشاح الرجلان على الأمر إذا 
أراد كل واحد منهما الفوز به» ومنعه من صاحبه» قال تعالى: 9# ومن يُوقٌ سم َيِه 


َأوْليِكَ هُمْ مدا من 0 76 ” 
؟- جناح: قال ابن فارس: الجيم والنون والحاء» أصل صحيح يدل على الميل 


. 7١5/4 معجم مقاييس اللغة *“/078١2النهاية ص 58؛ » الفتح 508/9 » اللسان‎ )٠١( 
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والعدوان» ويقال: جنح إلى كذاء أي مال إليه» وسمي الجناحان جناحين لهيلهما في 
الشقين» والجناح :الإثم» وسمي بذلك يله عن طريق الحق 37" . 

*- المعروف: ماايستحسن من الأفعال” 

والعرف: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى 
الناس» وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات. 

ومعناه في الحديث: الذي تعارفه الناس في النفقة على أولادهم من غير إسراف» 


: / 00 50 1 2 
وقيل: معناه لا تسرفي وأنفقي بالمعروف”'" : 
المطلب الخامس : الفوائد المستنبطة من الحديث!5") 


-١‏ وجوب نفقة الزوجة. 

-١‏ وجوب نفقة الأولاد على الآباء» وفيه اتفاق بين أهل العلم أن الولد إذا كان 
صغيراً أو بالغا زمناً وهو معسر فإنها تجب نفقته على الوالد الموسر فإذا بلغ محلا 
يمكنه تحصيل نفقته بالاكتساب سقطت نفقته عن الأب» وقد أورده البخاري في 
(كتاب النفقات / باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد). 

'- جواز خروج الزوجة من بيتها لحاجتها إذا أذن لها زوجها في ذلك» أو علمت 
رضاه به. 

+ - جواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى ونحوهما. 

ه- جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخرء وذكر الرجل 


.59ا//١ اللسان‎ 2.١59 »2النهاية ص‎ 1854/١ مقاييس اللغة‎ )١1١( 
.5889/54 ناسللا2١1؟7/١ا/ عمدة القارئّ‎ »2 781١/54 النهاية‎ )١؟(‎ 
459/197 التوضيح ؟/لاق ه4‎ ١4ه/٠١‎ 170 20177/١1:47١/9 عمدةالقارئّ‎ ءا١١1/١*2هاهءهءال/925.١0”/4حتفلا‎ )١١( 
ء معالم الستن 607/7 » عون المعيود 458/9 » حاشية السندي 151/8 » شرح السنة 7054/4 2778/92 شرح‎ ٠٠١١ المنهاج ص‎ 


مشكل الآثار ه/ه؟. 
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ببعضس ما فيه من عيوب إذا دعت الحاجة إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
لم ينكر قولها: إن أبا سفيان رجل شحيح. 

-١‏ استدل بالحديث من قال بالقضاء على الغائب» أي في حقوق الآدميين دون 
خرن الله بالاتفان » فلو قامت البينة على غائب بسترقة مثالا حكم بالمال دون القطم ؛ 
وقد أورده البخاري في (كتاب الأحكام / باب القضاء على الغائب). 

- أن القاضي يقضي بعلم نفسهء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفها 
ا سس على اله عب وسلم عام بكونها في نكاح أبي سفيان. 

8- قصة هند ظاهرة في سقوط النفقة عنها في حياة الأب» فيستصحب هذا 
الأصل بعد وفاة الأب. 

يان عليهم عن مال أبيهم. 

-٠‏ أن النفقة مقدرة بالكفاية» وترجم له البخاري في (كتاب النفقات بقوله: 
باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف). 

-١‏ أن القول في قبض النفقة قول المرأة» لأنه لو كان القول قول الزوج أنه منفق 
لكلفت هند بالبينة على إثبات عدم الكفاية» وأجاب المازري على ذلك بأنه من باب 
عل الفبالا القضاء. 

- أنه اختلف في إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند بالأخذ من مال زوجها 
هل هو إفتاء أو قضاءء فإن كان إفتاء فهو يجري في كل امرأة أشبهتهاء وإن كان 
قضاء فلا يجوز لغيرها إلا يإذن القاضي. 

“1 - أن من كان له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله بشيء جاز له أن يقضي 


اياعر ا 1 هديك فيها من قبل الشرعء لذا ترجم له 
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البخاري في (كتاب البيوع » بقوله: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون 


بينهم في البيوع » والإجارة والمكيال والوزن» وسننهم ومذاهبهم المشهورة). 
المبحث الثاني: الدراسة الموضوعية 
وفيها أربعة مطالب: 
المطلب الأول: حكم نفقة الزوجة والأولاد 


اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة بالشروط التي بينوها”'"''» واستدلوا على 
ذلك: بالكتاب» والسئة» والإجماع » والمعقول. 

أما الكتاب فقوله تعالى:35 لِسَفْقَ ذُوسَعَةٍ يّن سحيو وَمَن در عليه ررْفُه: لفق مآ 
انه أسّهُ #6 (الطلاق: 007. 

ولقوله تعالى : ا أتَكنوهُنَ بن حََتُ سَككثُ ين وَجَرجٌ ولا ضوهن إنطينقوأ علو وَنَكُنَ 
ولت حل دَبْففوعَكونَّ حَقٌَّ يَصَعْنَ مهن 4 (الطلاق: ©). 

أما السئة: فقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع : «فاتقوا الله في 
النساء» فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن 
لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه؛ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح » ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)'*'. 

وأما الإجماع : فقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن 
إذا مكنت المرأة زوجها منهاء وكانت مطيقة للوطء»ء ولم تمتنع عنه لغير عذر شرعي. 

قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا 


.7810/174 البناية 2854/4 جواهر الاكليل ١/07؛ » مغني المحتاج 477/7 » الشرح الكبير‎ )١54( 


(15) أخرجه مسلم (5950). 
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كائرا بالغينء إلا الناشز منهن الممعنعة 7 . 

أما المعقول: فلأن الزوجة محبوسة على الزوج. يمنعها من التصرف والاكتساب» 
فلابد أن ينفق عليها”" . 
ثانياً: نفقة الأولاد : 

ا ل ارس لشاف لاس على وله الماش ذكرا كان أو 
أنثى”"". واستدلوا على ذلك بالكتاب» والسنة» والإجماع » والمعقول. 

أما الكتاب فقوله تعالى: 9# وَعلَ لوو أ م و ومن بألََوُوفِ 46 (البقرة: “775). 

والمولود له هو الأب» فأوجب الله تعالى عليه رزق النساء لأجل الأولاد» فلآن 
ل 

000 : 76 ون أَْصَعْنَ 1 له ُجُورَضُنَ ( الطلاق 0 

فقد أوجب سبحانه وتعالى أجر الرضاع للأولاد على آبائهم» وإيجاب الأجرة 
لإرضاع الأولاد يقتضي إيجاب مؤونتهم والإنفاق عليهم. 

أما السنة: فلحديث الباب» فقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند زوجة 
أبي سفيان الأخذ من مال زوجها لتنفق على نفسهاء وأولادها ولولا أن الإنفاق على 
الأولاد والزوجات حق واجب لا أباح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك 
لحرمة مال المسلم. 

الإجماع: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على 
المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهو'*". 


(15) اللأوسط 45/9. 

(10) المبسوط 18١/50‏ الشرحالكبير 284/14 المغني ."48/١١‏ 

(14) انظر البناية 498/4 »الخرشي على مختصر خليل ٠١1/4‏ » مغني المحتاج 45/7؛ » روضة الطالبين ص ١لا١١‏ » 
الشرحالكبير 4؟78/8/15. 


(19) الأوسط 9/9/ا. 
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المعقتول: أن ولذا الإتسان مضه وهر عد ولد نا 22 عر ل ل على 


نكس ة واهله كذلك بحت عليه انايد عد عمد 
المطلب الثاني: شروط استحقاق الزوجة والأولاد النفقة 


أول: شروط استحتاق الزوجة التخمة: 

اشترط جمهور الفقهاء”'" - الحنفية والشافعية والحنابلة - لاستحقاق الزوجة 
النفقة على زوجها أن تكون كبيرة أو مطيقة للوطء» وأن تسلم نفسها للزوج متى 
طلبها إلا لمائعم شرعيء وأن يكون التكاح صحيحا لا فاسداء فلو كانت صغيرة لا 
تطيق الوطء فلا نفقة لهاء سواء أكانت في منزل الزوج أم لم تكن» حتى تصير إلى 
الحالة التي تطيق الجماع . 

وفرق المالكية''" بين المدخول بها وغير المدخول بهاء أما غير المدخول بها فتتجب 
النفقة لممكنة من نفسها مطيقة للوطء بلا مانع » بعد أن دعت هي أو مجبرها أو 
وكيلها للدخول - ولو لم يكن عند حاكم - وبعد مضي زمن يتجهز فيه كل منهما 
عادة على البالغ. 

رن ل ار ل للك 

وخالف بعض الفقهاء المالكية» حيث جعلوا الأمور الثلاثة المذكورة شروطأ في 
ار 
ار 


)٠١(‏ الشرحالكبير 54؟9388/1. 

(١؟)‏ انظر البناية 854/4 .مغني المحتاج /٠‏ ه47 »الشرحالكبير 747/554 المغني .50//١١:158/1٠١‏ 
(؟؟) انظر الخرشي على مختصر خليل 184/4 . 

(*؟) انظر الخرشي على مختصر خليل 184/4 . 
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كانياء شروط استحقاق الأولاد التفقة ؛ 

يشترط لوجوب نئقة الأولاد أربعة شروط: 

افق الفقهاء على أنه يشترط: 

١‏ - أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم عليهم» 
فإن كانوا موسرين مال أو كسب فلا نفقة لهمء لأنها تجب على سبيل المواساة 

052 ٠ 
: والموسر مستغن عن المواساة‎ 

-١‏ أن يكون ما ينفقه الأصل عليهم فاضلاً عن نفقة نفسهء سواء أكان ذلك 
من ماله أم من كسبهء فالذي لا يفضل عنه شيء, لا شيء عليه لقوله صلى الله 
عليه وسلم : ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك؛ فإن فضل عن 
أهلك شيء فلذي قرابتك»”*"» ولآن نفقة الأقارب مواساة» فلا تجب على المحتاج 
ا 

*- اتحاد الدين» وبهذا قال الحنابلة""' فى رواية» فلا تجب النفقة فى عمودي 
النسب مع اختلاف الدين في الرواية المعتمدة عندهم» ولأنها مواساة على سبيل 
البر والصلة» فلم تجب مع اختلاف الدين كنفقة غير عمودي النسبء ولأنهما غير 
متوارثين» فلم تجب لأحدهما على الآخر نفقته بالقرابة. 

ولا تقاس نفقة الأولاد على نفقة الزوجاتء لأن نفقة الزوجة عوض يجب مع 
لقان فل انها حتاف اندر كالصسداق و الك 0 

13 0 5 : 5 ٠ 1 

خلافا للجمهور الذين لم يشترطوا هذا الشرط لقوله تعالى: 38 وَعَلَآلْوَأُودِ له 
(4؟) انظر البناية 2899/4 الخرشي على مختصر خليل 197/4 : مغني المحتاج :447/٠‏ الشرح الكبير 390/1754 . 

.)5818( أخرجه مسلم‎ )٠6( 
. 390/175 ؛ مغني المحتاج /457: الشرح الكبير‎ 3٠١ 5/ : (5؟) انظر المبسوط ه/*17؛ الخرشي على مختصر خليل‎ 


(70) المغني 80/10ه»الشرحالكبير 5/74١2»4الروض‏ المربع ص 5780. 


(4؟) انظر مغني المحتاج *“/449»الشرح الكبير .41١60/14‏ 
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جور 


دفن وكسوممنَ بِالمعَرُوفٍ 4 (البقرة: 777). 

فهذة الآية ندل على أن الولادة سيت لو جره نفقة الأولاد على الآباء | د لين 
أو اختلف. 

أن يعون اقفر رارف عا ال ا اك عل 

0 ِثْلْ لِك ##(البقرة: 775). 

موجهين استدلالهم بأن بين المتوارثين قرابة تقتضي بأن يكون الوارث أحق بمال 
الموروث من سائر الناسء فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم» فإن لم 
50 عليه النفقة. 


المطلب الثالث: مقدار النفقة 


أولا : مقدار نفقة الروجه : 
اختلف الفقهاء فى تقدير نفقة الزوجة على أربعة أقوال: 
القول الأول: أنها مقدرة بكناينهكء الله دف امف والالة 0 وب فال 


الرضة 002 


بعض الشافعية 11 
ه حور 


واستدلوا بقوله تعالى: 5و وَعَللْولُود لَه رفن كسمن بلمعوُوفٍ 44 (البقرة: 755). 
ووجه الاستدلال: أن الله عز وجل أوجب على المولود له - وهو الزوج - نفقة 

زوجته من غير تحديد بمقدار معين فيكون على الكفاية في العرف والعادة. 
0 


(4؟) الشرحالكبير 97/74ءالروض المربع ص 5170. 
(0") اليناية 6865/4 المبسوط ه/١18١.‏ 

(”) الخرشي على مختصر خليل ١85/54‏ . 

(5*) روضة الطالبين ص ١١604‏ » مغني المحتاج 577/1 . 


(*9) الشرحالكبير 590/1554 المغني .7"48/١١‏ 
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ووجه الاستدلال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هنداً أن تأخذ ما يكفيها 
وولدها من مال زوجها بالمعروف درنان ندر ذلك عفدا معن» والمعروف هو: 
ل وك عدا عل الشف : نفقة الزوجة مقدرة بكفايتها لا بالشرع . 

را سات بقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: «ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»””'". 

ووجه الاستدلال: تقييده صلى الله عليه وسلم النفقة الواجبة على الأزواج 
للزوجات بالمعروفء والمعروف. إنما هو الكفاية دون غيره» لأن ما نقص عن الكفاية 
فيه إضرار بالزوجة فلا يعد معروفا. 

الغرل الثالى: ا ل محر وإ ذهب اللشافية”" على المعتمذ» 
والقاضى من الحنابلة"" . 

واحتجوا لأصل التفاوت بين الموسر والمعسر بقوله عر وجل: 
3 لِسَفقَ ذو سَعَةٍ دن ميف ومن هدر عَلِيّهِ رِذْهُهُ فََتَفْقَ مِمَآ َانَهُ أنه * 
(الطلاق:/ا). 

الذرل النالك: أن المعتبر في تقدير النفقة عادة أمثال الزوج والزوجة» وحال 
الل راك دهت المالكة ".وهو فول عند بعضر الشائعية”*. 

القول الرابع : أن المعتبر ما يفرضه القاضي» وعليه أن يجتهد ويقدرء وإليه ذهب 
انناف " لان راع ف التفقق فإذا كان الروجان موسرين فلاروجة 
(84) تقدم تخريجه . 
(5”) مغني المحتاج 459/7 » روضة الطالبين ص .١6504‏ 
(5”) الشرحالكبير 4؟1/١91؟.‏ 
(70) الخرشي على مختصر الخليل 185/4 


() روضة الطالبين ص ١664‏ . 


(99) روضة الطالبين ص ١١0١4‏ ؛ مغني المحتاج 471//7 . 
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نفقة الموسرين» وإن كانا معسرين فللزوجة نفقة المعسرين» أما لو اختلفت حالة 
الوويية بسار واعتبارا بأن كان الررواع ل ا ا 0 
ولم يتفقا على نفقة معينة» فقد اختلف الفقهاء فيمن يعتبر في حال النفقة على ثلاثة 
أقوال: 

الوك اع ل ا اي 
الرواية» وبه قال الشافعية» واستدلوا بقوله تعالى: 3 لِسْفِق دو سَعَةٍ ين سَعَيَوء 
معن فور عه رذقة اليو بت ا 1 الا ا 
بعد عسر ترا (5) 6 (الطلاق:07» فقد أمر الله الأزواج بالنفقة على قدر وسعهم 
وملكهم دون اعتبار لحال غيرهم. 

الثاني: المعتبر حال الزوجة وإليه ذهب بعض الحنفية”'*'» واستدلوا بقوله تعالى: 

وَعلَلْولُود لَه ين وكسوم مروف 4 (البقرة:775). 

ووجه استدلالهم: أن إضافة الله عز وجل للرزق والكسوة إلى الزوجات 
الوالدات فيه دلالة على أن المعتبر في تقديرها إنما هو حال الزوجات دون الأزواج» 
وعطفه سبحانه الكسوة على الرزق ليبين تساويهماء ولما كان المعتبر في الكسوة حال 
الزوجة؛ فيكون المعتبر في الرزق حالها كذلك. 

واستدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت أبي سفيان: "خذي 
ما نكفيك وولدك بالمعروف" ٠.‏ فأسند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفاية إليها 
دون اعتبار لحال الزوج فدل هذا على أن المعتبر في تقدير النفقة مراعاة حال الزوجة 
دون حال الزوج. 

القالك: | العتير خالهما فعا ارال قا ل الل ا ا ة 


(40) البناية 6858/4 ء الميسوط ه/؟8١1.‏ 


(5) النتانئة 610/2 


العدد 0 - شوال 1484ه - السنة الخامسة عشرة لكَل لك[ 


المالكية””')» وبه قال الحنابلة””*)» واستدلوا بقوله تعالى: 38 لِسَفِقٌ ذُوسعَة ين سَعَيَهء 
ومن كُرِرَعَلِجَهِ رنقه. لفق با اله 6 (الطلاق:07, واستدلوا اس بحديث 
هند رضي الله عنها. 

ووجه استدلالهم: أن الآية دلت على اعتبار حال الزوجء والحديث دل على 
0 اترل امسر اليا في تندير الفنه أشمب إعمالا 
يا ييا 

ا ا ا سل لال كل واحد منهما وهر أولى من 
اعدار حال احدهمادون الآخر. 

سه إلارلاء 

اتفق الفقهاء على أن الواجب في نفقة الأولاد قدر الكفاية من الطعام» والكسوة» 
والسكنى » والرضاع إن كان رضيعاًء لأنها وجبت للحاجة فتقدر بما تندفع به الحاجة» 
وإن احتاج المنفق عليه إلى خادم فعلى المنفق إخدامه, لآن ذلك من تمام الكفاية”*“. 

واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لهند: "اخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

ووجه الاستدلال: أنه صلى الله عليه وسلم قدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية. 


المطلب الرايع: ظفر الزوجة بينفقتهاء ونفقة أولادها 


الظفر: بفتح الظاء ؛ الفوز بالمطلوبء فالظفر: الفوز بما طلبت» والفلح على من 
خاصمت,. قال في المصباح: ويقال لمن أخذ حقه من غريه: فاز بما أخذء أي سلم له 


(؟4) الخرشي على مختصر خليل 187/4. 
(*4) الشرح الكبير 54؟789/5. 


(44) انظر المبسوط 77/0 » الخرشي على مختصر خليل 2304/4 مغني المحتاج 448/7: روضة الطالبين ص ١/اه1اء‏ 
الشرحالكبير 4؟/470. 
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2:00 


واختص به 
وقد ذكر العلماء ما يشرع فيه الظفر بالحق» ولا يشترط الرفع إلى القضاء ظفرٌ 
المرأة بمال زوجها المقصر في النفقة» فيجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها من 
غير إذنه ولا إذن الحاكو”"". 
قال السرخسي: ولصاحب الحق أن يمد يده فيأخذ ذلك من غير قضاء القاضي» 
وللقاضي أن يعينه على ذلك إذا كان صاحب المال حاضرا أو غائباً» والسبب معلوم 
للقاضي. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهند رضي الله عنها: 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)”"". 
وقال القرافي: اختلف أهل العلم في هذه المسألة وهذا التصرف منه صلى الله 
عليه وسلم » هل هو بطريق الفتوى فيجوز لكل من ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه 
بغير علم خصمه به؟ ومشهور مذهب مالك خلافه» بل هو مذهب الشافعي. أو 
هو تصرف بالقضاء فلا يجوز لأحد أن يأخذ جنس حقه أو حقه إذا تعذر أخذه من 
الغريم إلا بقضاء قاض؟ وهذا الحديث حجة من قال أنه بالقضاء أنها دعوى في مال 
على معين فلا يدخله إلا القضاء لأن الفتوى شأنها العموم» وحجة القول بأنها فتوى 
ما روي أن أبا سفيان رضي الله عنه كان بالمدينة والقضاء على الحاضرين من غير 
إعلام ولا سماع حجة لا يجوز فيتعين أنه فتوى وهذا هو ظاهر الحديث7. 
وقال الشيرازي: إذا كان الزوج موسراً حاضراً فطالبته بنفقتها فمنعها إياها لم 
يثبت لها الفسخ ؛ لأنه يمكنها التوصل إلى استيفاء حقها بالحكه'”". 
(5:) انظر لسان العرب 7760/4 الصحاح ؟/0// المصباح المنير .750/١‏ 
(45) انظر : الموسوعة الفقهية 150/59 . 
(40) المبسوط : 750/0 . 


(8:) الفروق ١/8١7؟.‏ 
(549) المجموع/ا١7/1ه١.‏ 


العدد 0 - شوال 1484ه - السنة الخامسة عشرة لكل كن 


حديث فضية هند 


وقال النووي: في أخذها من ماله بغير إذن القاضي وجهان مبنيان على وجهين 
لأصحابنا في أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان كان إفتاء أم 
قضاءء والأصح أنه كان إفتاء وأن هذا يجري في كل امرأة أشبهتها فيجوزء والثاني: 
كان قضاء فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي””. 

وقال البهوتي: ظاهر حديث هند أنه كان يعطيها بعض الكفاية ولا يتمها لها 
فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه فإنه موضع 
حاجة» فإن النفقة لا غنى عنهاء ولا قوام إلا بها'””. 

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن حديث هند» وحديث 
«لا تخن من خانك»)””*' فأجاب: 

هذه مسألة الظفر» فمن الناس من منع مطلقاً واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: 
«ولا تخن من خانك». ومنهم من أباح ل واستدل بحديث هند» ومنهم من 
فصلء وقال: حديث هند له موضع والآخر له موضع » فإن كان سبب الحق ظاهراً 
لا يحتاج لبينة كالنكاح والقرابة» وحق الضيف جزز الأخذ بالمعروف كما أذن لهند 
وأذن للضيف إذا منع أن يعقبهم بقدر قراه» وإن كان سبب الحق خفياً ويننسب 
الأخذ إلى خيانة أمانته لم يكن له الأخذ وتعريض نفسه للتهمة والخيانة» ولعل هذا 
أرجح الأقوال وبه تجتمع الأدلة”””. 

وقد ذهب الفقهاء إلى اعتبار المعروف ومراعاته عند ظفر الزوجة بنفقتها ونفقة 
ولدهاء وبئوا عليه الكثير من الأحكام ولم ينكر ذلك أحد منهم”**'» ونص ابن قدامة 


(50) المنهاج ص 1١١١‏ 

1ه) كشاف القناع ه/57/8. 

(؟ه) أخرجه أبو داود (170ه") » والترمدي (1754). 
(9ه) الدررالسنية ه/4١؟.‏ 


(04) انظر المبسوط 2167/0 الخرشي على مختصر الخليل 184/4 » روضة الطالبين ص 1٠054‏ , المغني .849/1١‏ 
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على أن المعروف هو الكفاية”*”*'» وقال: والصحيح رد الحقوق المطلقة في الشرع 
إلى العرف فيما بين الناس في نفقاتهم» في حق الموسر والمعسر والمتوسط”'". 

ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلكء قال: أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها 
وكسوتها بالمعروف””". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

والنفقة مقدرة بالمعروف ؛ وهو العرف الذي يعرفه الناس في حالهما نوعا 
وقدرا وصفةء ومنهم من قال عي امقر باقر اترعا قرا اللا ل طلا 
مدا ونصفاء أو مدين ؛ قياساً على الأطعمة الواجبة في الكفارة على أصل القياس» 
والصواب المقطوع به ما عليه الأمة علماً وعملاً قدياً وحديثاً ؛ فإن القرآن قد دل 
على ذلكء» وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهند امرأة أبي 
سفيان لما قالت له: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني 
وولدي فقال ا عم الله عليه وسلم : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)»). 
فأمرها أن تأخذ الكفاية بالمعروف» ولم يقدر لها نوعا ولا قدراء ولو تقدر ذلك بشرع 
أو غيره لبين لها القدر والنوع » كما بين فرائض الزكاة والديات» وإذا كان الواجب 
هو الكفاية بالمعروف فمعلوم أن الكفاية بالمعروف تتنوع بحالة الزوجة في حاجتهاء 


وبتنوع الزمان والمكان» وبتنوع حال الزوج في يساره ا 0 


(ده) المغني ."49/1١١‏ 
(كه) المصدرالسايق ١١/لاه".‏ 
(لاه) اللأوسط 0/9 ه. 


(مه) الفتاوى “٠0/ه85-4.‏ 
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المطلب الخامس : 


نماذج تطبيقية من أقضية المحاكم الشرعية بالمملكة العربية السعودية/2# النفقة 
نموذج / القضية الأولى 


الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا 0077 القاض ‏ المحكنة العافة 
بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض 
يرقم.....0.0.2.22... وتاريخ /1١/‏ 1175374ه المقيدة بالمحكمة برقم ل 


وتاريخ 0517/ 5777/5١ه‏ ففي يوم الأربعاء الموافق 5ه حضر المدعى 


رقم.... ينوب عنها في مطالبة زوجها 000000007 و لالحصالة أولادها 
والنفقة والمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات بموجب صك وكالة صادر من كتابة 
العدل الثانية بجنوب الرياض رقم ا ترج 2117/0006 رادعى على 
الحاضر معه 0 00 0.م.. سعودي بموجب سجل مدني رقم 000010 
ل ل كان ا رساي وأعيت ...2 وعمره (15) 
000 د يةر ا ةر 0 رغيها 
)١(‏ سئوات و.... عمره (0) سئوات و.... وعمره سنئة واحدة. وقد طلقها 
2-7 هك إنات طلاق 2 المحكمة المرية للضمان والأنكيحة بالرياض 
برقم في 77 وأولادها الذكورير يسكتون 
لدى موكلتي. لذا أطلب إلزامه تسليمها نفقتهم الشهرية بعد تقديره. هذه دعواي. 
وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه كله 
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صحيح ولا مانع لدي من تقدير نفقتهم الشهرية لمن كان دون سن البلوغ وتسليمها 
لوالدتقة المدعية اعفبارا من تاريل حور حجان ل لا ل ا الى كلا 
أجاب؛ وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلا: لا مانع من تقديرها اعتباراً من 
147786ه هكذا أجاب . لذا أمرت بالكتابة إلى قسم الخبراء لتقدير النفقة 


الشهرية ولحين ورود الجواب رفعت الجلسة وفي يوم الاثنين الموافق 7/ 0 / 5777 اه 


حضر 2 سعو دي بموجب سجل مدني رقم 202032020202023 تصيفته 
000000 بموجب سجل مدنى رقم 53070000039 
ينوب عنها فى مطالبة لالش طلر ارده 00 مرك فك ركاله 
صادر من كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض رقم ار تاه 
اع عد ا ييا ادر عر لا ل اك 
الصلح قرار رقم ري ا ا ا اسن 
شرح فضيلة القاضي 000... رقم ا ل 0 
0 0ن + وذلك بمطالبتها بالنفقة على أولاكها اله 
وحول طلب فضيلته تقدير النفقة لأولاد المدعى عليه نفيد فضيلته أنه تم الاجتماع 
بالوكيل الشرعي للمدعية المدعو / ااا ا 
رقم ور ل ا اك 


المرفق صورة منها وكذلك بالمدعى عليه. وقد تعذر الصلح بينهما بخصوص النفقة 
»وقد تم تكليف المدعى عليه بإحضار ما يثبت مقدار مرتبه ليتم بموجبه تحديد مقدار 
النفقة للأولاد» وقد وافانا بالخطاب المرفق رقم بدون وتاريخ 7/١7/5757‏ 1577ه 
اللفاتر ل ل قي الراك ا 
عناض مرنا تلروة ات ا ل ا ل اسان 
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اناك السعودي الفرنسي | المرفقةء مواختاحا به الغراماته المالية حيثك اقضم أنه 
يتم الحسم من مرتبه قسط شهري قدره (72077) ريال وبناء على ذلك فإنئا نرى أن 
الت ا 0 ران شهريا لكل واحوامنيه تيلم لوالدتهم عن 
00 علما بأنة رتقى من مره بعل لبيك النفقة والقسط (451/5) 


ربدرضه على الماع وكالة أجاب قائلا: موكلتي ثتوافق على ذلك التقدير. 
0007 نيت 0 راض علب لآن عدي التزامات أخرى من 
7ل جا واكك عن ولد 0 أحاب قائلا: 
كان موظفاً في المساء وترك الوظيفة والآن يدرس في المرحلة الثانوية و..... أيضا 
يدرس في المرحلة الثانوية. هكذا أجاب فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة 
وقرار مكتب الصلح ولقوله تعالى: 3# وَعَلَالْولُودِ لَه مهن وكسوَمنّ مروف 6 
لذا ألزمت المدعى عليه أن يدفع للمدعية نفقة شهرية لأولاده الستة المذكورين لكل 
2 الشك قر الماعي وكالة القناعة 
رت المسكرة عليه المعارضة وطلب الاستعداف فسلم صورة الحكم لتقديم اعتراضه 
عليه خلال ثلاثين يوماً فإن مضت المدة ولم يتقدم خلالها سقط حقه في الاعتراض 
واكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
مره ام 

وفي يوم الأحد الموافق 1577/1/17ه افتتئحت الجلسة بناء على رجوع 
المعافلة . محكمة الاستتناف وبرفقها قرار دائرة الأحوال الشخصية الثانية 


رقم 002000 20000707 رنصنه بعد المقدمة ما بلي: وبدراسة 
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الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة» لوحظ تضمن دعوى 
المدعي وكالة المطالبة بنفقة الأولاد الذين دون سن البلوغ» وقد حكم فضيلته بالنفقة 
لجميع الأولاد بما فيهم البالغون» مع أن البالغ ذمة مستقلة فما وجه ما حكم به فضيلته 
واللالة... اه وفي يوم الاثنين الموافق /1/1١5‏ *1577ه افتتئحت الجلسة وفيها 


حضر المدعى وكالة 2225-7227 المذون هويتة عابنا ع ركه عن 10 
و 000 ينوب عنهما في إقامة الدعوى والمطالبة والمرافعة والمدافعة والإقرار 


والإنكار والصلح والتنازل والإبراء واستلام المبلغ والصكوك بشأن القضية 
المرفوعة ضد بخصوص"النفقة وج صك وكالة صادر افر كنارة العدال 
لعي ارت الرامن رقم رت لك 
الحم على الع علي لي كل 00 ل ارك 
ما قنازته هيئة النظر ينابق لكا قر ل ع ا ال ة 
على حضور المدعي وكالة ومطالبته بنفقة موكليه حسب التقدير السابق لذا لا زلت 
على ما سبق من الحكم بإلزام المدعى عليه بنفقة أولاده على التفصيل السابق» غير 
أن تسليم نفقة.... و..... يكون لكل منهما وليس لوالدتهما المدعية وبالله التوفيق» 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وف 0 ليت الموافق 2 افتدتحت الجلسة بناء على ورود 
المعاملة وفق خطاب رئيس محكمة الاستئناف المساعد رقم 6 ويه هه مانن 6ن ؤاتن وتاريخ 


نه ل تر الشرال الشخصية الثانية رقم 522 
وتاريخ 7/505 8/ 15477ه المتضمن المصادقة على الحكم وبالله التوفيق» وصلى الله 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


القاضي 2 المحكمة العامة بالرياض 
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أولا: ملخصن القضية الأوكنى: 

المدعي: الزوجة» حضر عنها وكيلها. 
ثانيا: مضمون الدعوى: 

دكي الروجة يدعي أن الماعى عليه كان زوجاً مو كلته» وقد أنحبت متهاستة أولاد» 
سار سد بكرن جمبعامع والدتهم : وبطلت نقبيد ثفقة الأولاد 
وتسليمها لأمهم (موكلته). 
كالثا . مجريات القضية: 

-١‏ قرر القاضي المدعى عليه بصحة كلام المدعي» فأقر به» وذكر أنه لا مانع من 
اندي الشقة لل دون سن السلوع اعتبارا من تاريخ حروجها من ببته: 

؟- كتب القاضي إلى قسم الخبراء لتقدير النفقة الشهرية للأولاد. 

“- عرض مكتب الصلح على الطرفين التصالح على تقدير النفقة. 

4- طلب مكتب الصلح من المدعى عليه إحضار ما يثبت مقدار مرتبه. 
رابعاً: تسبيب الحكم: 

-١‏ بناء على الدعوى والإجابة. 

1- بناء على أن الأولاد يسكنون مع أمهم. 

'- وبناء على تعذر الصلح على مقدار النفقة بين الزوجين. 

5- وبالنظر في مقدار راتب الزوج والالتزامات التي عليه. 
حافنا تنص الحكم: 

-١‏ ألزم القاضي المدعى عليه بنفقة شهرية لأولاده تدفع للمدعية. 

-١‏ حدد القاضي مقدار ( ٠٠١‏ ) ريال لكل ابن من تاريخه. 
ساديا. شر جةالسكم: 


-١‏ قناعة المدعي وكالة بالحكم. 
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-١‏ معارضة المدعى عليه على الحكم وطلب الاستئناف. 

سابعاً: مجريات القضية بعد رجوع المعاملة من محكمة الاستئناف: 

-١‏ تضمنت الدعوى المطالبة بنفقة الأولاد الذين هم دون سن البلوغ. 

؟- حكم القاضي لجميع الأولاد بمن فيهم البالغون مع أنهم ذمة مستقلة. 

فماوجه الحكم ؟ 

'- حضر وكيل عن الأولاد البالغين» وطلب الحكم على المدعى عليه بتسليم 
الولدين البالغين نفقة شهرية لكل منهماء حسب ما قدرته هيئة النظر. 
خامنا؛ تسبيب الحكم. 

١‏ - بناء على ملاحظة محكمة الاستئناف. 

؟- بناء على دغرى رقي الأولاه الالفيي” 
كاسع تسر الك 

إلزام المدعى عليه بنفقة الأولاد على التفصيل السابق» غير أن البالغين تسلم 
نفقتهما لهماء وليس لوالدتها المدعية» وعليه صدق الحكم. 


نموذج / القضية الثانية 
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا 8 القاضي فى اللحكية العامة 
بالرياض وا عاد العامة الم ل ل ا ا اا ل 
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حديث فضية هند 


المقيدة بسجل من الأحوال المدنية بجمهورية مصر العربية برقم 0+ :تاريخ 
06٠٠م‏ ودخل بي الدخول الشرعي وقد أنجحبت منه بنتا اسمها.. .. المولودة 
في /17/٠١‏ 141ه ومنذ أن دخل بي وهو لا ينفق علي ولم ينفق على بنتي منذ 
أن ولدتها حتى الآن» وقد خرجت من بيته في شهر ذي الحجة من عام اه 
بسبب سوء تفاهم بيننا. أطلب إلزامه بأن يدفع النفقة الماضية لي من تاريخ دخوله 
علي حتى تاريخ اليوم» والنفقة الماضية لبنتي من ولادتها حتى اليوم» كوني أنا أنفق 
عليها بنية الرجوع عليه في النفقة وإلزامه بالنفقة المستقبلة لي ولبنتي بعد تقديرها. 
على (ءرضها على الماعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته الماعية من أنني 
تزوجتها بالعقد المذكور ودخلت بها الدخول الشرعي وأنجبت لي البنت المذكورة 
فصحيح وما ذكرته من أنها خرجت من بيتي فصحيح, لكن خروجها كان بغير إذني» 
وما ذكرته من أنني لا أنفق عليها مدة أن دخلت بها ولا أنفق على ابنتي المذكورة 
منذ أن ولدتها فغير صحيحء والصحيح هو أنني أنفق عليها لما كانت عندي في 
بيتي منذ دخلت بها حتى خروجهاء وبعد خروجها كنت أبعث لها بنفقة شهرية مبلغ 
قدره ستماثة ريال لها ولبنتي بواسطة أختي ..... حيث كانت تسلمها لهاء ولا مانع 
من تقدير النفقة الشهرية المستقبلية لبنتي وتسليمها للمدعية أما تقدير نفقة شهرية 
للمدعية فأرفض إلا إذا رجعت إلى بيتي وتركت عملها. هكذا أجاب وبسؤاله عن 
اا 0 وناة أطلب سهلة 
لحصرها والجواب . هكذا أجاب . وبعرض جوابه على المدعية أجابت قائلة: ما ذكره 
المدعى عليه غير صحيح. هكذا أجابت. وبطلب البيئة من المدعى عليه استعد بها في 
الجلسة القادمة ورفعت الجلسة. 


وفي يوم الغلاثاء الموافق 0 افتتحت الجلسة وفيها حضرت 
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المدعية ممح | ا عر سال الي رةه ا 0 
المدعية عن سبب خروجها من بيت المدعى عليه أجابت قائلة: إن المدعى تركني 
في بيته لوحدي بعد رجوعي من الحج في عام ١57١اهء‏ فخرجت من بيته إلى 
سكن الممرضات التابع لمدينة الملك سعود الطبية» هكذا أجابت. وبعرض ذلك على 
المدعى عليه قال: ما ذكرته المدعية من أنه خرجت من بيتي لأنني تركتها لوحدها 
غير صحيح» والصحيح أنني لما رجعت من الحج في ذلك العام وقد تأخرت في 
الرجوع بعدها بيومين بسبب تأخر الحملة لم أجدها في بيتي فبحثت عنها فعلمت 
أنها في سكن الممرضات المذكور وطلبت رجوعها فرفضتء وأقامت دعوى فسخ 
نكاح منظورة لديكم. وبعرض ذلك على المدعية قالت: نعم لدي دعوى فسخ نكاح 
ورفضت الرجوع له بعدما خرجت لأنني طلبت منه شقة لوحدي حيث كان يسكن 


معنا والده ووالدته فرفض ذلك. وتقدمت بطلب فسخ النكاح لأنبات 212 فكلا 


أجابت. وبسوّال المدعى عليه عن البينة التي وعد بها في الجلسة الماضية أحضر 000 
بموجب رخصة إقامة رقم اليا لي ليا ل الاك 
فيك ان ل عل قييي اا ل اه 


وأسلمها نفقتها وبنتها مبلغ قدره ستمائة ريال على فترات متقطعة حتى قبل شهر 
رمضان من عام 54777١ه»ء‏ ولا أستطيع أحصي كم المبلغ هكذا شهدت وبعرضه على 
المدعية أجابت قائلة: ماذكرته أخته غير صحيح ولا أقبل شهادتها لأنها قامت بالتعدي 
علي في المستشفى الذي أعمل فيه وسجل بذلك محضر لدى شرطة الديرة. هكذا 
جيك 2 در ذلك على ا قالك بإ ع ل لت على وعل 
والدتي وكتب في ذلك محضر لدى شرطة الديرة. هكذا أجابت. وبسوّال المدعى 
عليه عن المبالغ التي سلمها للمدعية قال: لا أحصيها. هكذا أجاب . وأمرت بالكتابة 
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إلى قسم الخبراء لتقدير نفقة بنت المدعى عليه كما أمرت بالكتابة إلى شرطة الديرة 
لتزويدنا بما لديهم من محاضر كما ذكر بعاليه. كما جرى سؤال المدعى عليه عن 
لي ل نظي لا رفك الجلسة. 

وفي يوم الثلاثاء الموافق 7/179 577/7١ه‏ افتتئحت الجلسة وفيها حضرت 
المدعية 5 00 راان القول قول الزوج في 
تسليم النفقة إذا كانت الزوجة تسكن معه في بيته أفهمت المدعى عليه أن عليه 
اليمين على قيامه بالنفقة الواجبة بالمعروف على زوجته المدعية منذ دخوله بها حتى 
خروجها من بيته في شهر ذي الحجة من عام ١57١ه‏ فاستعد باليمين وبعد الإذن له 
حلف قائلاً: والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني قمت بالنفقة الواجبة بالمعروف على 
زوجتي المدعية 25000000 منذ دخولي عليها حتى خروجها من بيتي في شهر ذي 
الحجة من عام ١47١ه‏ وكذلك نفقة ابنتي.... منذ ولادتها حتى تسليمها لوالدتها 
في تاريخ 7/7/1 1577ه هكذا حلف. وقررت المدعية بقولها عندما خرجت من 
بيت المدعى عليه في شهر ذي الحجة من عام ١57١ه‏ كانت بنتي... مع والدها 
المدعى عليه حتى استلمتها منه في /1/ 07/ 1877ه. هكذا أجابت. ووردنا بشرح 
رئيس المحكمة برقم 00000 وتاريخ 5/ 15777/7ه قرار مكتب الصلح بدون 


وتاريخ ١٠/1477*/77ه‏ الخاص بدعوى 500 .... في دعوى نفقة وطلب 
فضيلته تقدير نفقة ابنة المدعى عليه نفيد فضيلته أنه تم الاجتماع بالطرفين وقد تعذر 
الصلح بينهما حيث ذكرت المدعية بأنها تطالب المدعى عليه بالنفقة على ابنتها... 
ا ل ا ال 2 لديها جلما بالك تقاضى مريب وفلارة 


(0 ) ريال وأنه يعمل في بنك الرياض على كفالة باسم 0 
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صاحب مؤسسة اانا بره دمجا وتظلك أن تكورن لفق ابيا 20000 يال 
شهرياء إلى آخر ما ذكرته بإقرارها المرفق» أما بالنسبة للمدعى عليه فقد ذكر بأنه 
ليس لدديةامائع من النفقة على ابننة ٠. ٠.‏ ارات 01ل ل با وعدا در اللي 
وذلك لكونه يعول والديه وشقيقته وكذلك بالإقرار المرفق الموقع من ثلاثة من جيرانه 
المتضمن بأن المذكور هو الذي ينفق على والديه وليس له عمل ثابت وإها أحبانا يكورن 
عمله إشراف على المقاولات وبناء على ذلك فاننا نرى أن تكرك نفقة اله المداعة 
الماضية 0000 ) ريال قور ري لل ال ري لا ل ا 
حساب الملاعية. 1ه و يعرف على الطرقين قزرت المذعية الرائفة رف اللمدم ره 
قائلاً: لا أقبل وأطلب تقدير النفقة بأقل من ذلك لأنني أعول أمي وأبي وزوجة أخرى 
وبنت أخرى هكذا جات وبشؤال الدع عليم ايل ا 0 
أجاب ناك ب ل ا اك لذا أفهمته أن له يمين المدعية على نفي 
تفقئة على للد بعد استاونها الت فا حا الات ا ل ل 0 
المدعية باليمين وحلفت قائلة: والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني منذ أن استلمت 
ابنتي.... في تاريخ 1/ 7 / 15777ه من والدها المدعى عليه ووالدها المدعى عليه لا 
ينفق عليها وقد أنفقت عليها بنية الرجوع في النفقة على والدها هكذا حلفت فبناء 
على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن القول قول الزوج في النفقة إذا كانت 
الزوجة نسكن معه وها أن الماعى عليه خلفك لين طق نا للك هله وها اك المدضة 
خرجت من بيته وأقامت دعواها في طلب فسخ النكاح وهي منظورة لدينا وهو ما 
يسقط حقها في النفقة وبما أن الشاهدة.... أقرت بوجود شحناء بينها وبين المدعية 
وهو ما يوجب رد شهادتها وبما أن المدعية حلفت اليمين على نفي نفقته على بنتها بعد 
تسليمها في 7 / 1/ 417١ه‏ وعلى نيتها في الرجوع بالنفقة وبما أن نفقة الولد على 
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والده لقوله تعالى: 'وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف'وبناء على قرار 
مكتب الصلح في تقدير النفقة لذا فقد قررت ما يلي: 

أولا: رد دعوى المدعية في مطالبتها بنفقتها. 

ا ال ل إن ل عه نمقة ارنشه الماضنية من تاري 
ع وقد ها سية ]راف وتسافالة ولسينة وصترن ريالا. 

انر ال عى ل أن وال للمد عية نفقة شهرية لابق ... وقدرها خمسماتة 
ريال اعتباراً من تاريخ /٠‏ 8/ “478 1ه وبما تقدم حكمت وبإعلان الحكم قررت 
المدعية الموافقة وقرر المدعى عليه المعارضة فسلم صورة الحكم لتقديم اعتراضه عليه 
خلال ثلاثين يوماً فإن مضت المدة ولم يتقدم خلالها بلائحة اعتراضية سقط حقه 
في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 79/ 577/7 ١اه.‏ 

وفي يوم الأحد الموافق 5/75 / 577١ه‏ افتتحت الجلسة بناء على حضور 
المحكوم عليه .... وقدم اللائحة الاعتراضية المكونة من صفحة واحدة والمقيدة 
م ااا الا ار عانم 
يظهر لي ما يؤثر على الحكم وأمرت بالحاقه على صكه وسجله ورفعها مع كامل 
أوراق المعاملة إلى محكمة الاستثناف وبالله التوفيق . 

وفي يوم الثلاثاء الموافق 1//19/ 1477ه افتتحت الجلسة بناء على رجوع 
المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها قرار دائرة الأحوال الشخصية الأولى 
رقم انارت 5ه المتضمن المصادقة على الحكم وبالله التوفيق» 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


القاضي 2 المحكمة العامة بالرياض 
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لس سس سيا 3ص 

ملخص القضية الثانية : 
أولاً: المدعي: الزوجة. 
ثانياً: مضمون الدعوى: 

أن المدعى عليه تزوج المدعية فأنجب منها طفلة» وهو منذ دخل بها لا ينفق عليهاء 
ولم ينفق على ابنتها منذ ولادتهاء وأنها خرجت من بيته» وتطالبه بالنفقة الماضية لها 
ولاينتهاء وتلرفه بالنققة المستقيلية. 
كالثاء مجريات الخضية : 

-١‏ عرض القاضي قول المدعية على المدعى عليه. 

؟- أجاب المدعى عليه بصحة قول المدعية في زواجها منهء وإنجابها طفلة» 
وخروجها من بيته بغير إذنه. 

“- أنكر المدعى عليه عدم إنفاقه على زوجته المدعية عندما كانت عنده في بيته. 

4 - زعم المع ل ا 
ولابنتها مع أخته. 

ه- رفض المدعى عليه النفقة الشهرية للمدعية حتى ترجع لبيته» وتترك عملها. 

5- طلب المدعى عليه مهلة لخصر النفقة المسلمة للمدعية- 

ار ا فور ال رك 

8- طلب القاضي البيئة من المدعى عليه. 

9- أجابت المدعية عن سبب خروجها من بيتها بأنه تركها وحدها وسافر. 

-٠‏ أجاب المدعى عليه أنه ذهب للحج وتأخرت الحملة فخرجت المدعية لسكن 
الممرضات ورفضت الرجوع . 

-١‏ أقرت المدعية بعدم رجوعها لبيتها» بسبب طلب شقة مستقلة عن والديه 


وأنها أقامت دعوى فسخ نكاح لأسباب لم70 
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- حضرت أخت المدعى عليه للشهادة بتسليم النفقة للمدعية» وذكرت أنها لا 
1 - أنكرت المدعية قول الشاهد» وعللت ذلك بسبب تعديها عليها في المستشفى 
الذي تعمل به. 
5- زعمت الشاهدة أن المدعية هي من تعدت عليها وعلى والدتها. 
6 أمر القاضي بالكتابة إلى قسم الخبراء لتقدير نفقة بنت المدعى عليه. 
7- أمر القاضي بالكتابة إلى الشرطة لتزويده بما لديهم من محاضر. 
7- طلب القاضي يمين المدعى عليه على نفقته على المدعية منذ دخوله عليهاء 
وحتى خروجها من بيته. 
1ل الدع عل انه فى على المدعية منل الدخول بهااحتى خروجها من بيته: 
84 طلبت المدعية أن تكون النفقة على ابنتها )15٠١(‏ ريال. 
-٠‏ عرض القاضي طلب المدعية على المدعى عليه فرفض» وطلب أن تكون 
النفقة )7٠١(‏ ريال وعلل ذلك بأنه ينفق على والديه وشقيقته. 
-١‏ طلب القاضي من المدعية اليمين على عدم استلامها نفقة ابنتها. 
- حلفت المدعية بعدم استلام نفقة لابنتها. 
رابعاً: تسبيب الحكم: 
-١‏ بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة. 
بناء على أن القول قول الزوج في النفقة إذا كانت الزوجة معه. 
''- وبناء على يمين المدعى عليه في إثبات نفقته على ابنته. 
5- وبناء على أن المدعية خرجت من بيت الزوجية وأقامت دعوى في طلب فسخ 
النكاح وهو ما يسقط حقها في النفقة. 
ا ل ا ها وين المدعيةء وهو مارو جحت 
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رد شهادتها. 

7- وبناء على يمي المدعية على نفي نفقة المدعي على ابنتها منذ استلمتها. 

- وبناء على ما ذكرت المدعية من نفقتها على ابنتها ونيتها في الرجوع في النفقة 
على المدعى عليه. 

4ح وما أن نفقة الولد على والذء تقول تغالى : اوعلى مرا لكر فين ركسشريين 
بالمعروف». 

4- وبناء على تعذر الصلح بين الزوجين في تقدير النفقة. 

-١‏ وبناء على قرار مكتب الصلح في تقدير النفقة. 
خامساء نص الحكم: 

-١‏ رد دعوى المدعية في مطالبتها بنفقتها. 

م0 

”'- إلزام المدعى عليه بتسليم نفقة شهرية لابنته ومقدارها (200) ريال. 
سادساء نتيجة الحكم ؛ 

-١‏ قررت المدعية الموافقة على الحكم. 

؟- قرر المدعى عليه المعارضة؛ واستلم صورة الحكم لتقديم اعتراضه خلال 
دن ررم 
سابعاً: مجريات القضية بعد الحكم: 

-١‏ قدم المدعى عليه لائحة اعتراضية. 

-١‏ اطلع القاضي على اللائحة الاعتراضية» لكنها لم تؤثر في الحكم. 

7- رفع القاضي كامل المعاملة إلى محكمة الاستئناف . 

5- صدقت محكمة الاستئناف على حكم القاضي. 
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الخاتمة 

وفيها أهم النتائج» منها: 

-١‏ أن مدار حديث هند في النفقة إنما هو على عروة بن الزبير رضي الله عنهما. 

”كان حدرك هبد غاائفة عليه الشيخان. 

"- أن البخاري ذكر حديث هند في تسعة مواضع: ثلاثة مواضع في كتاب 
النفقات / باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف. وباب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجهاء ونفقة الولد. وباب نفقة المعسر 
على أهله. وكتاب البيوع / باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في 
البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وكتاب 
المظالم / باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظلمه. وكتاب مناقب الأنصار» وباب 
ذكر هنذا بدت عتبة بن ربيعة . وكتات الأهان والنذور / باب كيف كانت يمين النبي 
صلى الله عليه وسلم. وكتاب الأحكام / باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في 
أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة» كما قال صلى الله عليه وسلم لهند: خذي 
لل الف 1 وات الضضاء عل الخافي” 

4- ذكر حديث هند في كتاب مسلم في كتاب الأقضية / باب قضية هند ؛ وهو 
الغرات الجدر لحك 

ه-أنه وقع في بعض طرق الحديث زيادة قول هند رضي الله عنها: والله ما كان 
على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك. وما أصبح 
اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك» فقال 
2 

000 0 0 00 رول الله صلى الله عليه رسلم 
في أن تأخذ من ماله بغير علمه. 
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- أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهند بالأخذ من مال زوجها بدون علمه 
وقيد ذلك بقوله (بالمعروف). 

اك اا 
وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وشهدت اليرموك» وحرضت على قتال 
الروم» وتوفيت في خلافة عمر. 

4-أن زوج هند هو أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية» رأس قريش يوم أحد 


والخندق) أسلم يوم الفتح» وقال فيه صلى الله عليه وسلم : "من دخل دار أي 


سفيان فهو آمن). 
-٠‏ جواز خروج الزوجة من بيتها لحاجتها إذا أذن لها زوجها في ذلك أو علمت 
رضاه به. 


-١١‏ حواز ذكر الإنسان جا يكر: إذا كان للاستفتاء أو الشكرى” 

- جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر. 

7- أنه استدل بالحديث من قال بالقضاء غلى الغاك) كما استلال 4 قن فال إن 

5- سقوط نفقة الأولاد عن الأم» ويستصحب هذا الأصل بعد وفاة الأب. 

6 أن القول في قبض النفقة قول المرأة. 

7 أنه لا خلاف بين الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة» واستدلوا على ذلك 
بالكتاب » والسنة» والإجماع » والمعقول. 

اا ل 
كان أو أنثى» استدلوا على ذلك بالكتاب» والسنة» والإجماع » والمعقول. 

ا 

9- أن الفقهاء اختلفوا في تقدير نفقة الزوجة على أربعة أقوال: منهم من قال 
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إنها مقدرة بالكفاية» ومنهم من قدرها بمقدار محدد» ومنهم من قال تقدر بعادة أمثال 
الزوج والزوجة» ومنهم من اعتبر قول القاضي. 

أن الفقهاء اتفقوا على أن الواجب في نفقة الأولاد قدر الكفاية. 

١‏ أنه إذا ظفرت الزوجة بنفقتها ونفقة أولادها من زوجها المقصر في النفقة جاز 
لها أخذ ما ظفرت به. 

- أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على هند حين أذن لها أن تأخذ من 
مال زوجها حقها في النفقة» أن يكون بالمعروف. 

7- أن الفقهاء اعتمدوا العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشارع . 

5 أن المعمول به في محاكم المملكة العربية السعودية إثبات النفقة للزوجة 
(الاولاة: 

5 أنه إذا تعذر اصطلاح الزوجين على مقدار النفقة ؛ فإن المعمول به في 
محاكم المملكة العربية السعودية تقدير هيئة النظر للنفقة. 

7 أنه إذا خرجت المرأة من بيت الزوجية دون رضى الزوج ؛ فإن نفقتها تسقطء 
كما في القضية الثانية. 

- أن البالغ من الأولاد إذا لم يكن عنده ما ينفق به على نفسه لزم والده النفقة 
عليه كما في القضية الأولى. 

8- المعمول به في محاكم المملكة العربية السعودية تسليم نفقة الأولاد الصغار 
لوالدتهم إذا كانت هي القائمة عليهم. 

4 أنه إذا أنفقت الزوجة على نفسها وولدها بنية الرجوع للزوج فإن المعمول به في 
محاكم المملكة العربية السعودية إلزام الزوج بالنفقة الماضية» كما في القضية الثانية. 

أسأل الله أن أكون وفقت في جمع مادة هذا البحث على الوجه الصحيح؛ والحمد لله 
0000 
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الشركه المنافصهكهك 


إعداد 


عبدالله بن فيصل بن أحمد الفيصل 


القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة شقراء 


الشركة المتناقصة 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.» أما بعد: 

فهذا بحث موجز في صورة مستحدثة من صور عقود المشاركة» ألا وهي 
(الشركة المتناقصة) وقد سلكت فيه مسلك الاختصار»ء حتى يحصل به الانتفاع » 
وأسأل الله أن ينفعني وإخواني بما كتبت وأن يوفقني للصواب» وأن يوفق جميع 
المسلمين لتحري المكاسب الطيبة والبعد عن المكاسب المحرمة والمشتبهة» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 

ثم هذا أوان الشروع في المقصود. والله حسبي وهو المستعان وعليه التكلان 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


يتكون هذا البحث من مقدمة وستة مباحث وخاتة. 
المبحث الأول: تعريف الشركة 


أ- تعريف الشركة لغة : 

قال ابن فارس: «الشين والراء والكاف أصلان أحدهما يدل على مقارنة وخللاف 
انفراد» والآخر يدل على امتداد واستقامة» فالأول الشركة وهو أن يكون الشيء 
0 تارك فلا في الشرء إذا صرت فريك 


رع سو 


وأشركك فلانا إذا جعلته شر يكا لك» قال الله حل ثناؤه فى قصة امو سى:؛ وه 
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عبدالله بن فيصل بن أحمد الفيصل 


9 
آم 


32 2 06 يقال في الدعاء: الله أشر كنا في وعاء امسا ب اي اليا 
لهم شركاء في ذلك)!". 

وتأتي لغة بمعنى الخلط والاختلاط ‏ بقال: اشر كنا معن : تشار كنك رفد 21 ك 
الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآخر ويشارك» يعني يشاركه في الغنيمة. 

وشاركت فلإناً. طلرت شريكه واشت ركنا ريشا 2د فى ل كد ل الى 
ور 

وحاصل ماسبق أن الشركة في اللغة يدور معناها على التعدد الذي يفيد الاختلاط 
روفراك ل ل ممالا 

ومما ورد في المعنى اللغوي قول الله تعالى: 98م طم سرك فى ألسّمواتِ 744" وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: (الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلاً والنار) ©. 
بد تعريف الشركة اصطلا حا 

لم يذكر كثيرٌ من الفقهاء تعريفاً للشركة بمعناها العام» وإنما ذكروا تعريفاً لكل 
نوع من أنواعهاء واختلفت عبارات الفقهاء الذين ذكروا تعريف الشركة بمعناها 
العام» فعرّفوها بتعريفات متعددة يغلب عليها العموم والإجمال: 

فقد عرفها الحنفية بأنها: «اختصاص اثنين فأكثر بمحل واحد0". 


"0: سورة ظله‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس .7"60/7٠‏ 

(9) ينظر: أساس البلاغة للزمخشري ص 778 ؛ المصباح المنير للفيومي ص 475-5477 : المعجم الوسيط ص .48١‏ 
(4:) سورة الأحقاف : 4. 


(0) الحديث رواه أبو داود يْ سننه */7378 » وابن ماجه 4 سننه 455/7 ؛ واحمد ي المسند ه/54” » وابن أبي شيبة 2 
المصنف 7/50» والبيهقي 4 معرفة السنن والآثار 277/14 وِي الستن الكبرى 1٠٠١/5‏ » ورواه الطبراني 4# المعجم الكبير 
0 وصححه ابن السكن وابن حجر كما 4 التلخيص الحبير 60/7". 


(5) الدرالمنتقى شرح الملتقى لمحمد علاء الدين الإمام ؟/77/. 
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الشركة المتناقصة 


وقيل: «اختلاط نصيبين تعاعد حك لايغرف أحد التصيبين من الآعري, 

لك أن لس كه الاحيارابين 'الدناتصاعدا .من الاستلاط 
لتحصيل الربح» وقد يحصل بغير قصد كالإرث»”". 

ا ا ار ميان في واس أواعقد ينض 
ذلك)0", 

وعرفها الحنابلة بأنها: "اجتماع في استحقاق أو تصرف)7". 

هذه تماذج مما ذكره الفقهاء في تعريف الشركة اصطلاحاً بمعناها العام» وهي 
كما ذكرت تتسم بالإجمال» لكونهم لم يقصدوا بيانها بحد جامع مانع » بل قصدوا 
تصويرها بما يدخل فيه جميع أنواع الشركات» ولأن مجال البحث إنا هو في شركة 
معينة من شركات العقود فإني لن أتطرق للمقارنة بين هذه التعريفات والمفاضلة بينها. 

المبحث الثاني: حكم الشركة والأصل 4 مشروعيتها 


أ- حكم الشركة: 

الشركة مشروعة وهي عقد من العقود الجائزة» ومعنى ذلك أن لأي طرف من 
أطرافه أن يفسخ الشركة متى شاء ذلك. 
ب-الأصل يذ مشروعية الشركة : 


الشركة ثابتة بالكتاب و االسناة والإجماع والمعقول3". 


(0) العناية شرح الهداية للبابرتي ه/7. 
© مواهب الجليل شرح مختصر خليل تللحطاب ه/ا١١.‏ 


لك نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ه/"» وينظر: تحفة المحتاج 4 شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي 381/٠0‏ » حاشية 
البجيرمي على المنهج 7”9/17. 


.455/19 المغني لابن قدامة المقدسي ه/”»: كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي‎ )٠١( 


.1١9/١؟ الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواتي للنفراوي‎ 2/٠ ينظر: المغني لابن قدامة‎ )1١( 
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عبدالله بن فيصل بن أحمد الفيصل 


أما الكتاب فقد ورت آياثةعديدة ندل على أضل فشر وعية الشر كف وير ذللف: 
- قول الله تعالى: 9# وإنكات رَجلُ يوَرَثُ كَللَةَ أوامرأة وَلَهُ أ أو 
َم حت مكل وجل مَنْهُمَا أَلسّدْسٌ فَإِن كانوًا أكثر من دَلِكَ فَهُمْ د درك 
فى لقث 4 

فهذه الآية تبين ميراث الكلالة وهو من لا ولد له ولا والد»ء إذا كان له إخوة من 
الآم » فإنهم يشتركون ني النلثك: وهذا من الواح شرك اللك اي الأرت 

- قول الله تعالى : 9 وَإنَ كرا من اللطل لَب بَعَصّهُم عَكَ بَعضٍ 194”". 

والخلطاء: الشركاء» وهذا على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في 
شرعانا حالف 

تناك جار : صَرَبَ 10 شدي امم م ملك 
رم م ركس كأ ويد موا قا 
كار ور 0 

فهدة الآنة تمت مله ار الله لا اك 
ويجعلون له شركاء» فسألهم م ل ل 
ا 

ففيها أصل لمشروعية الشركة بين المخلوقين لافتقار بعضهم إلى بعض ونفيها عن 
22330300 
فيما رزقتنا. فيقال لهم: كيف يتصور أن تنزهوا نفوسكم عن مشاركة عبيدكم 


ححَافُوتَهُمَ 


زمه سم 


(؟١)‏ شورةالساء: 00 
(؟٠)‏ سورة ص : 735. 
)١:(‏ سورةالروم:58. 


(15) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ه/لاه7. 


2 د 0 ك1 
العدد  ”٠‏ شوال :57”5١اه-السنة‏ الخامسة عشرة حلم 


الشركة المتناقصة 


وتجعلوا عبيدي شركائي في خلقي؟ فهذا حكم فاسدء فإذا بطلت الشركة بين العبيد 
00ت الكت فطل ان بكرن فى من العالم شريكا بل اتخالى في 
شيء من أفعاله» فلم يبق إلا استحالة أن يكون له شريكء إذ الشركة تقتضي المعاونة 
0 سار عن عه ان اله سال مدرو 01 

نا ني قله ردت احاديف كتررة تدل على أصل مشروعية الشركة.ومن ذلك: 

- ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ١يقول‏ 
الله تعالى: (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه)» 9""©. 

- وماروي عن السائب بن أبي السائب أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم 
في الجاهلية» فلما أسلم عام الفتح وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: 
(مرحباً بأخي وشريكي لا يماري ولا يداري) "" وفيه دليل على مشروعية الشركة. 

- وما روي أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما كانا شريكين » 
فاشتريا فضة بنقد ونسيئة » فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما (أَنْ ما كان بنقد 
فأجيزوه » وما كان بنسيئة فردوه) "» وفيه تقرير صريح للشركة في الأموال. 

- مارواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق 
شركا له في تملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال يقوم 
عليه قيمة عدل فأعتق منه ما أعتق)7'". فهذا فيه جواز الشركة وصحتها في الملك» 
(15) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .77/١5‏ 
(10) الحديث رواه الحاكم # المستدرك 50/1 » وقال: صحيح الإسناد؛ وأبو داود 7057/7 + والبيهقي # الستن الكبرى 


5ه والدارقطني “/ه” » والبيهقي 4 معرفة الستن والآثار :/476: والحديث فيه مقال؛ انظر: بيان الوهم والإيهام 
لابن القطان 440/4 »التلخيص الحبير 17١/7‏ » ضعيف الترغيب والترهيب للألباني 778/١‏ 


(1) الحديث رواه أحمد 2# المسند 475/7 »2 والحاكم 4 المستدرك 259/7 والبيهقي 4 السنن الكيرى 78/5 » والطيراني 
لاو" .ء وابن أبي شيبة 4 المصنف 7/10 1409. 


(19) رواهالبخاري 884/١‏ : والطحاوي 4 شرح مشكل الآثار 884/1 : والطبراني 2# الأوسط 19/0 


)٠١(‏ رواهالبخاري 857/5 » ومسلم *“/158:ء ومالك # الموطأ 777/7 : وأبو داود 75/4 » والنسائي 719/1 »2 وابن ماجه 
7 وأحمد 2 المسند .1١57/7‏ 
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حبك آثبت الشركة 3 العيد. 

أما الإجماع» فقد أجمع العلماء على مشروعية الشركة في الجملة. وإن وقع 
الخلاف في بعض أنواعهاء كما ذكر الفقهاء انعقاد الإجماع العملي على التعامل 
بالشركة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير» وأن 
المستلفين الجا الى واد ار ا 
: ا 

أما المعقول» فإن الشركة طريق لابتغاء الرزق» وهو مشروع لقوله تعالى: 
0 . ّ 
ولغوأ ل من فضلي 6 لأنه يوجد لبعض الناس رأس مال لكن يجهل طريق 
التجارة أو هو مشغول عنهاء كما أنه لا يوجد للبعض منهم رأس مال لكنه يعلم 
أضول التجارة ناذا ل اا ا ا 


والآخر من رأ ماله وهذا فيه الل علبي 
المبحث الثالث: أنواع الشركة وتعريف كل نوع 


تنقسم الشركات بشكل عام إلى ثلاثة أقسام: 
١-القسمالأول:‏ (شركة العقود) 
وهذا النوع من الشركات هو المقصود بالبحث وهو المراد عند الإطلاق» وهي الشركة 
التي تدخخل فيها الشركة المتناقصة غالباء واختلفت تعريفات الفقهاء لهذه الشركة: 
فعرفها الحنفية بأنها: (العقد بين متشاركين في الأصل والربح)”". 


(١؟)‏ ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 1١77‏ » المبسوط للسرخسي 1٠05/١١‏ » فتح القدير للكمال بن الهمام ه/” » مواهب 
الجليل للحطاب »١١8/5‏ الفواكه الدواني للنفضراوي 1717/7 » المجموع شرح المهذب بتكملة المطيعي 505/١1‏ » المغني لابن 


قدامة ه/". 
(؟؟) ينظر: درر ا لحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر .5/٠‏ 


(*؟) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لشيخ زاده 0114/5 
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الشركة المتناقصة 


وعرفها المالكية بأنها: (إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في التصرف لهما 

000 

وعرفها الشافعية بأنها: «عقد يقتضي ثبوت الحق شائعاً لاثنين فأكثر)0*). 

وعرفها الحنابلة بأنها: «الاجتماع في التصرف)7". 

وعرفها الشيخ علي الخفيف بأنها: «عقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في 
المال وربحهء أو على الاشتراك في ربحه دون الاشتراك في رأس المال» وقد تكون 
عقداً على الا* شتراك في أجر العمل وتسمى ل رن فد على 
الاشتراك فيما يشترى ويباع 2 شاك آم قال حي فيه وتسمى شركة 
الما 

وقد رجح الدكتور محمد الموسى بعد أن ساق هذه التعريفات تعريفاً ذكره فقال: 

ا ا 2 افد اتن او 51 على العم للكسب بواسطة الأموال 
أو الأعمال أو الوجاهة ليكون الغنم والغرم بينهما»”". 

وعرّف نظام الشركات السعودي الشركة بأنها: «عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو 
أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل 
لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة»”". 

00 السلا آنوا شركة العقد تبعا لاختلاف مفهوع كل منهم 
للشركة بين مضيّق وموسّع » وذلك لعدم ورود ما يدل على تحديد أنواع شركة 
(4؟) مواهب الجليل شرح مختصر خليل تللحطاب ه/7١١.‏ 
(6؟) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ه/”. 

(55) المغني لابن قدامة المقدسي ه/7. 
(؟) الشركات # الفقه الإسلامي ص 18 . 


(6؟) شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون لمحمد بن إبراهيم الموسى ص 4". 


(54) المادة الأولى من نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/” 2 ١15/9/5/؟اه.‏ 
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العقد» وليس هذا مقام بسط ذلك"". 
"-القسم الثاني: (شركة الملك) 

والمراف يهنا أذ ايكون ال 
كالشراء والهبة والوصية والميراث أو خلط الأموال أو اختلاطها بصورة لا تقبل 
العيير واله 1 
٠'-القسم‏ الثالث: (شركة الإباحة) 

والمقصود بها كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء 
المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد كالماء والكلاً والأشجار التي في الفلاة"), 
وهذا النوع من الشركة لم يذكره كثير من الفقهاء ضمن أنواع الشركة”". 


المبحث الرايع: الشركة المتناقصة رتعريفها وصورها وفوائدها) 


أ- تعريف الشركة المتناقصة : 
الشركة المتناقصة نوع من الشركات الى ظهرت فى العضر الخدية وهىن من 
الأساليب الحديئة [الاستثمار لدف اللدرك الا ل ار ار ايه 


في جانب الاستمرارية كما سيأتي» ومصطلح الشركة المتناقصة مكوّن من كلمتين: 
(الشركة)ء و (المتناقضة)ء أما الشركة فقد سبق يانيك أما كلمة الناففة قالراك 
بها فى اللغة المتسوية إلى التناقض ؛ والناقةر 2 النتك رعر ين لزاني 


إلكية) ينظر للتوسع: شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون ص ١17-١75‏ 2 الشركات 4# الشريعة الإسلامية والقانون 
الوضعي لعبدالعزيز عزت الخياط .510/-19١/7‏ 
اللضرة) ينظر: معجم المصطلحات الاقتصادية ش لغة الفقهاء د.نزيه حماد ص .3١١‏ 


(7؟") ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 5/7 ؛ الشركات 4# الفقه الإسلامي دراسة مقارنة د.رشاد حسن 
خلس 72 


(*) ينظر: شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون ص ه١-79.‏ 


(5”؟) ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ه/١47.‏ 
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الشركة المتناقصة 


انك مانيس المقصر شيا شيع" فكان الشركة منافضن فايلا قليلة حتى 

كانت اء ل واانيا: اشركة حيد فيا اح الشوعاء يشراء 
حصة الآخر 1000 أن يتملك المشترى المشروع بكامله) 9" , 

كما عرّفت بأنها: «نوع من المضاربة يساهم المصرف الإسلامي في رأس المال 

ده 2 2 6 

مع وعد من المصرف أن يتنازل عن حقوقه عن طريق بيع نصيبه إلى شريكه ويحل 
رم الل ا عل وفعة والجدة أو على دفعات حسما تقنضيه الشروط 
المتفق عليها»””". 

فالمصرف هنا شريك مول والعميل شريك بالعمل وبجزء من التمويل» ويقوم 
0000| الم ف سس با فافض مشاركةالمضرف حتى تننهق اف 
نهاية مدة المشاركة» ولذلك تسمى بالشركة المتناقصة بالنسبة للشريك الذي يبيع 
نصيبه حتى يخرج من الشركة» وتسمى بالمشاركة المنتهية بالتمليك بالنسبة للشريك 
الذي يشتري حصة شريكه حتى ينفرد بالملكية. 
ب- صور الشركة المتناقصة : 

ورد في توصيات موّتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي ذكر ثلاث صور للشركة 
المتناقصة: 
١)الصورة‏ الأولى: 

أن يتفق البنك مع العميل على تحديد حصة كل واحد منهما في رأس مال الشركة 
(0") ينظر: المعجم الوسيط ص 945-/4407. 


(5") المعايير الشرعية المعتمدة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماثية الإسالامية ص .7٠١‏ 


(0*) دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة لمحمد بن مصطفى أبوه الشنقيطي .789-198/8/١‏ 
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وشرطهاء على أن يكون بيع البنك لخصته بعد إتمام المشاركة بعقد مستقل» بحيث 
يكون لكل طرف الحق في بيعها للطرف الآخر شريكه أو لغيره. 

اصورة ألثانية: 

أن يتفق البنك مع العميل على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي 
دخل متوقع » وذلك على أساس اتفاق البنك مع الشريك الآخر لحصول البنك على 
حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلاء مع حقه في الاحتفاظ بالجزء المتبقي من 
الأيزاد أو أي در مله و 
ا ل 
*) الصورة الثالثة : 

أن يتم قنيد نعي كر عن ال واي ل ا ري ين 
م ل 
( ابتاك و لعي 2 لد ا اليا الور د الف 6 اللو ل لت 
000 
الموجودة في ملك البنك متناقصة» إلى أن يتم تمليك شريك البنك الأسهم بكاملهاء 
فتصبح له الملكية المنفردة دون الشريك الآخر”". 

وفي الواقع العملي توجد صور متعددة للشركة المتاقضف راكد ها اتسشار] كا 
أشير إليه وهي التي يتم بموجبها اتفاق الطرفين على تنازل البنك عن حصته تدريجياً 
مقابل سداد الشريك ثمنها دورياء خلال فترة مناسبة يتفقان عليهاء وعند انتهاء 
العملية يستقل العميل بملكية المشروع '"". 


(8*) توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلا مي الأول بدبي » القرار ذو الرقم .٠١‏ ص ١4‏ » وينظر: دراسة شرعية لأهم 
العقودالمالية المستحدثة للشنقيطي ١90/١‏ 


(9*) ينظر: الخدمات الاستثمارية 4 المصارف وأحكامها 4# الفقه الإسلامي ليوسف بن عبدالله الشبيلي ؟4917-497/1. 
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الشركة المتناقصة 


ج- فوائد الشركة المتناقصة : 

للشركة المتناقصة قواتد كثيرة من أهمها: 

)١‏ أنها تحقق قيام البنوك الإسلامية بوظيفتها الحقيقة في دعم الاستثمارات 
الإنتاجية القائمة على مبداً المشاركة في الغنم والغرم» وتبعد بها عن أساليب 
الاستثمار الحالية القائمة على أساليب الإقراض والمرابحة والتمويل الاستهلاكي 
وغيرها من الصيع مضمونة رأس المال والعائد. التي لا تبعد كثيرا عن حقيقة أعمال 
البنوك التقليدية القائمة على الربا الصريح””". 

لك تن ل أرب سا دررية على مدار السنة» إضسافة إلى استرجاعه 
قيمة مشاركته في المشروع » والتي قد تكون زادت عما دفعه فعلاً. 

*") أنها بالنسبة للشريك الآخر تشجعه على الاستثمار الحلال» و تحقق غرضه في 
الاستقلال بملكية المشروع محل الشركة. 

5) وبالنسبة للمجتمع والدولة» فهي تصحح المسار الاقتصادي» وذلك بتطوير 
أسلوب المشاركة الإيجابي بدلا من علاقة المديونية السلبية» وهي بذلك تحقق 
العدالة في توزيع الإنتاج'"". 

) ومن أبرز فوائد الشركة المتناقصة أنها توجد صيغة شرعية للتمويل الضخم 
طويل المدى للمشاريع الاقتصادية الكبرى بعيدة عن التعامل الربوي الذي يتسبب 
في آثار سيئة على الفرد والمجتمع '"". 

كما أنها تحرك الاقتصادء وتسهم في تحويل المسلمين عن السلوك الاستهلاكي 
(40) ينظر: الهيئات الشرعية الواقع و طريق التحول لمستقبل أفضل ؛ مقال لمعالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن 


الحصين رحمه الله منشور على موقع الإسلام اليوم على الرابط: 
ممطقط. 21510117-856-264.1 /0110 0ج[ 0 صا ناعط. 0025 ططق | 15. 177//:ماخط . 


)4١1(‏ ينظر: الخدمات الاستثمارية # المصارف وأحكامها # الفقه الإسلامي ؟4159-498/1. 


(؟4) ينظر: سندات المقارضة للدكتور عبدالسلام العبادي » بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع 
#«رحكقت 
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والإسراف إلى السلوك الإنتاجي المثمر الذي يعود بالنفع على المجتمع ”"). 
المبحث الخامس: الحكم الشرعي للشركة المتناقصة 


الشركة المتناقصة نوع من أنواع الشركات» وهي تستمد مشروعيتها من مشروعية 
الشركات» ولا تخرج في غالب صورها المختلفة عن شركتي المضاربة والعنان 
المعروفتين» وتزيد بما يتعلق بانتهاء الشركة. لذا فعند الحديث عن مشروعيتها يلزمنا 
أن نذكر شروط صحة شركة المضاربة والعنان» ثم ما يتعلق بانتهاء الشركة بشراء 
أحد الشريكين لحصة شريكه» ثم ضوابط جواز الشركة المتناقصة. 

شروط شركة المضارية والعنان*": 

-١‏ أن يكون كلا العاقدين جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد. 

ان ير را ل لك 

ان يل شت رامن انان إلى العامن” 

ل م 

5- أن يكون الربح مشتركا بينهما والخسارة في رأس المال. 

ا ا ا ةا 


(4) ينظر: سندات المقارضة وسندات التنمية والاستثمار للشيخ محمد المختار السلا مي » بحث منشور بمجلة مجمع 
الفقه الإسلامي العدد الرايع «/18857. 


(44) ذكرت هنا الشروط المتفق عليها ولم أذكر الشروط المختلف فيها ؛ لأني لا أرى اشتراطها . مثل: كون رأس المال 
نقداً راكجاً وألا يكون عروضاً أو ديناً أو وديعة ؛ وأن لا تكون المضاربة مؤقتة المدة» وأن يكون العمل 4# التجارة دون غيرها 
. وينظر 4 تفصيل الخلاف 2 هذه الشروط: بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع للكاساني 8/57ه-"5 : المغني لابن قدامة 
ه/-١7»‏ الموسوعة الفقهية 417/157-/ه » الشركات 4# الفقه الإسلا مي لرشاد حسن خليل ص 77-55 : الشركات ف ا لشريعة 
الإسلامية والقانون الوضعي للخياط 17١-١57/١‏ » شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون للموسى ص ١١١-1١٠١‏ 
و 517-٠04‏ ءالخدمات الاستثمارية 4 المصارف وأحكامها ث2 الفقه الإسلامي للشبيلي ١/١6١-7١23الموسوعة‏ الفقهية 
ار 6-2ه8ه 


(45) ينظر 4 هذه الشروط: بدائع الصنائع 58/5 » فتح القدير لابن الهمام ه/ه » الفتاوى الهندية 217١/4‏ مواهب 


الجليل ه/8١1١»‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 478/7 » روضة الطالبين للنووي 777-7175/4 » نهاية المحتاج للرملي 
5ك 92 المغني لابن قدامة ه/19 » كشاف القناع للبهوتي 504/٠‏ » الموسوعة الفقهية 75/ ١-49‏ ه و40/9-ه0ه. 


0 
العدد 50 - شوال 484١ه‏ - السنة الخامسة عشرة ملي 


الشركة المتناقصة 


هذه هي الشروط المتفق عليها في عقد الشركة فإذا توفرت هذه الشروط فإن عقد 
ل طرف عليه انار الشرفية. 
حكم شراء أحد الشريكين حصة شريكه : 

من أهم خصائص الشركة المتناقصة أنها شركة مؤقتة يشتري فيها أحد الشركاء 
نصيب شريكه فما حكم ذلك؟ 

الذي يظهر أنه لا مانع من انتهاء الشركة بشراء أحد الشريكين نصيب شريكه. إذ 
لا يوجد ما يمنع من ذلك شرعاً ؛ لأن حقيقة ذلك أن الشريك يشتري حصة شريكة 
وهذا جائزء لما يلي: 

-١‏ أن ذلك داخل في عموم قول الله تعالى: 3 وَأحلَ ألَهُالْسَيِعَ #”". وليس ثمة 
دليل على تخصيصه من هذا العموم بالتحريم. 

؟- أن سهم الشريك ملك له ويحق له التصرف في ملكه بما شاءء قال ابن قدامة: 
«وإن اشترى أحد الشريكين حصة شريكه منه جازء لأنه يشتري ملك غيره»”". 

وقال ابن الهمام: (ويجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور ومن 
غير شريكه بغير إذنه إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز إلا يإذنه)””". 

“- القياس على التخارج بين الورثة)» وهو جائز ومشروع ؛ لما روي أن 
عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ في مرض موته؛ ثم مات وهي 
في العدة فورثها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه مع ثلاث نسوة آخر 
(47) سورة البقرة: ه/3. 
(41) المغني لابن قدامة المقدسي 80/0 


(5:4) فتح القدير للكمال بن الهمام 7/5ه١.‏ 


(49) التخارج هو: أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم » سواء أكان الشيء المعلوم من 
تركة المورث أم من غيرها. ينظر: الموسوعة الفقهية 7/7 ومعجم المصطلحات الاقتصادية 4 لغة الفقهاء د.نزيه حماد 
١‏ كراد 
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عبدالله بن فيصل بن أحمد الفيصل 


فصالحها الورثة عن سهمها في الميراث على ثلاثة وثمانين ألفاً من الدنانير» وكانت 
التركة تقودا وعقارا ورقيقاً وتخيوانا! “. فكان ذلك إجماعا دن الصتحارء ردي الله 
عنهم على جواز ذلك. 

لذن التخارج من قبيل الصلح وهو جائز عند جماهير أهل العله''”. 

فكذلك بيع الشريك حصته لشريكه في الشركة المتناقصة يكون جائزا من هذا 
الباك . 
هل يجوز إلزام أحد الشريكين بالوعد بشراء نصيب شريكه : 

الذي يظهر لي عدم جواز الإلزام بالوعد من أحد الشركاء بشراء نصيب 
شريكه» وذلك لما يلي: 

-١‏ أن الوعد غير لازم شرعاً عند عامة أهل العلم» وما نقل عن بعض أهل 
العلم من لزوم الوعد إنما هو في الوعد بالمعروف» فحمله على الوعد في عقود 
ارا ا م 
معروفاً في الا 0 

أن الشركة عفد كار شرعاًء فيجوز لأي من الشركاء الخروج من الشركة 
ا م بالوعد ذلك أن الشريك 
جر عي المررجع ار ا ل ل ل ا ا 
قسمته لزم تسليمه نصيبه» وإن لم يمكن تسليمه لعدم التمكن من القسمة وجب بيع 


(50) رواهالبيهقي 4 السنن الكبرى 2757/17 وك معرفة السنن والآثار ه/ 5٠0٠‏ » وعبدا لرزاق 2 المصنف 57/17 » والدارقطني 
2 سننه 24/4 وان سهد 4الطيقات الكبرى 2125/9 


(51) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ه/50 » العناية شرح الهداية للبابرتي 479/7 »الجوهرة النيرة 
للعبادي 2774/١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 70/17 » مواهب الجليل شرح مختصر خليل 80/٠‏ » شرح 
الخرشي على مختصر خليل 5/5 » الأم للشافعي 777/٠9‏ » الموسوعة الفقهية .5/١١‏ 

(01) ينظر: تحرير الكلام ‏ مسائل الالتزام للحطاب ص ١١"‏ ؛ بل إن المالكية الذين ينسب لهم القول بلزوم الوفاء 


بالوعد نقل عنهم المنع منها 4 عقود المعاوضات » قال الونتشريسي: «الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه 2# الحال 
حماية» » إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص 77/8 


5 50-0 0 ك1 
العدد  ”٠‏ شوال :57”5١اه-السنة‏ الخامسة عشرة حل 


الشركة المتناقصة 


ضيه وشكري فى ذلك أن يشتريه شريكة أو يشتريه أجنبى» وإن كان الشريك 
ا مم ولمع الف 

“'- أن القول بالإلزام بالوعد ينقله إلى حقيقة العقود» ومقتضى الشركة وجود 
نيه المشاركة والاستهرار فيها. 
ضوانظ حوار الشركة التاق 2 

إذا تقرر جواز الشركة المتناقصة» فلا بد من بيان الضوابط التي يجب توافرها في 
هذه الشركة حتى لا يكون فيها ما لا يجوز شرعاء وقد ذكر بعض الباحثين من أهم 
الفنوابط لحواز الشركة المتناقصة ما يلى: 

١‏ ان 2 وط المشاركة الدائمة بين الشركاى وأن لا دكون مجرد عملية تمويل 
بقرضء فلا بد من وجود الإرادة الفعلية للمشاركة» وأن يتحمل جميع الأطراف 
الربح والخسارة طيلة فترة المشاركة. 

؟- أن لا يتم شراء حصة الشريك الذي سيخرج من الشركة بالقيمة الاسمية» 
بل لابد أن يكون ذلك الشراء بالقيمة السوقية””» لكي يخرج الشركاء عن حقيقة 
ل لك ال لاسب ور إلى أن يكوت ها دفعه قرضا 


ا 


(0) ينظر: المبسوط للسرخسي 4/17ه » شرح الخرشي على مختصر خليل 7377/5 2 المنتقى شرح الموطأ للباجي 337/107: 
مغني المحتاج للشربيني7/ 4٠5‏ » المغني لابن قدامة 78/0 »: بحوث 4 قضايا فقهية معاصرة/ سندات المقارضة لمحمد تقي 
العثماتي ص 774. 

(:ه) ينظر: فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد 205/7 المرابحة الآمر بالشراء للصديق محمد الضرير بحث منشور بمجلة 
مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس ٠٠٠١/5‏ : شركاتالأشخاص بين الشريعة والقانون للموسى ص .1١‏ 

(005) ينظر: الخدمات الاستثمارية 4 المصارف وأحكامها # الفقه الإسلا مي للشبيلي 501/7. 

(57) القيمةالاسمية: هي القيمة التي تكون مبينة 4 السهم والتي يدفعها المشتركون حصة لاشتراكهم عند تأسيس 
الشركة: أماالقيمة السوقية: فهي قيمة الأسهم عند عرضها للبيع . ينظر: شركة المساهمة 4 النظام السعودي دراسة 
مقارنة بالفقه الإسلا مي للدكتور صالح بن زابن المرزوقي. 


زلاه) ينظر: سندات المقارضة للصديق محمد الضرير بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع 
امامت 
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عبدالله بن فيصل بن أحمد الفيصل 


- أن يقسم الربح بين الشركاء حسب الاتفاق» والمقصود هو الربح بمعناه 
الشرعي» وهو الزائد على رأس المال» وليس الإيراد أو الغلة» ويعرف مقدار الربح» 
إما بالتنضيضء أو بالتقويم للمشروع بالنقد» وما زاد فهو الربح الذي يقسم بين 
الشركاء على قدر حصصهو'”". 

- أن يمتلك البنك حصته في المشاركة ملكا تاماء وأن يتمتع بحقه الكامل في 
الإدارة والتصرفء وفي حالة توكيل الشريك بالعمل يحق للبنك مراقبة الأداء”؟”. 

- أن تكون الشركة غير مشترط فيها البيع والشراءء وإمايقع ذلك بعقد منفصل 

عن الشركة» ولا يجوز أن يشترط أحد العقدين في الآخر”". 


المبحث السادس: بعض الأخطاء د تطبيق الشركة المتناقصة 


المقصود بهذا المبحث ذكر بعض الأخطاء التي تقع في التطبيق العملي للشركة 
المتناقصة» فتخرج بها عن أصل المشروعية إلى التحريم» ومن أهم الأخطاء: 

-١‏ التزام أحد الشركاء في الشركة المتناقصة بشراء حصة شريكه بقيمتها 
الاسمية» وهذا التصرف يخرجها عن وصف الشركة إلى مقتضى القرض 
ال 

ومن أمثلة ذلك أن (شركة الراجحي المصرفية للاستثمار) وقعت عقد شركة 
متناقصة مع الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الوسطى والبنك العربي الوطني» 
لتمويل مشروع توسعة محطة التوليد المركزية بالقصيمء برأس مال لهذه الشركة 


(05) ينظر: التوصية السادسة من توصيات ندوة سندات المقارضة وسندات الاستثمار التي أقامها مجمع الفقه 
الإسلا مي بجدة بالاشتراك مع المعهد الإسللا مي للبحوث والتدريب ؛ والمنشورة بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 
0 


(09) ينظر: الخدمات الاستثمارية 2 المصارف وأحكامها 4 الفقه الإسلا مي للشبيلي ؟5/١501.‏ 


(60) ينظر: المعايير الشرعية المعتمدة من هيئة المحاسية والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص 7٠١‏ البند ه/١.‏ 
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الشركة المتناقصة 


قدره 5٠١‏ مليون ريال» وكان من بنود العقد مايلي: (وحيث عرض الطرف الثالث 
(أى شركة الكيرباء) على الأطراف المصترفية :مشار كته تحسب أصول الشريعة 
الإسلامية في تنفيذ وملكية مشروع التوسعة المشار إليه وقد وعدهم أن يشتري 
منهم بعد إِتمام التشغيل التجريبي بنجاح واستلام المشروع حصصهم مرابحة 
ل إن رس بيه 25 من هذه القيمة مرجب عقد مرابحة 
ل ل اناس سي ل سارعة عددها سدون قسطا و شيعيل الطرف 
الثالك تم تقييم الوعد عند أوان تنفيذه للتأكد من ملاءمته لمصلحته فإن اختار تتفيل 
ل سس اسن 
من شروطه». 

ل لالظ كه آن نل و حضهر الشر كاء بقبمتها الحفيقية وقت الشراء 
را تسيا الاسسة ل 

- اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح لأحد الطرفين» لأنه يخالف مقتضى عقد 
الشركة ويؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح» ولأنه لا ربح إلا بعد وقاية رأس المال» 
وهذا مما انعقد الإجماع على تحريمه'"". 

-٠‏ قيام البنك ببيع حصته من الشركة قبل إتمام المشروع محل الشركة» وذلك 
00 ان كرك السراء نو جلقء وهنا الع شهة 
الربا فيه ظاهرة فهر آأفرت ما يكون إلى العينة المحرمة» ومن أمعلة ذلك أن يشترك 


)5١(‏ ينظر: الخدمات الاستثمارية # المصارف للشبيلي 508-507/7 » المعايير الشرعية المعتمدة من هيتة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ص 7٠١‏ البند ه//ا. 


(؟7) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة 7917/0 » المبسوط للسرخسي 737214/77 » بدائع الصنائع للكاساني 85/5 » المدونة 
545/7 » التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق 457/17 ؛ أسنى المطالب للأتصاري 787/7 ؛: مغني المحتاج للشربيني 407/7- 
4المغني لابن قدامة 7/٠‏ » شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3٠9/7‏ » الموسوعة الفقهية /04-57/7 ١»‏ المعايير الشرعية 
المعتمدة من هيئة المحاسية والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص 73١8‏ » شركة العنان 4 الفقه الإسلامي لإبراهيم 
فاضل الديو ص 1١95‏ 
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البنك مع أحد العملاء لإنشاء مستشفى برأس مال قدره عشرة ملايين ريال 
مناصفة بينهماء وآثناء فترة بناء المستشفى يقوم البنك ببيع حصته التي دفع فيها 
مبلغ خمسة ملايين ريال على شريكه بقيمة ستة ملايين ريال تسدد على مدى 
ثلاث سئوات. 

فهذه المشاركة هنا يظهر جليا أنها صورية» وأن الهدف منها هو تمويل العميل» 
واشتراك البنك ليس مرادا حقيقة لأجل الشركة» بل الغرض إقراض العميل ما قيمته 
خمسة ملايين ريال بستة ملايين ريال مؤجلة!”". 


الخائمه 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والشكر له على ما أنعم به علىّ من إتمام 
هذا البحثء وإن كان لم يظهر على الصورة المأمولة» ولكن عذري شواغل وأعباء 
الحياة» والعذر عند كرام القوم مأمولء ومن أبرز النتائج التي خرجت بها من هذا 
البحث: 

-١‏ فضل شريعة الإسلام وما جاءت به من المصالح للعباد في الدنيا والآخرة. 

؟- جواز الشركة المتناقصة بشرط أن نترفر فيها الشروط العامة للك كانت فى 
الفقه الإسلامى. 

*- أنه لا يجوز اشتراط عقد الشراء المنهي للشركة في عقد الشركة. 

4- أنه يجب أن يكون الربح بين الشركاء مشاعاً بالأجزاء كالريع أو النصف 


ه- أنه لا يجوز إلزام أحد الشركاء بالوعد الصادر منه بشراء حصة شريكه. 


(*7) ينظر: الخدمات الاستثمارية 4 المصارف وأحكامها كي الفقه الإسلا مي يوسف الشبيلي ١/07ه-014:ه.‏ 
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الشركة المتناقصة 


0-5 2 أن يكرن قراء خصية الشريك بالقيمة السوفية لا بالقيمة الأسمية. 
وختناماًء أسأل الله أن يغفر لي ولوالدي» وأن يصلح أزواجنا وذرياتناء وأن يوفقنا 
وجميع المسلمين لارزق الخلال وأن يبعدنا عن الكسب الجرام» والله أعلم وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والسلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته. 
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الاختصاص القضائي 2 


عقند التجارة الالكترونية 


إعداد 
د. فهد بن عبد العزيز الداود 


أستاذ مساعد 4 قسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض 
جامعةالإمام محمد ين سعود الإسللامية 


الاختصاص القضائي 2 عقد التجارة الالكترونية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. . 

ا ك0 فضا الاسرات تاس إلى مريدامن الدراسة والبحث؛ 
سي ساي سارها ريه 

ومن الموضوعات المهمة في هذا المجال سم “الاختصاص القضائي في 
ل اد يحدد هذا الموضوع الأطر العامة لحل المنلاف الذي 
قد ينشأ بين المتعاقدين في التجارة الإلكترونية» كما يبين أثر العقد الإلكتروني في 
تحديد المحكمة المختصة لحل الخلاف . 

ومن المعلوم أنْ العقود الإلكترونية ترتّب آثاراً معينة» فعند حصول نزاع بين 
طرفي العقد في تنفيذ هذه الآثار يأتي السؤال الآتي: هل تخضع العقود الإلكترونية 
-في مجال الاختصاص القضائي- لذات القواعد التي تخضع لها العقود العادية؟ 
ا ل كا ان كس فى هذا الجال؛ إد مستند عليه فى دين 
الاختصاص القضائي للمحكمة؛ وتارة في تحديد القانون الواجب التطبيق. 

وتزداد أهمية الإجابة على هذا السؤال بزيادة أعداد المستخدمين للإنترنت في 
مجال التجارة الإلكترونية» إذ تشير الإحصائيات إلى أن عدد المستخدمين للمواقع 
الإلكترونية التجارية يزداد بشكل سريع جداء هذا ثما يجعل التقديرات الأولية لعدد 
المستخدمين لهذه المواقع تكون أقل من الواقع » وبنظرة سريعة إلى أحد أشهر هذه 
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د. فهد بن عبد العزيز الداود 


المواقع الإلكترونية الموجودة على الإنترنت نجد أن موقع هده قد بلغ عدد المسجلين 
فيه أكثر من تسعين مليون شخص يمارسون البيع والشراء عبر هذا الموقع» ومن 
مختلف دول العالم؛ كما أن حجم المبيعات التي تمت خلال هذا الموقع بلغت ستين 
بليون دولار في عام 5١٠7م‏ (5379١ه)”'.‏ 

ولذلك رغبت في كتابة بحث يوضح الاختصاص القضائي في العقود التجارية 
التي تقام على الإنترنت» مع الإشارة إلى ما ذكره الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في 
موضوع العقدء وتنزيلها على العقد الإلكتروني» وستكون خطة هذا البحث على 
النحو الآتي:- 

تمهيد في بيان المراد بالاختصاص القضائي في عقد التجارة الإلكترونية» وفيه 
مطلبان:- 

المطلب الأول: المراد بالاختصاص القضائي. 

المطلب الثاني: المراد بالتعجارة الإلكترونية . 

الملبحث الأول: حكم التعاقد عبر الإنترنت. 

اللبحث الثاني: النظام المختص بالتجارة الإلكترونية. 

المبحث الثالث: المحكمة المختصة في الفقه الإسلامي» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تحديد المحكمة عند الفقهاء. 

المطلب الثاني: تحديد المحكمة المختصة في قضايا التجارة الإلكترونية. 

اللبحث الرابع : أثر تحديد المحكمة المختصة في عقد التجارة الإلكترونية. 

خاتمة. 


وأسأل الله للجميع العون والتوفيق والسداد. 


)١(‏ ينظر: موقع (2771126.620111آ1171107007.6). 
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الاختصاص القضائي 2 عقد التجارة الالكترونية 


5-5 


تمهيد 
من أهم السمات التي يتميز بها العقد في التجارة الإلكترونية أنه غير محصور 
كان سس : دلا يبحب على من أراد البيع أو الشراء التوجه لكان مده والتتجمع 
هناك» بل بإمكانه البيع والشراء من أي مكان في العالم» كما يمكن للبائع طرح 
سلعته وعرضها للناس وهو في منزله» فقد يكون البائع يعيش في الصين والمشتري 
يعيش في أمريكاء فلا اعتبار للحدود المكانية في عالم التجارة الإلكترونية. 
الي ني المجال الاقتصاديء إلا أنها 
أثارت بعض المسائل القانونية المهمّة؛ كمسألة الاختصاص القضائي في حالة النزاع 
للا ل ار عار ور نما لسك امشصة 
بنظر النزاع ؟ هل هي محكمة محل إقامة مة المدكَى عليه؟ -إعمالا للقاعدة العامة في 
الدعوى- أو محكمة محل إقامة ل ل لشم الاشافات 
الذولية التي نفرر ذلك: جماية للمستهلك-*". 

عم كل عدل الاختصاص القضائي في العقود الإلكترونية 3 إذا 
حدث نزاع بين طرفي العقد» 72 
أهمية لبحث مسائل تنازع القوانين وتحديدهاء وتنازع الاختصاص القضائي 
ولذلك من المناسب الحديث ابتداءً عن المصطلحات الواردة في عنوان الموضوع 


وفق الاني: 
المطلب الأول : المراد بالاختصاص القضائي 


000000000 وار عا سه صر يد عن 


(؟) ينظر: إبرام العقد الإلكتروني» للدكتور خالد ممدوح؛ ص: /الا: حماية المستهلك يذ التعاقد الإلكتروني» للدكتور 
أسامة يدر؛» ص: /517. 
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د. فهد بن عبد العزيز الداود 


الفرجة والثُلمة» يقال: خحصّه بالشيء» إذا أفرده عن غيره» واختصّ فلان بالأمر 
وتتخصض له إذا الفرد له" . 

والقضاء لغة 0 على إحكام الأمر وإتقانه» وسَمي القاضي 0 اكه 
الأحكام ويُنفذها", ويتطلق القضاء في اللغة على عدة معان من أشهرها: 0-0 
والإلزام» والفصل””. 

والاختصاص القضائي-بوصفه علماً على هذا الفرع من فروع علم القضاء- : 
حر رن الأن ارلاف ل لا ل ار ل ا 
حدرة ركان كان ال ار 1 

وعرّقه مجمع اللغة العربية بأنّهِ «مقدار ما لكل محكمة من المحاكم من سلطة 
القضاء تبعا لمقرها أو لنوع القضية»" . 

بر0ك000 ا ا 
ال 
مك ل د ا ل اث 5000 


المطلب الثاني : المراد بالتجارة الالكترونية 


لا يوجد تعريف محدد متفق عليه للتجارة الإلكترونية حتى الآن؛ وذلك لتعدد 
الجهات والمنظمات الدولية الى أوردة عدة اراي لي 15 ار ال سات 


(9) ينظر: معجم مقاييس اللغة 2177/7 ولسان العرب 71/10. 

(4:) ينظر: معجم مقاييس اللغة ه/87. 

(ه) ينظر: لسان العرب .185/١١‏ 

(5) ينظر: التنظيم القضائي # المملكة العربية السعودية 4 ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية للدكتور 
سعودالدريب ؟68/7١1.‏ 

(0) ينظر: المعجم الوسيط .778/١‏ 


(6) ينظر: قواعد الاختصاص القضائي 4 ضوء القضاء والفقه» للدكتور عبد الحميد الشواربي»؛ ص: 7. 
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الاختصاص القضائي 24 عقد التجارة الالكترونية 


الصادرة من الدول الغربية والعربية عرَّفت التجارة الإلكترونية بتعريفات مختلفة”" . 

نات لدوب الى رت بالحديك عن التجارة الالكترونية كثيرة» ولعل من 
أشهرها: منظمة الأمم المتحدة (02])؛ فقد اهتمت منظمة الأمم المتحدة مده1غه لاندن] 
0 في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال (لمماعم0) 2 
- بوضع مشروع قانون التجارة الإلكترونية؛ وقد وافقت لجنة الأونسيترال على 
إصدار القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية”'"» ومع أن هذا القانون لم يتضمن 
تعريفاً للتتجارة الإلكترونية؛ إلا أنّه نص على أن التجارة الإلكترونية تقوم على 
«التبادل الإلكتروني للبيانات ووسائل الا ل 

وبالنظر إلى التعاريف الأخرى للتجارة الإلكترونية نجد أنّها تؤكد على نقطتين في 
تحديد ماهية التجارة الإلكترونية» وهي: 

-١‏ العموم؛ فهذه التعاريف عامّة 0 التعاملات التجارية» سواء أكانت 
التعاملات في شكل عقود معاوضات أم عقود خدمات» أم عقود تسليم فوريء أم 
رع در العقرة النجار 372 

؟- الشمول؛ فهذه التعاريف لم تربط التجارة الإلكترونية بوسيلة معينة؛ 
كشبكات الحاسب الآلي ولا غيرها من الحاسبات الأخرىء بل جعلتها شاملة في كل 
تعامل يتم عبر وسائط إلكترونية من غير تحديد بوسيلة معينة'*". 


(9) ينظر: إبرام العقد الإلكتروني للدكتور خالد ممدوح» ص: .1١‏ 

)٠١(‏ ينظر: موقع الأونسيترال على الإنترنت (121.018 1ك ططتنا. تاكالم وهو مترجم إلى عدة لغات ومن ضمنها 
اللغة العربية. 

)١١(‏ يتكون هذا القانون من سبع عشرة مادةء ويمكن الاطلاع على النسخة العربية من هذا القانون على موقع 
الأرقتكرال تفحه لإضاص 

(؟١١)‏ ينظر: المادة ذات الرقم:١‏ من قانون الأونسيترال. 

(1) ينظر: طرق حماية التجارة الالكترونية للدكتور سليمان الشدي»؛ ص: .7١‏ 


.7١ ينظر: طرق حماية التجارة الإلكترونية للدكتور سليمان الشدي؛ ص:‎ )١54( 
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والعقود الإلكترونية تتم عبر وسائل تعمل عن طريق الإلكترونيات؛ كالمذياع» 
والققاق وا نهانك اناي لا و ا 
الحاسب الآلي وانتشار المراسلة والتعاقد بواسطته؛ خصّصٌ هذا المصطلح للعقود 
التي تتم عن طريقه. أمّا التعاقد عبر الراديو أو الهاتف أو غيرها من وسائل الاتصال 
فلا يشملها هذا المصطلح في العقدين الأخيرين: وأصبح مصطلح العقود الإلكترونية 
ينصرف مباشرة إلى العقود التي تتم عبر شبكة الإنترنت» ولذا جد أن كثيراً من 
ال نا الا ا ا ا 
تتم عبر الوسائل الإلكترونية» وخاصّة عبر شبكة الإنترنت”*'. 


المبحث الأول: حكم التعاقد عبر الإنترنت 

التعاقد عبر الإنترنت - كغيره من العقود- له أركان لا يقوم العقد إلا بهاء وهذه 
الات ا 
التعاقد عبر الإنترنت هو الصيغة التي تتم عبر الإنترنت» وهذه الصيغة تدل على 
رغبة المتعاقدين ورضاهم بالعقد» وما يؤكد ذلك الآدلة الدالة على اعتبار الرضى 
في العقود, ومنها: 

0 

3 00 000 رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


)١١(‏ ينظر: البيع والتجارة على الإنترنت لعبد الحميد بسيوني ص:4ه» خصوصية التعاقد عبر الإنترنت لأسامة أبو 
الحسن مجاهد ص: »٠4‏ التجارة الإلكترونية لسعد غالب وبشير عباس» ص:2178. التجارة الإلكترونية للخريجي ص:١.‏ 
)١١(‏ الركن # اللغة: جانب الشيء الأقوى, و4 اصطلاح ا لفقهاء: ما توقف عليه وجود الشيء» وقد تحدث الفقهاء عن 
أركان العقد 2 مواضع مختلفة من أبواب الفقه. 

ينظر: لسان العرب 180/1١‏ مادة (ركن))» بدائع الصنائع 174/4, مواهب الجليل 741/4 المجموع 2140/4: كشاف القناع 


رودا 


(11) سورة النساءء من الآية:79. 
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وسلم: هما البيع ابره 

ا سل لطم عل كط رطام وهو ريع 

والعقد في الشريعة الإسلامية ينعقد بكل ما يدل عليه دون اشتراط صيغة معينة أو 
ا ل لس سما نيديا حلك, ويستب القائلين بأنَ العقد لا يتم 
ا 2 انان ءلم مبتصيرض 
تدر له اثر ولا نظرء وهذة ا ل ال لسر سين حر 
ا 

وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على صحة التعاقد بالكتابة إذا كانت بين 
غائبين”"؛ لأ ذلك هو الوسيلة المستطاعة لإتمام العقدء ولذا أتت القاعدة الفقهية 
0 أ «الكتاب كالخطاب)”"؛ أي: إَ لحي ب الشاتين كالسطق دث رين 
ا سس الكتارة هده الى سشيلة معت شرعاء لأنها شبيهة 
بالتعاقد عن طريق الرسول أو البريد العادي التي أجاز الفقهاء التعاقد بواسطتهما”". 


المبحث الثاني : النظام المختص بالتجارة الالكترونية 


تعتبر العقودٌ الإلكترونية ذاتٌ طابع دولي؛ لأنَ أطرافها قد ينتمون إلى دول مختلفة» 
فالبائع قد يكون في الصينء والمشتري قد يكون في فرنساء ولا شك أنْ لكل دولة 


(18) رواهابن ماجه ع سننه: كتاب التجارات: باب الخيار؛ رقم: 1180؛ وذكره ابن حبان 2 صحيحه 2840/١١‏ قال الألباني 
إرواء الغليل ه/0؟1: “هذا إسناد صحيح: رجاله كلهم ثقات" . 

(19) ينظر: المجموع .١68/9‏ 

ل الم كه 

(١؟)‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 17/59. 

(؟؟) ينظر: بدائع الصنائع ه/2178 الشرح الكبير 8/7 مغني المحتاج 1/ه؛ كشاف القناع ١48/7‏ 

(7) ينظر: الهداية 11١/9‏ مجلة الأحكام العدلية مع شرحها 5١/١‏ المادة 59. 


)١4(‏ ينظر: العقود الالكترونية دراسة فقهية مقارنة للدكتور عبد الله الناصر:؛ ص:1. 
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نظامها الخاصٌ بهاء والذي قد يختلف مع الدول الأخرىء وهنا يأتي السؤال عن 
النظام الذي يجب تطبيقه في العقود الإلكترونية: هل هو نظام المشتري؟ أو نظام 
البائع ؟ أو نظام الوسيط -في حالة وجوده -؟ وهل لمكان المتعاقدين أثرٌ في ذلك؟ . 

ناقشت الاتفافيات الدولية عد المسالة ,رد ارا 1 أن لطا ال 00 
تطبيقه هو نظام إرادة المتعاقدين الذي اتفقا عليه عند العقد» ويسمّى: «قانون 
الإرادة» *"؛ فإذا كان القانون قد أعطى المتعاقدين الح في تحديد القانون الذي 
يحكم عقدهم: إن اللتنفى الريك أن ارك للا اا ا 
الضريحة أن قانون هذ الدركة أر تفأر الل اع ل ا 
الي ا ال رد هذا المبدأ قاعدة من قواعد تنازع القوانين6©. 

وكون هذه القاعدة المتعاقدين تمنح الحرية في تحديد القانون الواجب التطبيق 
ا 
يتوجب الالتزام بها؛ ليبقى العقد ضمن الإطار العام الموافق لمقتضى العقد”"". 

وقد أشار الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أن لفان إن اشن رحد 
قاض معين وجب الالتزام به وتنفيذه7"©؛ ويدلٌ على ذلك عموم الأدلة الدالة على 
5 الوفاء بالعقود والعهودء ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم : «المسلمون على 
(15) و«المراد به: أن القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية هو القانون الذي يختاره أطراف العقد بإرادتهم 
الصريحة أو الضمنية. 


ينظر: قانون العقد الدولي للدكتور أحمد سلامة: ص: 155 


)1١(‏ ينظر: عقود التجارة الإلكترونية للدكتور محمد أبو الهيجاء. ص: 865: عقود التجارة الإ لكترونية والقانون الواجب 
التطبيق للدكتور سلطان الجواري» ص: 2٠٠١‏ حماية التجارة الإلكترونية للدكتور سليمان الشدي» ص:17. 

وقد يترتب على إخضاع عقود التجارة الإلكترونية لقانون إرادة المتعاقدين إلى تعدد القوانين التي تحكم الجوانب 
الموضوعية 4 العقد: فقد يتفق المتعاقدان على إخضاع تكوين العقد لقانون محل إبرامه؛ وإخضاع تنفيذه لقانون محل 
التنفين» وهذا بدوره قد يؤدي إلى التضارب 24 تطبيق القوانين المختلفة 4 العقد. 

ينظر: القانونالواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية» للدكتور صالح المنزلاوي ص: 776 

(707) ينظره: الوجيز +4 عقود التجارة الا لكترونية للدكتور محمد فوازالمطالقة» ص١١71١1.‏ 


(58) ينظر: الإنصاف للمرداوي .158/1١١‏ 
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شروطهم. إلا اام حلالاً دا 

وبالنظر إلى واقع هذه الأنظمة؛ نحد أنّها لا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية؛ وإثما 
221 للك ار أن العاف إلى هذه الأنظمة عي متحييمء ولا 
يجوز للمسلم الترافع 0 الله؛؟ لقوله تعالى: إن 
ع داقن فردوة إل ل ُؤومِنُونَ لله ليوو الآخز 2 "؛ وفي 
ا اا 2 الك «ومعدرم بالفاق المسلمن اله بجي كيم 
ا ل ل اناس في آمر دنهم ودنباهم4 في 
ل ع 2 كل - إذا سكم بشي أن لا دوا في أنفسهم 
55-98 لض 

ا ل وس مدر ل وافى عليه لأن قاعدة العقود 
والشروط في الفقه الإسلامي تقضي أنّه لا يلم من الشروط في العقود إلا ما كان 
موافقاً للشرع » فكل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل» وما لم يخالفه حكمه 
فهو لازم”"". 

ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اما بال رجال يشترطون شروطاً ليست 
في كتاب الله؟ ما كان من شَْط ليس في كتاب اله هاه ون كان ماله شط 


2 


قَضَاء الله أَحنٌ» وَشرْط الله وك ل إلى روسل بهي عن الشروظ 


6 رواه البخاري تعليقاً ب صحيحه: كتاب الإجارة» ياب أجرة السمسرة 244/7 بلفظ «المسلمون عند شروطهم»» ورواه 
أبو داود 4 سننه, كتاب الأقضية: باب 4 الصلح ١4/7‏ برقم 2514 والحاكم 4 مستدركه؛ كتاب البيوع ؟ /لاه: رقم 1.09 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ والحديث بمجموع طرقه صحيح. 

ينظر: بلوغ المرام ص: 255١‏ تحفة الأحوذي 2:487/4 إرواء الغليل ه/547١.‏ 

)٠0(‏ سورةالنساءء من الآية: 9ه. 

(1") مجموع الفتاوى ."8/1٠07‏ 

(52*) ينظر: إعلام الموقعين ٠89/1؟.‏ 

(**) رواهالبيخاري 4 صحيحه واللفظ له: كتاب البيوع؛ باب إذا اشترط شروطاً ذا لبيع لاتحل 709/19 رقم: 3050 ورواه 


مسلم ‏ صحيحه: كتاب العتقء باب إنما الولاء لمن أعتق ١١47/7‏ رقم: 1١5١4‏ 
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المحرمة فى العقد» وإذا وحدت فلا عر بها وتكرن ل 
ويستوي في ذلك أن يكون جميع الخصوم من المسلمين» أو من المسلمين وغيرهم» 
أو كانوا جميعاً من غير المسلمين؛ ويدل على ذلك قول الله تعالى: «( وَأ أحكم َنم 


ب نل اقظ لاي امف وال ا ا ل ل ل تيت 


وَأ عل نما بريد هه أن يصيبهم يعض نوي وَإنَّ كيرا من لئاس لَمسِفُونَ (5) 
أفقك اليك ا ا ل رن ل لك ار مقة 0 فالعا افر 
قوله تعالى (بَينَهِمٌ) راجع إلى اليهود؛ وذلك حينما أتى بعضهم إلى 0 
الله عليه وسلم يريدون أن يفتنوه بإضلالهم إياه عمًا أنزل الله إلى ما يهوون من 
الأحكام؛ إطماعاً منهم له في الدخول في الإسلام» فأنزل الله هذه الآيات9". 

ولكن الواقع ل ل 
اسه لك ا يا من المواقع التجارية عبر الإنترنت لا تحكم بالشريعة 
الإسلامية» ولذلك من الواجب البحث عن حلول لهذا الواقع ومن ذلك : 
أولاً: اعتماد نص صريح بتحكيم الشريعة الإسلامية : 

عندما يتعاقد المسلم مع الشركات الأجنبية والعالمية فإن عليه أن لا يرضى بالعقد 
الذي ينص على تحكيم نظام معين لدولة أجنبية لا تحكم بما آنزل الله بل عليه أن 
يشترط أن الذي يحكم العقد هو الشريعة الإسلامية» أو يذكر نظام دولة معينة تطبق 
الشريعة الإسلامية فى معاملاتها. 

ومن عوامل نجاح هذا الاقتراح الإلحاح في إيراد هذا الشرط من قبل المتعاقدين 
المسلمين» فإذا رأت شركات التسويق والإنتاج العالمية هذا الالحاح المستمر» والرغبة 


(4") ينظر: فتح الباري لابن حجر ه/1864: نيل الأوطار للشوكاني ه/780. 
(ه”) سورة الماكدة» الآيتان 0-1419 ه. 


() ينظر: أحكام القرآن للجصاص ؟/١57.‏ 
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العامّة» فإنها لا شك سترضى بهذا الشرط وتضمئّه عقودها مع المسلمين. 
ثانياً: إنشاء مؤسسات شرعية للتحكيم : 

ويكون لها مواقع عبر الإنترنت» مما يتيح المجال لتحكيم الشريعة الإسلامية» 
وتلافي الوقوع في المخالفات الشرعية التي نصّت عليها القوانين الوضعية”". 


المبحث الثالث: المحكمة المختصة 4# الفقه الاسلامي 


عقود التجارة الإلكترونية تتم -غالباً- بين أطراف مقيمين في دول مختلفة» 
فإذا حصل نزاع بينهم فما المحكمة المختصة بالنظر فيه؟ سيكون الجواب عن هذا 
اراي ال الاين 


المطلب الأول: تحديد المحكمة عند الفقهاء 


اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في تحديد القاضي المختص بالنظر في النزاع بين 
المدعي والمدعى عليه عند الاختلاف المكاني بينهماء وقد وضعوا لذلك بعض المعايير 
التي تحكم الاختصاص القضائي المكاني بينهماء ومن أهم هذه المعايير ما يأتي: 
ضابط الاتفاق: 

فإذا اتفق المدعي والمدعى عليه على تحديد قاض معين وجب الالتزام به وتنفيذه؛ 
وذلك للأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والاتفاقيات والعهرة" .ومن هذه 
ا ل ل ل لا شر اسيم سالا 
أو أحل حراماً»”""» وهذا ما أكدته الأنظمة والاتفاقيات من إعطاء الأطراف ال حق في 
(0) ينظر: العقود الإلكترونية دراسة فقهية مقارنة للدكتور عبد اللّه الناصرء ص: 75 


(”) ينظر: الإنصاف للمرداوي .١158/1١١‏ 


(9) سيق تخريجه. 
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الاتفاق على اللجوء إلى محاكمها””''. 
ضابط محل الإقامة : 
وهو أشههر المترايظ المقروة فياك رتفي ةك ل ل ا ل ره 
5 عه 2 0 / 3 
وللمدعى عليه موطن اخرء وكان النزاع غير متعلق بعقار» وخصص الإمام لوطن 
المدعي قاضيا ولموطن المدعى عليه قاضيا آخر» فأيهما يكون مختصا بنظر النزاع ؟. 
اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: 
أن القاضي المختص هو قاضي المدعي وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية”, 
والشافعية””'» والحنابلة””» وأبي يوسف من الحنفية 2 . 
وامتدلوا لذلا يان ال و ا ا اك 
إذادك ركه فيُعتبر قاضيه وله الحق في أن يقيم الخصومة عند قاضيه أو قاضي 
7 )2:0 
المذعى عليه << 
القول الثاني: 
ان القاضي المختص هو قاضي المدعى عليه وهذا قول محمد بن الحسن من 
انيه وبعض ال 
وامار ل ان ال 
(40) ينظر: طرق حماية التجارة الإلكترونية للدكتور سليمان الشدي؛ ص: 147 
(41) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 174/4. 
(47) ينظر: مغني المحتاج للشربيني 755/57. 
(4) ينظر: كشاف القناع للبهوتي 797/5 
(44) ينظر: البحر الرائق لابن تجيم 1١99/1‏ 
(45) ينظر: المرجع السابق. 


5 ينظر: المرجع السابق. 


(47) ينظر: تبصرة الحكام لابن فرحون .714/١‏ 


العدد 0 - شوال 1484ه - السنة الخامسة عشرة لكَل لك 


الاختصاص القضائي 24 عقد التجارة الالكترونية 


قبل ثبوت شغل ذمته. مع ما في ذلك من تعطيل مصالحه؛ كما أن المدعي هو المطالب» 
ومن طلبٌ السلامة أولى بالنظر من طلبّ ضدهاء فلا يعقل أن يقوم المدعي باستدعاء 
المدعىّ عليه إلى موطنه كي يقاضيه””''» وهذا القول هو الراجح؛ وذلك للآني: 

-١‏ أنْ الأصلّ براءة ذمة المدتى عليه» وجانبه أرجحٌ من جانب المدعي. 

-١‏ أن إقامة الدعوى في بلد المدعي يؤدي إلى الإضرار بالناس؛ لأننا نحمّلهم 
مشقة الحضور إلى بلد المدعي مع احتمال بطلان الدعوى المقامة ضدهو'"". 


ضابط محل ال مال وتنفيذ العقد: 

ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في الرجل من أهل المدينة تكون له دار بمكة يدّعيها 
007ل رنب لحك الدار والشىء المدعى في 
ثم يسمع القاضي من بيّنة المدعي وحجته؛ ويضرب لصاحب الدار حدًاً حتى يأتي 
فيدفع عن نفسه””؛ فمثل هذه الدعاوى لا يختص بها قاضي المدعي أو قاضي 
المدعى عليه؛ بل تكون من اختصاص القاضي الذي يقع المال في دائرته» وهو ما 
ل ار سان لفاعليّة تنفيذ الحكم اماد بساران 
امال قر جر د فيهاء أو أن العقد ملفل فبي|”". 


ضابط الطرف الأضعف: 
أشار بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أن القاضي المختص عند التنازع 
هو قاضي البلد الذي يقيم فيه الطرف الأضعف في النزاع؛ كاليتيم؛ والعلة في 


(48) ينظر: البحر الرائق لابن تجيم .1١99/10‏ 
ك8 ينظر: الاختصاص القضائي 2# ا لفقه الإسلا مي للدكتور ناصر الغامدي ص:1474. 
(650) ينظر: تبصرة الحكام لابن فرحون .71/١‏ 


188 ينظر: طرق حماية التجارة الاإلكترونية للدكتور سليمان الشدي؛ ص:‎ )5١1( 


يلال العدد ٠0‏ - شوال 474١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


د. فهد بن عبد العزيز الداود 


ذلك كونه -في الغالب- هو الطرف الضعيف في النزاع» لذا لزمت مراعاته””*. 
وهذا ينظبق علق ها فزت الاتفاقيات الناولية من أن اللحكدة محص نظ طروي 
المستهلك هي محكمة بلده المقيم فيه لكونه الطرف الأضعف في العقد”””. 


المطلب الثاني : تحديد المحكمة المختصة 4 قضايا التجارة الالكترونية 


من المعلوم أنَّ كل دولة ترغب في الاستتثار بنظر محاكمها لكل ما له علاقة بهاء 
ومراطبياك أو المتيمين 0 ان الأفراد والشركات لديهم الرغبة ذاتها في 
اللجوء إلى المحاكم الوطنية؛ لاطمئنانهم لهاء ومعرفتهم بقوانينهاء وينتج عن ذلك 
حصول النزاع حول تحديد المحكمة المختصة لنظر القضاياذات الطبيعة الإلكترونية. 

والرأي المناسب لإيجاد ٍ لمسألة تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع الدائر 
حول عقد التجارة الإلكترونية وما ينتج عنه من آثار هو: أن تخضّع المسألة إلى النظر 
في حالة أطراف النزاع وهما: المدعي والمدعى عليه" وذلك رفي ايا 
أولاً: أن يكون طرفا النزاع 4 عقد التجارة الإلكترونية 2 وطن واحد: 

إذا كان المدعي والمدعىَّ عليه في وطن واحد فقد اتفقت الأنظمة والقوانين على 
انعقاد الاختصاص للمحاكم المحلية» سواء أكانا مُواطنين» أم مقيمين » أو احدهما 
مواطناً والآخر مقيما؛ تطبيقاً لمفهوم سيادة الدولة على إقليمها ©. 


(07) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي :48/١‏ والذي يظهر أن هذا ليس على إطلاقة؛ فقد يكون اليتيم هو الطرف 
الأقوى . كان كرون هنا زو شا شك نه عا حطاها 

(0) ينظر: طرق حماية التجارة الإلكترونية للدكتور سليمان الشدي»؛ ص: 188 

(04) ينظر: طرق حماية التجارة الإلكترونية للدكتور سليمان الشدي؛ ص: 189 

(5ه) ومثال ذلك ما جاء 4 نظام المرافعات السعودي (المادة الرايعة والعشرون): «تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى 
التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار 2# المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع 
خارج المملكة». وجاء 4 (المادة الخامسة والعشرون): «تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي 
الذي له محل إقامة عام أو مختار ي المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكق». 


العدد 0 - شوال 1484ه - السنة الخامسة عشرة يكنا 


الاختصاص القضائي 2 عقد التجارة الالكترونية 


الاقاق اسن لطرقي التراع المتخليين علي" ديد محكمة أجنبية لنظر 
النزاعات الدا تسيا سد باظلا ركلعن بل يلل النراع تخاضعا للمسحاكة المحلية» 
فاتفاق طرفي النزاع المحلي على ا و ااجعار عا ايوم سيادة 
الدولة على أراضيها؛ لأن من مقتضيات السيادة: الاختصاص القضائي لما يحدث 
من نزاعات داخل إقليم الدولة» وإذا كان هذا الاستقرار القضائي في تحديد جهة 
تحكيم فمن باب أولى في تحديد محكمة أجنبية”” . 


ثانياً: أن يكون طرفا النزاع 4 عقد التجارة الإلكترونية 4 وطنين مختلفين: 
إذا كان المدعي والمدعى عليه في وطنين مختلفين» فإنه يُفرق بين ما إذا كان هناك 
اتفاق بينهما على تحديد محكمة للترافع عند النزاع أو لاء وبيان ذلك فيما يأتي: 
١-إذا‏ كان هناك اتفاق واضح بين الطرفين على تحديد المحكمة فيعمل به» سواء 
أكان الاتفاق سابقاً للنزاع أم لاحقاء وهو ما استقرت عليه أنظمة المرافعات المحلية 
والدولية؛ فقد أعطت الخصوم الحق في الاتفاق على اللجوء إلى محاكمها ولو لم 
يكن النزاع داخلاً في اختصاصهاء مع مراعاة الشروط التي وضعتها هذه الأنظمة؛ 
ا الس اك ل كر الدعرى متعلقة بحن عبني بعقار خارج 


(05) ينظر: الوجيز/4 عقود التجارة الالكترونية للدكتور محمد المطالقة» ص:2179 طرق حماية التجارة الالكترونية 
للدكتور سليمان الشدي؛ ص: ١15؛‏ وقد ذكر المؤلف 4 الحاشية الحكم الصادر عن هيئة التدقيق الثالثة بديوان المظالم ذا 


المحليين اتفقا 4 أحد بنود العقد على أنه 4 حالة حدوث خلاف فيكون محل النزاع عن طريق التحكيم الخارجي 4 مدينة 
كولونء ثم تقدم أحدهما إلى الديوان وقررت الدائرة الابتدائية صرف النظر عن الدعوى إعمالا للاتفاق المبرم بينهماء 
إلا أن هيتة التدقيق نقضت ا لحكم السابق وقررت : «أنه لما كانت المنازعة الماثلة تدخل ضمن ولاية القضاء السعودي وحده: 
أن كال من المدعية والمدعى عليها منشأة سعودية وأطراف العقد سعوديو الجنسية:؛ لذا فإن الاتفاق على التحكيم خارج 
المملكة يعتبر بمثابة اتفاق على سلب ولاية القضاء السعودي وحجبه عن نظر النزاع الداخل 4 اختصاصه: وهذا مما 
يتعارض مع النظام العام 2 المملكة ويكون معه هذا الشرط باطلاً ويتعين بالتالي تصدي الدائرة لنظرها والحكم فيها 
على ضوء ما سلف»؛ وقال المؤلف تعقيباً على هذا الحكم «فإذا كان حكم هيئة التدقيق السابق بخصوص اتفاق على تحكيم؛ 
فإنه ث الاتفاق على تحديد محكمة أجنبية لنظر النزاع أولى.». 


َدالنْا) العدد ٠0‏ - شوال 4"4١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


د. فهد بن عبد العزيز الداود 


البلد””» وقد سبق بيان كلام الفقهاء -رحمهم الله تعالى - على أنه إذا اتفق المدعي 
والمدعى عليه على تحديد قاض معين وجب الالتزام به وتنفيذه ؛ وذلك للآدلة الدالة 
على وخحرت الوفاء بالعقوه والأنطافيات برا 

25 إذا لم يكن هناك لقان واف ل لل ا ال و ا 0 
وي خالة رن و ات 
العقدي””. ولتجاوز هذا الخلل يُنظر إلى الإرادة الضمنية في نصوص العقدء 
والظروف المحيطة به لتلمّس هذه الإرادة» فإن تعذر ذلك فيلجاً إلى توطين العقد 
بوضعه في مكان يخضع لنظر محكمة تلك الدولة» وذلك بالنظر إلى المؤشرات 
الدالة على إرادة العقد؛ كأن يتم تحرير العقد بلغة إحدى الدولتين» فيكون هذا 
مؤشراً على أن المتعاقدين يريدان إخضاء عدكنا انط السك لالت الك 
اللغة» ومثل ذلك: اختيار المتعاقدين لعملة دولة معينة للوفاء» فيصح أن يكون هذا 
ار ا ل اث 

“"- إذا لم يكن هناك اتفاق واضح على تحديد محكمة مختصة لنظر النزاع» 
ولم تظهر الإرادة الضمنية للمتعاقدين في وثيقة العقد» فحينئذ يلجأ إلى الضوابط 
والقواعد العامة المقررة والمعمول بها في سائر الأنظمة الدولية لتحديد اختصاص 
محاكمها بنظر القضية» وهي ضوابط تصلح لتحديد الاختصاص القضائي لمنازعات 


(00) جاء 4 المادة (الثامنة والعشرون) من نظام المرافعات السعودي: «فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج 
المملكة تختص محاكم المملكة بالحكم 4 الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة 4 اختصاصهاء. 
(58) ينظر: الإنصاف للمرداوي .١158/1١١‏ 


(659) ينظر: الوجيز 4 عقود التجارة الالكترونية للدكتور محمد المطالقة):» ص: ؛ وتقل المؤلف انضراد المشرّع المدني 
المصري عن الأردني بأنّه نصّ على إمكانية التعيين ا لضمني لقانون العقد بناءًٌ على ظروف العقد ... من خلال دراسة هذه 
الظروف والبحث عمًا يرشد لتحديد قانون العقد. 


(50) ينظر: عقود التجارة الالكترونية والقانون الواجب التطبيق للدكتور سلطان الجواري؛ ص: 5 .٠١‏ 


العدد 0 - شوال 1484ه - السنة الخامسة عشرة لَكل لك 


الاختصاص القضائي 2 عقد التجارة الالكترونية 


عقد التجارة الإلكترونية”'''» ومن هذه الضوابط ما يأتي: 
- موطن المدعى عليه : 
تكون المحكمة الموجودة في موطن المدعى عليه هي المختصة بنظر الدعوى. 
وهذا ما استقرت عليه القواعد العامة في الاختصاص الدولي للمحاكم برفع 
ا سي علد لان الدعى موس لع المدعي عليه 
في محكمته' '". 
- محل إقامة المدعى عليه : 
وهو أكثر الضوابط في مجال تحديد المحكمة المختصة شيوعاً وانتشارً؛ لأنْ الأخعل 
به يضمن نفاذ الحكم الصادر فيه باعتبار أَنْ المدعى عليه مواطن أو مقيم في البلد”". 
وقاعدة اختصاص محكمة إقامة المدعى عليه هي قاعدة أساسية متفق عليها في 
القوانين الوضعية» ويمكن أن يبرر لهذه القاعدة بالآتي:- 
00000 اا ليل على دحواه. 
-١‏ أن محاكم الدولة تستطيع إلزام المدعى عليه الأجنبي المقيم فيها بالحكم 
الصادر منها؛ لما لها من سلطة فعلية عليه. 


ذا 


ل إلى الإ عار لدعي عليف لاجتمال 


(51) ينظر: طرق حماية التجارة الإلكترونية للدكتور سليمان الشدي؛ ص: 197. 

(57) جاء كي نظام المرافعات السعودي: (المادة الرابعة والعشرون): “تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع 
على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار # المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج 
المملكة» فهذه المادة نصت على أنّه متى كان الشخص سعودي الجنسية فإِنَّ انعقاد اللاختصاص يكون لمحاكم المملكة دون 
اقتضاء أي أمر آخرء؛ فلا يشترط أن يكون هذا الشخص مقيماً 4 المملكة أو له محل إقامة مختار كما لا يشترط أن 
تكون له أموال ي المملكة حتى يمكن التنفين عليهاء كما أنه لا عبرة بوضع المدعي أو جنسيته؛ فيستوي أن يكون المدعي 
نوكن ان اسار 

(5) جاء ك نظام المرافعات السعودي: (المادة الخامسة والعشرون): تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على 
غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار شك المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة» ومثل 
ذلك ما جاء # (المادة الثانية) من قانون المرافعات المصري: تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على 
الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة 4 الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع 2 الخارج. 


الس العدد ٠0‏ - شوال 474١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


د. فهد بن عبد العزيز الداود 


إحلفق 


براءته من الدعوى 
- مكان امال محل النزاع: 

فإذا. اكقسطب الشيءا ضنفة امال وكات ذر جردا دادر اليلد الصا الس 
المحاكم المحلية؛ مراعاة لمبداً سيادة الدولة على كل ما هو موجود داخل إقليمهاء 
وضماناً لتنفيذ الحكم الصادر فيه باعتبار أن المال موجودٌ في البلد» فإذا احتاجت 
حكن إلى ماف لان كان للا اا 

فهذه القاعدة تشمل جميع الدعاوى المتعلقة بالأموال» سواء أكان المال عقاراً 
أم 0 وسواء أكان المنقول مادياً أم موا رع ل ل 0 
وسواء أكان المدعي مواطنا في هذه الدولةء أم كان مقذا وه" 
- مكان إبرام العقد: 

ا ا 
الصلاحية بالنظر في القفب 0 فيتم توطين العقد بالدولة التي 0 فيهاء ويتم 
اعتبار قانون تلك الدولة هو فانون العقد وند انار ير ال اق العري إلى 
ير ات 
إذا لم يتحد الموطن فليس أمام القاضي إلا البحث ات 

اضت د ان 
(54) ينظر: القانون الدولي الخاص وأحكامه ك الشريعة الإسلامية وتطبيقه 2# النظام السعودي للدكتور عبدالرحمن 


القاسم؛ ص: /07ا7١.‏ 

(545) جاء ةك نظام المرافعات ا لسعودي: (المادة السادسة والعشرون): تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على 
غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار 4 المملكة 2 الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال 
موجود 4# المملكة أو بالتزام تعتير المملكة محل نشوته أو تنفيذه... 

(57) ينظر: الوسيط 4# القانون الدولي الخاص السعودي للدكتور أحمد سلامة» ص:40/8. 

(507) جاء 4ك نظام المرافعات السعودي: (المادةالسادسة والعشرون) بيان أنَّ محاكم المملكة تنظر # الدعوى المتعلقة بالتزام 
5 تب .1 ع3 ل كم كه وتنفيذه. 


(58) ينظر: الوجيز 4 عقود التجارة الالكترونية للدكتور محمد المطالقة» ص: .١54١‏ 


العدد 0 - شوال 1484ه - السنة الخامسة عشرة يكَل لكا 


الاختصاص القضائي 2 عقد التجارة الالكترونية 


إبرامه؛ نظرا لطبيعته الإلكترونية» فقد يتم العقد الإلكتروني في الجوء أو في البحرء 
أو في منطقة نائية لا تخضع ل مك يف كماان التعامل عرو شبكة الإفرقت 
يعتمد على العناوين الإلكترونية لا العناوين الحقيقية''''» لذلك كان لابد من النظر 
إن ال ف اسحبطة بالعفد لعرفة المحكمة المداسية لنظر القضية» ومن ذلكه النظر 
إلى محل تنفيذ العقدء على أساس أنه المكان الذي تتركز فيه مصالح المتعاقدين» 
فإذا كان محله شيعا ماديا فإنّهِ لا إشكال في تحديده بالبلد الذي تُستلم فيه البضاعة» 
أمّا إذا 2 كالخدمات والمعلومات» فيكون تنفيذ العقد في 
بلد المستفيد منهاء ويعقد الاختصاص لمحاكم دولته '”". 

- مكان تنفيذ العقد: فإذا كان محل تنفيذ العقد في دولة معيئة كان هذا مؤشراً 
0 1 00711 لد "ام لأن مصالح 
المتعاقدين تتركز في دولة التنفيذ» فاهتمامات المتعاقدين وتطلعاتهم سنتوجه منذ 
البداية إلى مكان تنفيذ العقدء والتي ستتحقق معها الغاية من تنفيذ العقد”"” . 

ا ا 22 كن سيد العقد؛ كان يكرن 
ا م ساس السمدة روات على 
ان ار لظ إل اك الأماكن ار ساطا لعفل فيعيد بقاذون اليلد 
الذي تنفذ فيه أكثر مراحل العقد””"». ولكن هذا الجواب قد يلزم منه حصول 


(19) كما أن العنوانالإلكتروني لا يشكّل محل إقامة ثابت بالمعنى المفهوم 2 الاتفاقيات الدولية. 

ينظر: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية للدكتور صالح المنزلاوي ص: ١/ا".‏ 

)7١(‏ ينظره: بحث الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة (الإنترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق) ص: 7 من 
بحوث مؤتمر القانون والكمبيوترء القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية للدكتور صالح المنزلاوي 
ص : ام 

)7١(‏ جاء كي نظام المرافعات السعودي: (المادة السادسة والعشرون) بيان أنَّ محاكم المملكة تنظر في الدعوى المتعلقة بالتزام 
تككدر اكه مجان سوق رمدو 

(077) ينظر: عقود التجارة الالكترونية للدكتور محمد أبو الهيجاء؛ ص: .5١‏ 


نكما ينظر: المرجع السابق. 
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د. فهد بن عبد العزيز الداود 


التزاع بين أطراف:العقذ في تحديد مكان العنفيذ: مع احتمالية تعارض قانون أى 
من هذه الدول ومصلحة المتعاقدين» ولذلك فأرى أن اعتبار هذا الضابط ليس فى 
مصلحة المتعاقدين؛ لما يسببه من إشكالات كثيرة» ويكتفى بالضوابط الأخرى التي 
تحدد المهة المختصة بنظر القعدة. 


المبحث الرابع: أثر تحديد المحكمة المختصة 4 عقد التجارة الالكتروني 


لعل مشآنة تار جما تشقان ان ا ال ا 
المتفق على أهميتهاء وعلى أهمية وضع ل رك 
على مستوى الدول من سلب ولايتها القضائية - في بعض القضايا- نظرا لاعتبارات 
خاصّة» وهذا يجعل من إزالة هذه العقبة -عن طريق حل هذا التنازع - أمراً مهما 
يساهم في تعزيز الثقة في التعامل من خلال هذه الوسائط الإلكترونية ودعمها 
قانونياء ويتم ذلك من خلال التحرك الفوري وبذل الجهد من قبل المنظمات العربية 
اساي ا ار ا 
|ذذ#ذاذت797ج7ج6666967999797اا ةك 
المختصة في عقد التجارة الإلكترونية؛ لتكون مكمّلة للقوانين المحليّة الخاصة بكل 
دولك والاستفادة لز اللرياك الل او ل 7 
الاتفافياات لعو على ال 
لهذه التعاملات» وتكون نواة لبداية إنشاء سوق إسلامي عربي إلكتروني موحد 
يتمكن فيه من تبادل البضائع والخدمات في ضوء أحكام هذه الاتفاقية» والتي ينبغي 
أن تراعى فيها أحكام الشريعة الإسلامية الغراء””". 


(074) ينظر: طرق حماية التجارة الالكترونية للدكتور سليمان الشدي؛ ص: 195 
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الاختصاص القضائي 24 عقد التجارة الالكترونية 


الخاتمة 

يحدد موضوع «الاختصاص القضائي في عقد التجارة الإلكترونية» الأطر العامّة لحل 
الخلاف الذي قد ينشأ بين المتعاقدين في التجارة الإلكترونية» كما يبين أثر العقد الإلكتروني 
في تحديد المحكمة المختصة لحل الخلاف . 

ومن المعلوم أن العقد بين الطرفين ينعقد بزمان ومكان معينين» كما أن القانون يرتّب 
على هذه المسائل اه معيبة: ولذلك جاءت أهمية معرفة كيفية انعقاد العقد 
ا 200000 آن هذا المكان يأخد شكلا آخر غير مجهود 
ألا وهو الفضاء الإلكتروني» فعند حصول النزاع بين طرفي العقد الإلكتروني يأتي السوّال 
الآني: هل تخضع العقود الإلكترونية في مجال الاختصاص القضائي لذات القواعد التي 
تخضع لها العقود العادية؟ ولاسيما أن ضابط المكان له أثر كبير في هذا المجال؛ إذ يُستند عليه 
تارة في تحديد الاختصاص القضائي للمحكمة؛ وتارة في تحديد القانون الواجب التطبيق. 

إن النظام الذي يحكم العقد في التجارة الإلكترونية هو النظام الذي اتفق عليه المتعاقدان» 
ارج الإسلامة 
0000 ذا666776767970707707ُ6ممي ااا 
ال ل إن اسح العصاى محكة 
اللدعي؛ لأنّه الطرف الأضعف في العقد كما أنه هو امنشئ للخصومة؛ وهو صاحب الحق 
ا لس اسار فاضي تضفر سحن ذهب اليعضن الاخبر 
إلى أن العبرة بموطن المدعَى عليه» وأن قاضي بلد المدعى عليه هو المختص بنظر النزاع ؛ لأن 
الأقلر ‏ اضة لدعي علب نالعال تابي كلف مشقة الانتفال فبل نيوت شغل ذمتف كما 
9 “3131317313137 ل باصا 

د القول 2 القول هو المعمول به في الوقت 
الحالي» وهو ما استقرت على تحديده الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية» التي اعتدت 
بموطن المدعى عليه؛ والله أعلم. 
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أحكام تملك غير السعوديين 


للعفار (دراسة مقارنة ) 


إعداد 
د. عبدالله بن محمد أبا الخيل 


عضو هيئة التدريس بقسم السياسة الشرعية 4# المعهد العالي للقضاء 


أحكام تملك غير السعوديين للعقار 


المقدمة 

الحمد لله دحمد: ولستعينه» ونستغفره » ولعوة بالله من شرور انفسناء ومن سيعات 
أغبالناء من هده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. ونصلى ونسلم على 
محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلمء أما بعد: 

اك 000 جارنيانما حر عله الإنسان منذ الآزل وأصبحت صنة 
لازمة للمجتمعات البشرية كافة» ولها أثرها الاقتصادي والاجتماعي باعتبارها من 
الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية» والأنظمة الوضعية» وانعكس ذلك على 
الأفراد وتصرفاتهم» من خلال السعي للعمل والتملك بالوسائل المشروعة. 

ونا كان ملك العقار حقا من حقوق الإنسان الطبيعية التي تعترف ببها الأنظمة 
على اختلافهاء فإن إطلاق العنان لهذا المبدأً دون الأخذ بعين الاعتبار الدواعي التي 
تهدف إلى تنظيم أحكامه وبيان أصول وقواعد هذه الملكية سيضحي بلا شك من 
قبيل التصرفات التي تؤثر في أي كيان سياسي مستقل يتمتع بالسيادة. 

ومن هنا كان اهتمام الأنظمة بالقواعد التي تسهم في توصيف وبيان ما للفرد من 
حقوق» وماعليه من واجبات أمراً بالغ الأهمية في تحقيق الأمن الاجتماعي» وضمان 
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حرية الأفراد واستقرارهم» وخاصة عندما يُطالب بتطبيق القواعد الناظمة للتملك 
الخاصة بالوطنيين على الأجانب» وتمتعهم بسائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
تطبيقاً لمقتضيات الإعلانات العالمية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومن 
بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1954م والإعلان الأوربي لسنة ٠145م‏ 
ومواقف الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرهاء حيث تذهب هذه الإعلانات - 
وهي في واقع الأمر توصيات لا تصل إلى مستوى الإلزام الدولي- إلى ضرورة 
تمتع الأفراد بمختلف الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون التمبيز فيما 

و لقد كان لتعاليم الشريعة الإسلامية السبق في كفالة الحقوق فقد سهل للفرد 
سيل العملك» وأعطى كل اتجتهد عامل اجزاء غمله قر ثمراك كنف وارسى 
قواعد تكافوٌ ا الأمر أن يضع 
ضوابط في حال التعارض مع المصلحة العامة من باب السياسة الشرعية. 

وجاء النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم أ/ 40 في 
1ه ترجمة حقيقة لمادى المساواة عاك مكانة اتات رةه 
احترام الملكية العامة؛ لما تقوم به من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني» من أجل 
بلوغ غاياته» إضافة إلى كونه يشجع الملكيات الخاصة لأنها تسهم بنصيب كبير في 
الس 

وتتويجا لهذا المقنتضى جاء نظام تملك العقار لغير السعوديين واستثماره الصادر 
باللرسوم الملكي الكرع اذى انرق ا الو ل ا 
القواعد التي توّصل وتحقق تلك المكتسبات بشكل يضمن هذه الموازنة ويعزز 
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أحكام تملك غير السعوديين للعقار 


مشكلة الدراسة 

لاشك أن العمل على تمكين غير السعوديين من تملك العقار على إطلاقه مع 
التزايد الكبير في أعداد الأجانب وخاصة في المدن الرئيسة» قد ينطوي على 
التعارض مع مصالح كبرى وخاصة من الناحية الأمنية والاجتماعية» فتنظيم تملك 
الأجانب بوضع ضوابط وقيود يساعد على تحقيق أهداف مؤثرة» من ذلك الحفاظ 
على الثروة العقارية للدولة» وإذا كان قد تم التنازل عن بعض أجزائها فهي لغاية 
أكبر» وهي التنمية الاقتصادية والاستثمار الذي يعود بالمنفعة على الوطن والمواطن؛ 
لذا كان العمل ضرورة مُلحَّة نحو التوفيق بين هذه المصالح المتعارضة بالقدر الذي 
يضمن عدم التفريط بمبدأً السيادة القاضي بتعزيز الوسائل القادرة على فرض وبسط 
الرقابة الموضوعية نظاماً وممارسة على جميع إقليم الدولة بمختلف مجالاته» فإلى أي 
مدى عرز نظام تملك العقار لغير السعوديين هذه الرؤية على أرض الواقع ؟ 

هذا ما سنتعرض إليه ضمن هذه الدراسة محاولين جمع المهمات الرئيسة للبحث 
0 شتانيا. 

منهج الدراسة 

اتبعت في كتابة هذا البحث منهج التحليل والمقارنة؛ لاستيفاء واستيضاح سائر 
المواقف التي تجسد رؤية المنظم السعودي» وتخرج بالنتائج التي تساعد بإذن الله 
تعالى في توفير الحلول للمشكلات الحاصلة» وتستعرض معها التوصيات الملائمة. 

خطة الدراسة 

انتظمت خطة الدراسة في تمهيد ومبحثين» جاء في التمهيد بيان للمصطلحات 

ال ل ل ونا ادك الأول ففيه ير الأسانيد والأسس الناظمة لمق غيق 


السعودي في تملك العقار» وسأستعرض فيه الموقف في القانون الدولي والهياكل 
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الدولية التي أرست دعائم هذا المبداً وأخص بذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة» 
ثم بين موقف المنظم السعودي في منح غير السعوديين حق تملك العقار» والآلية 
التي تعاطى بها مع هذا الحق» وذلك في المطلبين الأول والثاني» وسأستعرض ضمن 
الملبحث الثاني القيود الواردة على حق غير السعودي في تملك العقار سواء أكانت 
هذه القيود شكلية أم موضوعية وذلك وفق الخطة الآتية: 
التمهيد وفيه: بيان مفهوم المصطلحات المتعلقة بالدراسة: 
أولا: مفهوم التملك. 
ارم ار 
ثالثاً: مفهوم العقار. 
المبحث الأول: الأساس في حق تملك غير السعودي للعقار . 
المطلب الأول: حق تملك العقار للأجانب في القانون الدولي. 
الفرع الأول: قواعد حق الملكية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
الفرع الثاني: موقف الجمعية العامة للآمم المتحدة من حق الملكية. 
المطلب الثاني: القواعد المنظمة لتملك الأجانب للعقار في النظام السعودي. 
الفرع الأول: القواعد الموضوعية المنظمة لتملك غير السعودي للعقار. 
الفرع الثاني: القواعد الإجرائية المنظمة لتملك غير السعودي للعقار. 
الملبحث الثاني: القيود الواردة على حق غير السعودي في تملك العقار. 
وقد واجهتني بعض الصعوبات في كتابة هذا البحث؛ نظراً لعدم وجود لائحة 
تنفيذية للنظام» وبالتالي ندرة من كتب في هذا الموضوع » وندعو الله أن يوفقنا إلى 


ما فيه الخير والرشاد» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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أحكام تملك غير السعوديين للعقار 


التمهيد 


مفهوم مصطلاحات الدراسة 


سأتناول من خلال هذا التمهيد بيان المدلول الاصطلاحي لمفهوم عنوان الدراسة» 
ا الى اي السدارل الاسطلاس اداتساء فقدا يكرك مبنى 
الاصطلاح على اللغة» أو هو جزء منه. فإنني أبدأ به ثم أبين المعنى الاصطلاحي 
بوجه عامء ثم المدلول الفقهي والنظامي. 
أولاً: مغهوم التملك: 

الملك لغة: بفتح الميم وكسرها وضمها: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد 
والتصرف به. وماله ملك: أي شيء يملكه» ومنه ملك الإنسان الشيء يملكه ملكا. 
والاسم الملك؛ لأن يده فيه قوية صحيحة"". 

فالملك هو: ما يحويه الإنسان من ماله ويقال ملك الشيء ملكا: أي حازه وانفرد 
بالتصرف فيه. ومنه الملكية: الملك أو التمليك يقال: بيدي عقد ملكية هذه الأرض» 
أي مقدار ما يجوز للفرد أن يمتلكه من الأرضء والملكية الخاصة: ما يملكه الفرد”". 

وعرف الفقهاء التملك بأنه: «قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف7)2". 

وقيل حقيقة الملك أنه: حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضي من يضاف 
إليه من انتفاعه بالمملوك و العوض عنه من حيث هو كذلك'". 


)١(‏ لسان العرب: ابن منظورء دار الكتب العلمية: بيروت ط )١(‏ 1997م. .)441/1١(‏ تاج العروس من جواهر القاموس» 
لمحمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الزّبيدي؛ مجموعة من المحققين: دار الهداية» (947/11). معجم مقاييس اللغة: لأبي 
الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبدالسلام محمد هارون» مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ الطبعة الثانية 
1ه559ام. (زه/؟ه5). 


(؟) جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريدء دار صادر بيروت البيان: .)17١/7(‏ المعجم الوجيز: مجمع اللغة 
العربية القاهرة عام 9١51١ه‏ (050). 


(*) فتح القدير: لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام دار الفكرء (555/0). 


(:)الفروق: لأحمد بين إدريس القرالك» عالم الكتب بيروت» .)5١9/*(‏ 
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وعرّف حديثا بأنه : (اختصاص حاجز شرعاً يسوغ صاحبه التصر ف إلا لمانع »©. 

وتشترك التعريفات في أن الملكية حكم شرعي على الشيء تمنح صاحبها حق 
التصرف فيما يمتلك والانتفاع به واستعماله إلا إذا وجد مانع شرعي كالجنون 
والسفه وعدم التمييز. 

وعرف التملك في النظام بأنه: «حق جامع يخول مالك الشيء التصرف فيه 
واستعمالة واشتغلال 2 

وهذا هو حق الملكية للشيء» وهو حق الاستثثار باستعماله واستغلاله والتصرف 
فيه على وجه دائم؛ وكل ذلك في حدود القانون”". 

فلمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله» والتصرف 


#0 


ونذلت لايكرن عل الكت للف ر ل ل ل ل لاك 
لها وظيفتها الاجتماعية فى كافة التشريعات المعاصرة. 
والتصرك واد ستتمال واداسخادل المدكرر ف التعريف تمثل عناصر حق 


الك وح او و ا ا ارس 
يتفرع عنهاء وبذلك يجمع هذا الحق جميع السلطات التي يعطيها القانون الشخص 
على الشياء" . 


(ه) الملكية ونظرية العقد 2 الشريعةالإسلا مية: محمد أبو زهرة: دارا لفكر العربي مصر .)١6١(‏ 
(5) المقدمة 4 دراسة الأنظمة: د. محمد عمران وآخرون: دار حافظ للنشر والتوزيع ١؟14١هه‏ (1504). 


(0) الوسيط 4 شرح القانون المدني: د. عبد الرزاق السنهوري» تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي منشأة المعارف 
الإسكندرية 4١٠٠م‏ (4/؟9؛). 


(6) انظر نص المادة 607 من القانون المدني المصري 1948م. 


(4) الوسيط 4 شرح القانون المدني»؛ السنهوري .47١/8‏ 
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أحكام تملك غير السعوديين للعقار 


ثانيا: مفهوم الأجنبي: 

جاء في اللغة: رجل أجنب وأجنبي وهو: البعيد منك في القرابة» والجنيب: 
الغريب» ويقال جنب فلان في بني فلان» يجنب جنابة» ويجنب إذا نزل فيهم 
١‏ 69 
غريبا ". 

اد الأجبي: الأجنب» ويقال: هو أجنبي در هذا الأم لا تعلى الداية» 
ولا معرفة» ومن لا يتمتع بجنسية الدولة» والجنب البعيد والغريب النازل إلى 
ك7 

وفي الاصطلاح : لم يعرف الفقهاء رحمهم الله مصطاح الأجنبي والناظر فيما 
ذكره الفقهاء يجد أن لفظ الأجنبي يأتي لمعان متعددة وهي لا تخرج عن الاستعمال 
اللغوري». فمن هذه المعاني: 

ما جاء في صرف الزكاة على الأقارب . لكن يستحب تقديم الأقرب والأحوجء 
وإن كان الأجنبي أحوج أعطى الكل» ولم يحاب بها قريبه”". 

ا عت ار ع ار وإس اي طالخيار لغرء جار وكان نركية 
له فيه» وإذا شرط الخيار لأجنبي صح)”". 

والشريعة الإسلامية تجعل غير المسلمين في دار الإسلام على ثلاثة أصناف: 
الصنف الأول: الذميون» وهم الذين يسكنون أصلا دار الإسلام بشرط بذل 
الجزية والتزام أحكام الملة". 


2770/١ لسان العرب لابن منظور‎ )٠8١( 
.١١9 مجمع اللغة العربية 4 القاهرة‎ ءزيجولامجعملا)١١(‎ 


(١١)الإنصاف‏ 4 معرفة الراجح من الخلاف: علاء الدين أبو ا لحسن علي بن سليمان المرداوي» دارإحياء التراث العربي 
الطيعة الثانيق (“/لالا١).‏ 


(1)الشرحالكبير على متن المقنع» عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» شمس الدين» دار ا لكتاب العربي 
للنشر والتوزيع؛» (58/5). 


.)157/9( كشاف القناع على متن الإقناع: لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي؛ مكتبة النصر الحديثة الرياضء؛‎ )١14( 
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الثاني: المستأمنون» وهم الذين يسمح لهم بدخول بلاد المسلمين بعقد أمان من 
غين التيقتطان بيا!*. 

الثالث: الحربيون» وهم الذين بينهم وبين المسلمين حرب قائمة» ولا يجوز أن 
يدخلوا دار الإسلام» وبذلك فهم خارج مفهوم الأجنبي في هذه الدراسة. 

فالذمي والمستأمن يجوز لهم دخول دار الإسلام» وبذلك ينطبق عليهم وصف 
الأجنبي فيمكن لهم دخول دار الإسلام للتجارة والعمل» والذمي يجوز له على 
خلاف بين الفقهاء في تملك العقار داخل بلاد المسلمين» في البيع والشر ا 

انط ا عار 
في الفرد تفيد انتسابه وانتماءه إلى دولة بعينهاء والأجنبي هو من لا يتصف بهذه 
الضفة» فالسغودي هر دن كان اع ار ا ا 
الستعودي 7 . 

وجاء في نظام الاستثمار تحني لمر لاحي الشخص الطبيعي الذي 
لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية» أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع 
الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية) '"". 

وعرّف نظام تملك غير السعوديين للعقار» غير السعودي بأنه ذو الصفة الطبيعية 
المقيم في المملكة إقامة نظامية”"". 


(15) أحكام أهل الذمة:؛ لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» بتحقيق: يوسف بن أحمد 
البكري وآخرء الناشر: رمادي للنشر الدمام؛ الطيعة: الأولى: 14١14‏ اه/ا99ام: (575/7). 


(1) المغني: لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة؛ الشهير بابن قدامة المقدسيء الناشر: 
مكتبة القاهرة .)157/١(‏ أحكام الذميين والمستأمنين 2# دار الإسلام: عبد الكريم زيدانء دار القدس - مؤسسة الرسالة: 
7ه/1985مالطيبعة الثانية .)١81(‏ 


(17) الغقرة الثالثة من المادة الثالثة من نظام الجنسية السعودية الصادر بالآمر الملكي ذي الرقم 4 2 76/١4/1/٠اه.‏ 
(18) نص الادة الأولى من نظام الاستثمار اللأجنبي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/ 2١‏ ه/١1/١17اه.‏ 


(19) نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالقرار ذي الرقم م/ه١‏ 2 /ا١4/1/١17١اه.‏ 
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أحكام تملك غير السعوديين للعقار 


وعلى ما سبق يتضح بأن الأجنبي هو من لا يحمل الجنسية السعودية ويقيم على 
أردن اللملكة إقامة نظامية» وبسجوز لهطبقا لنظام ملك غير السعوديين للعقاز» وطبقاً 
لنظام الاستثمار أن يتملك العقار» ويتصرف فيه بيعاً وشراءً» ولكنه يخضع في هذا 
للسلطة التقديرية للجهة صاحبة الاختصاص حسب ما ورد في نصوص النظام» 
ا 
كانثا : مضهوم العقار: 

جاء تعريف العقار في اللغة أنه: كل ملك ثابت له أصل كالأرض والدار» والعقار 
الحر: ما كان خالص الملكية”"". 

والعقار في الاصطلاح انرمع مبةارض مينية ا 

وقيل: هو الثابت الذي لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر مثل الأرض 
وا قر 

وقيل: هو ملك شيء ثابت لا يمكن نقله”". 

أما العقار في النظام: فقد جاء تعريفه في عدد من أنظمة المملكة» من ذلك: أن 
ا ل صم يال سكنا رد وآنهذا 
التعريف للعقار يتناسب مع السياق الذي ورد فيه وهو نظام المشاركة بالوقت في 
الات ري ال ار 


1 ا 


وقيل هو: الدار» أو الطبقة» آر الشفة آنا اده الدكان» ي جزء من 


(١3)المعجم‏ الوجيزء مجمع اللغة العربية 4 القاهرة (458): لسان العرب لابن منظور (011/4) . 
)١1١(‏ فتح القدير لابن الهمام (148/0). 

(؟5)الموسوعة الفقهية الكويتية» الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الاإسلامية الكويتية (145/90). 
(5) المغني لابن قدامة 150/1١‏ 


(14) المادة الآولى من نظام المشاركة بالوقت #4 الوحدات العقارية السياحية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/ه١؟‏ 2 
اه 
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د. عبد الله بن محمد أبا الخيل 
البناء النظامن + يكو قرز + واجر ا مسقوق املك ليك ون وك 
وقد صدر نظام خاص بالتسجيل العيني للعقار» وتعريفه للعقار أوسع من 
التعرينات السابقة". 
ومما سبق يتضح أن المراد هو: ملكية الأجنبي غير السعودي لأرضء أو مبنى» أو 
وحدة سكينة» يمكن فرزهاء فهذه الملكية تسري عليها القواعد الواردة في نظام تملك 
غير السعوديين للعقار واستثماره محل الدراسة. 


المبحث الأول 


الأساس ‏ حق تملك غير السعودي للعقار 


لا شك أن القانون الدولي ساهم بدور جيّدء وقدر كبير في تركيز فكرة الحقوق 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية للإنسان في مختلف بقاع العالم» وإذا كانت 
هذه الرؤية تصدق في تقديري على دول غابت عنها تعاليم الشريعة الإسلامية؛ 
فإن المطلعَ على أحكامها يجد النّعمة العظيمة التي أنعم الله بها على عباده بالإسلام» 
وكفل لهم به الحقوق» وساوى بينهم» وحق الملكية أهم الحقوق وأوسعها التي أباح 
الله تعالى لبني البشر الانتفاع بهاء ومنها ملكية الأرض وعمارتهاء وقد أشبع الباحثون 
في دراسات عديدة المسائل المتعلقة بحق الملكية على وجه العموم» وحق ملكية العقار 


على وجه الخصو ص من التاحية الشرغية؛ ردك الأنا فر كر القالك” 


.ها١577/؟/1١١‎ 2 نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم مره‎ )١5( 

(1؟) تصت الادة الرابعة من النظام على أنه: ( تعد وحدة عقارية 24 تطبيق أحكام هذا النظام: 

-١‏ كل قطعة من الأرض - بما عليها من بناء وغراس وغير ذلك - تقع 4 منطقة عقارية واحدة» وتكون مملوكة لشخص 
أو أكشرء دون أن يُفصل جُرْء منها عن سائر الأجزاء فاصل من مُلك عام أو خاص؛ ودون أن يكون نجُرْء منها من الحقوق 
أو عليه من الانتزامات ما ليس للأجزاء الأخرى ار سا 1 

١‏ قطعة الار ص اللخصصة لسفعه غافة وفقاً للضوابط التي تُحدَّدُها اللائحة التنفيذية. 

0 ككل لاتسجيل |الصصي للعقار الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/” 2 ١578/9/1اه.‏ 
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أحكام تملك غير السعوديين للعقار 


وهنا نجد أن من الضروري بيان الأسانيد النظامية التي انطلق منها حق تملك غير 
السعودي للعقار؛ بُعْيَّة استيضاح موقف المنظم السعودي وقراءة ما ذهب إليه 
ام ركاترء أفف ايه غلى لأضير ذلك المق من انيه القانون الذولى ضضم 
مجموع حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية في (المطلب الأول )ثم أعرض 
لموقف المنظم السعودي من القواعد التأصيلية لحق غير السعودي في تملك العقار 
فى المطلب الثانى). 


المطلب الأول 


حق تملك العقار للأجانب 2 القانون الدولي 


لقد أخذ القانون الدولي على عاتقه تأصيل الحقوق الاقتصادية» والاجتماعية إلى 
جانب الحقوق السياسية» باعتبارها من الأسس العامة في النظم السياسية المعاصرة» 
وقد شكلت تفاصيل هذه الحقوق مع تنوع اتجهاتها أداة يتتحقق من خلالها رعاية 
مبداً الحريات الأساسية وإعلاء مكانة الفرد والاهتمام بشؤونه داخل الدول. 

وإذا كانت التنظيمات التي تضمنت بيان هذه الحقوق متعددة» فإن الإعلان 
ل شرل في راس الأول» وكذلك 
توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسأعرض لها في (الفرع الثاني). 


الفرع الأول 
قواعد حق الملكية 4 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
لقد كان للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1954 م, بالغ الأثر في توجيه 
الأمم المتحدة بسائر أجهزتها نحو حث البلدان الأعضاء سواء المتقدمة منهاء أو 
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د. عبدالله بن محمد أبا الخيل 


السائرة في طريق النمو على الاهتمام بشؤون الفرد» وتضمين الأنظمة والدساتير 
الحقوق الأساسية التي تكفل ممارسة الدول لها باستقلال ودون أن يكون فيها أي 
اع مط لاا التي ُشكل مطلبا لا بد من إعلاء مكانته والاهتمام به. 

وإذا كان ريال التي جاء بها الإسلام فضل السبق في تبني هذه الحقوق 
والاهتمام بهاء ل الإعلان لم يخرج عما جاءت به 
شريعة الإسلام”". بَيْدَ أن استقراء مضامين هذا الإعلان ‏ باعتبار إقرار المملكة 
العربية السعودية عليه - حتمت على الباحث الوقوف عنده بالقدر الذي 
يظهر رؤى المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية حيال الاهتمام بحقوق الفرد 
الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الحقوق السياسية» وبيان كيف أنها ذهبت إلى 
تتويج حق الملكية للفرد ضمن طائفة هذه الحقوق. 

وفي حقيقة الأمرفقد ذهبت أغلب البلدان إلى تضمين مقتضيات الإعلان العالمي 
شمن اماد اللاسدر ري ولعي عر ا أطي اللا ل ا 
الحقوق دون استثناء. 

إذا كان الحق في المسكن من الحقوق الأساسية التي تضمنها الإعلان في المادة 
الخامسة والعشرين» ونصه: «لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف 
للمحانظة على الصححة والرناقية ل وار و ل الفدي الاي 
والمسكن.....2)» فإن تفسير هذا الحق ضمن مجموع الحقوق المشار إليها في هذا 
اللصن يف أنه با و ا ل ا 
(؟) تعتبر الشريعة الإسلامية, مصدراً لكل ا لحقوق؛ بل لا يوجد حق مقرر للإنسان يخرج عن نصوصها أو قواعدها 
الكلية» وبذلك تكون الشريعة الإسلامية, هي أساس الحق ومصدره؛ وسنده وضمان وجوده والحفاظ عليه #3 المجتمع. 
انظر: حقوق الإنسان ث2 الإسلام؛ لمعالي الدكتور: عبدالله بن عبدالمحسن التركي (ص١١).‏ 


(18) أقرّتالمملكة العربية السعودية هذا الإعلان وتُعَدُ من الدول الداعمة له؛ فقد صوتت تصالح الإعلان ف العام 1548م 
مع التحفظ على المادتين ١١‏ و18 من نص الإعلان. 


5 5 0 ك1 
العدد  ”٠‏ شوال :57”5١ه-السنة‏ الخامسة عشرة حل 


أحكام تملك غير السعوديين للعقار 


التي يجب العمل على توفير السبل التي تكفل للفرد التمتع به وبذا يتحقق المقصود 
من هذه الحقوق بوصفها قيمة لصيقة بالأفراد» ينهض معها الاعتبار المعنوي للفرد 
لم عن السك على مو سسسات الدولة تولجيه العناية اللازمة 
لتمكينه من حقوقه الاجتماعية كافة ومن بينها حقه في المسكن . 

ولما كانت الملكية المادية للعقار تترجم أحد أوجه الحق في المسكنء فإن ممارسة هذا 
الحق ترد على صور عدة» وليس بالضرورة التوقف عند الملكية لاعتبار مارسة حق 
المسكن للأفراد وفق الإعلان العالمي» ولكن حت الملكية يبقى الأهم بين سائر الحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية الواردة ضمن هذا الميثاق. 

ولعل ما يترجم هذه الرؤية» ما ورد في نص الإعلان أن: ”لكل شخص حق 
لمك 0 ار امد اك ف عدر ولا جور تجريد أحد من ملكه تعسفع!"". 

ل ع 2 كا اسلف أن حو الملكبة من أهم الحقرق التي 
جعل الإعلان العالمي لقوق الإنسان لها قيمة أوجبت على سائر الدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة العمل على تتويجه بالشكل الذي يليق بمكانة الفرد ويضمن له الحياة 
العريياة. 

ولا شك أن القراءة النظامية لهذا الإعلان» يجب أن ينظر إليه كوحدة واحدة» 
يستجمع معها سائر النصوصء ويستحضرها بشكل يوازن فيه بين الأفراد بغعض 
النظر عن جنسهمء أو لونهم» أو عرقهم» وهذا ما يلاحظ في قراءة المادة الثالثة 
عشرة من الإعلان» التي نصت فقرتاها على أن: 


(19) نص المادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

(0) جاء خ المادة الثامنة عشرة من النظام الآساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: أ/ 26١‏ : 517/4/11١هاما‏ 
نصّه: (تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتهاء ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض 
اخالك تعويضاً عادلاً). 
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أ. لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. 
ب أله يحق لكل فود أن يغادر أى بللا ف للك 1 6 ل ل ل 


د 
فحق المغادرة للفرد الطبيعي من مكان داخل بلاده إلى غيرهاء حقٌّ مكفول بموجب 
هذا الإعلان» وكذلك عفلت لاد عقر ول الدول» وإذا كان انتقال الفرد من بلده 


إلى غيزها معقرلة ول ار ا 
أيضاً أن لا يقع المساس بكيانه» أو حقوقه حين الحلول بأي بلد آخرء لذا نجد أن 
الاهتمام بحقوق الفرد حين يحل في بلد آخر كأجنبي يضحى من الأهمية بمكان 
ويُجَسَّدُ معه قيمة النظام الذي يضطلع بتتويج هذه الحقوق على أرض الواقع ”". 


(0”) انظر: القانون الدولي الخاص-الجنسية والموطن ومعاملة الأجانب والتنازع الدولي للقوانين والمرافعات المدنية 
الدولية» للدكتور أحمد عبدا لكريم سلامة (2)01177الطيعة الأولى» دار النهضة العربية للنشر مصر. 

ونظراً للأهمية البالغة للعقارات من الناحية الاقتصادية والسياسية؛ لكونها متصلة بأرض الوطن وتشكل جزءاً منه فإن 
شراح القانون الدولي لم يكن منهجهم واحداً ‏ حق الأجانب 4 تملك العقارات» واختلفت وجهات نظرهم 4# هذا الشأن 
على اتجاهين: 

الاتجاه الأول: يرى البعض إطلاق الحق للأجانب 4# تملك الأموال العقارية» باعتباره أحد الحقوق الطبيعية للإنسان» 
ويؤكد هذا الرأي» أنه عند عدم وجود معاهدة دولية تقرر أحكاماً خاصةً 4 هذا الشأن؛ فإن اللأصل هو وجوب المساواة بين 
الأجانب والوطنيين بالنسية لتملك العقارات» وأساس ذلك هو اعتبار حق الملكية من الحقوق الطبيعية التي يجب على 
الدولة أن تضمنها للأجانب كما تضمنها لمواطنيها سواء بسواءء أي إن هذا الحق من الحقوق اللصيقة بالإنسان سواء 
كان ورظنا أر احتنا 

الاتجاه الثاني: يرى الغالبية أنه لا يجب على الدولة أن تمنح حق تملك العقارات الأجاتب؛ وأن لها أن تضع ما تشاء من 
القواعد والقيود التي تراها محققة لمصلحتها الوطنية» حتى وإن بلغت تلك القواعد والقيود حدَّ حظر ملكية الأجانب 
للعقارات داخل إقليم الدوئة» دون أن يكون # ذلك تجاوز على قواعد القانون الدولي. 

وعلى هذا الرأي؛ يكون لأي دولة الحق والحريّة المطلقة 4 أساليب معاملة الأجانب المقيمين على أرضهاء ما لم تكن هناك 
اتفاقات دوليّة تحد من حريتهاء فلها أن تستبعد الأجانب من الاشتغال بأنشطة مهنيّة» أو تجارية معينة» كما تستطيع أن 
تمنعهم من حيازة أو تملك الأموال العقارية. 

وهذا الاتجاه الثاني هو الأرجح لأنالعقارات تعد جزءاً من إقليم الدولة» وبالتالي فإن إطلاق الحريّة 2 تملكها من قبل 
الأجانب يؤدي إلى المساس بسيادة الدولة على إقليمهاء كما أن هذا الاتجاه يتفق مع تكييف الملكية كوظيفة اجتماعية 
تخضع لاعتبارات المصلحة العامة, كما ينسجم ‏ أيضاً ‏ مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتخن # دورتها التاسعة 
والعشرين برقم )”9581١(‏ وتاريخ ١١ديسمبر‏ 19174م, والذي نصت المادة الثانية منه على أن ( لكل دولة الحق 4 أن تمارس 
بحرية سيادتها الكاملة والدائمة» وتشمل الحيازة والاستعمال» والتصرفء, 2 كل ثرواتهاء ومواردها الطبيعية ونشاطاتها 
الاقتصادية). 

ويناءً على ذلك اختلفت الدول 4 التطبيق؛ فأخن بعضها بالإباحة المطلقة لتملك العقار للاأجانبء وأخن بعضها بالمنع 
مطلقاًء واتجه الغالب من الدول إلى الأخن بالإباحة المقيّدة. سواء اشْتّرط الإذن؛ أو الترخيص المسبقء أو بناء على مبدأ 
المعاملة بالمثل مع دولة الأجنبي؛ أو على شرط الإقامة لمدة معيّنة أو مطلقاًء أو تقييد التملك للأأجانب 4 مناطق معيّنة 
من الدولة وحظره 4 مناطقء أو أنواع من العقارات كالآراضي الزراعية: أو الحدودية ونحوها. انظر: تملك اللأجانب 
للعقارات والمنقولات 4 القانونين المصري والمقارن: د.أبو العلا على أبو العلا النمرالطبعة الثانية» دار النهضة العربية 
5107م ). ص )١1١(‏ وما بعدها). 
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وقد جاء نظام تملك العقار لغير السعوديين في المملكة مجسداً في ثناياه رعاية 
تلك الحقوق والقيّم والتي تستقي مرجعيتها من الشريعة الإسلامية» وتعمل على 
إعلاء مكانة الفرد» وتهتم بكيانه وفقا لما أشرنا إليه آنفا. 

لكن الحقيقة التي لا يَرفى إلها أدنى شك عبد نداها في العمل على ضرورة 
ا ل ل سل د عدر لتم ع رازن ممه بين هذه 
ا لاسرا كانوا أشخاصا طبيعين: أو اعتباريية 
من جهة» وبين المصلحة العامة من جهة أخرى. 

وفي تقديري» أساس هذا الحرص يرجع للمكانة الخاصة التي تضطلع بها المملكة» 
بوجود الحرمين الشريفين» وما حباها الله من ثروات تميزها عن غيرها من سائر 
البلدان» فكما هو معلوم حسب الإحصاءات لأعداد العمالة الأجنبية في المملكة 
فل انجاوز ثكانية الملايين 'فرد"'". وإذا صرفنا النظر عن العمالة غير المسجلة على 
اعتبار ل رق رسمية طالما أنها لم تراع القواعد النظامية التي يجب 
احترامها داخل الدولة» فإن الإمعان مجدداً في حجم هذه العمالة مع الأخذ بعين 
الاعتبار حجم المواطنين السعوديين من متوسطي العمر» والظروف الخاصة للمدن 
الكبرى كالرياض وجذة التي تتجمع بها النسبة العظمى من هذه العمالة» إنما يفضي 
ال ل ات الشظك العتلى المارية حى التملك ودون 
مراعاة المصالح الوطنية بالدرجة الأولى. 

من هنا ظهرت الجوانب التنظيمية التي تعمد إلى بناء الآلية التي يحق فيها لغير 
السعودي تملك العقار بالصورة التي توازن بين المصالح المشار إليها. 

وفي هذه الدراسة سأشير إلى هذه الجوانب وسأقف عند حدودهاء لكن حتى 


(؟") انظر: النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن لعام ١47١ه‏ ١٠١٠م؛‏ على موقع مصلحة الإحصاءات العامة 


والمعلومات على شبكة الإنترنت على الرابط الآتي: 051.5077.52ع.117107117/ / :21]2 . 
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نستوفي الموقف الدولي تجاه حق الملكية لابد أن أعرض إلى أهم الأمور التي 
توصلت إليها الأمم المتحدة وفق ما يعرف بالعهد الدولي وما انتهت إليه في هذا 
الشأن» وهو ما سآتناوله في (الفرع الثاني) من هذا المطلب. 


الفرع الثاني 
موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة من حق الملكية 


أولت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالغ اهتمامها بحقوق الإنسان الاقتصادية» 
والاجتماعية والثقافية» وقد جاء العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافة "مدر زا مظاهر المنانة لاست و فس ل 102 ل سيت 
بحق كلّ شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته وما يوفر له ما يفي بحاجتهم 
من الغذاءء والكساءء والمأوى» وبحقه في التحسين المتواصل لظروفه المعيشية» 
وذلك يضمن تعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق» معترفة 
في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الرضا الحر”'". 

فيظهر من هذا السياق أن المجتمع الدولي أخذ على دفع الدول إلى العمل على 
0 مصالح الأفراد لديها سواء في الغذات أو الدواء أو المسكرة وبالتالي سعي 
الدول إلى تحقيق هذا الهدف؛ يمثل ترجمة للغايات التي وجد من أجلها العهد 
الدولي من جهة» ولأهداف الأمم المتحدة ذاتها من جهة أخرى. 

ولعل تما يسجل للعهد الدولي في هذا المجال الطريقة التي تعاطى بها مع إنفاذ 
هذه الأهداف» حيث تعهدت بموجبه جميع البلدان الأعضاء بأن تقدّم تقارير عن 
(*") العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية وال جتماعية والثقافية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام 


بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ١٠٠7ألف)‏ د (١1-المؤرخ‏ 4 ١5‏ كانون الأول/ ديسمير 19575 تاريخ بدء ا لنفاذ: 
*“كانون الثاني /يناير 219175 وفقا للمادة 71 


(4") انظر: المادة ١١ /١‏ من العهد الدولي المذكور. 
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التقدم الذي تحرزه في تنفيذ الالتزامات التي يقرها هذا العهد. وترفع إلى الأمين 
العام» والذي تقررت له صلاحيات يلزم إعمالها بهذا الخصوص"*" تتضمن إحالة 
نسخ من هذه التقارير إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 
للنظر فيها وفقاً لما يقرره العهد من أحكام حيال ذلك. 

والواقع أن من بين التدابير التي يتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي تلك 
المتمثلة في إحالة التقارير إلى لجنة حقوق الإنسان والمقدمة من الدول عملاً بأحكام 
المادتين 7و7 من العهد الدولي"'”. 

ا اا اها لس رسا د 
أخذت بموجبه بعض القوى العظمى في المجتمع الدولي بالتدخل في شوؤون الدول 
تحت غطاء حقوق ا 7 أبرز أدوات النظام العالمي 


(5") ورد ك المادة (15) من العهد الدولي النص على الآتي /١(‏ تتعهد الدول الأطراف 4 هذا العهد بأن تقدم طبقاً لأحكام 
هذا الجزء من العهد: تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتهاء وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق 
القدر ف ها لك هذا اليد 

؟/ (أ) توجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة: الذي يحيل نسخاً منها إلى المجلس الاقتصادي والا جتماعي 
للنظر فيها طبقاً لأحكام هذا العهد. 

(ب) على الأمين العام للأمم المتحدة أيضاء حين يكون التقرير الوارد من دوثة طرف 2ف هذا العهد, أو جزء أو أكثر منه: 
متصلد باية مسألة تدخل ف اختصاص احدى الوكالات اللتخصصة وفما تصعها التاأسيسى وتعون الدوثة الطرف المذكورة 
عضواً 2 هذه الوكالة: أن يحيل إلى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزته المتصل بتلك المسألة. حسب الحالة). 


(5*) جاء 4# المادة (17) من العهد الدولي: أن /١(‏ تقدم الدول الأطراف 4# هذا العهد تقاريرها على مراحل؛ طبقاً 
لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي 4 غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهدء بعد التشاور مع الدول الأطراف 
والوكالات المتخصصة المعنية. 

؟/ للدولة أن تشير 4 تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها 2 
هذا العهد. 

*“/ حين يكون قد سيق للدولة الطرف 2# هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسية إلى الأمم المتحدة أوإلى إحدى الوكالات 
المتخصصة:؛ ينتفي لزوم تكرار إيراد هذه المعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة إلى المعلومات المذكورة 

كما نصت المادة (18) على أن: (المجلس الاقتصادي والا جتماعيء؛ بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم 
المتحدة 4 ميدان حقوق الإنسان والحريات الآساسية:؛ أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه 
بتقارير عن التقدم المحرز 4 تأمين الامتثال لما يدخل 4 نطاق أنشطتها من أحكام هذا العهد؛ ويمكن تضمين هذه 
التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة 4 هذه الوكالات بشأن هذا الامتثال). 
وأوردت المادة (19) أن: (للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحيل إلى لجنة حقوق الإنسان التقارير المتعلقة بحقوق 
الإنسان والمقدمة من الدول عملا بالمادتين ١١و‏ 7١ومن‏ الوكالات المتخصصة عملا بالمادة (216 لدراستها ووضع توصية 
عامة بشأنها أو لإطلاعها عليها عند الاقتضاء). 
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الجديد الذي جاء على أنقاض انهيار النظام السياسي الدولي ثنائي القطبية بسبب 
انهيان القطب. الاشتراكى» حيث اتفردث بعض الدول بالسلطة وساهية ف امد 
وبسط سيادتها على العالم من خلال استخدامها الأمم المتحدة لمصلحتها بالشكل 
الذي تراه ووفقا لما يخدم مصاحها في العالم. 

ظهر تلد خلا بالك ( عقر الا ا ان 
الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان جليًاً وخطيرا» وقد كان للمملكة 
موقف واضح حيال هذه التدخلات بأي شكل من الأشكال وخاصة ما يمس سيادتها 
الوطنية أو يتعرض لهاء وذلك أن الحديث عن حقوق الإنسان لا يكن باي شكل 
من الأشكال أن يَرْقَى إلى أبعد مما ذهبت إليه شريعة الإسلام والتي تتخذها المملكة 
منهجاً ودستوراًء وكان للمملكة السبق لكونها مهبط الوحي في الحرص على 
إرسائها في ممختلف المجالات» والتمسك بها كثوابت لا يمكن أن يَهُزها أي عارض 
أو عدوان مهنا كارت ور م ١‏ 

صفوة القول» أن الجهود والتدابير التي ساهمت في إرساء حقوق الإنسان 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بموجب العهد الدولي من الأهمية بمكان بَيْدَ أن 
ا 210000 
التي عرفتها بعض القوى العظمى في الاستثمار بما يخدم مصلحتهاء وامتطاء صهوة 
ا 
العربية السعودية سَّعَتَ إلى الحفاظ على تلك الحقوق باعتبارها تما أقرته الشريعة 
اا 

ديجا لهذا لاغ بار الأب اك لالط اي للقراعة 
لا 
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المطلب الثاني 
القواعد المنظمة لتملك الأجانب للعقار 2 النظام السعودي 


م 


يُشكل تملك العقار أحد مظاهر حَق الملكية المادية التي أقرّتها الشريعة الإسلاميّة» 
وتَقرّها القوانين المقارنة» فإن حق الملكية أحد مظاهر الحقوق العينية بمفهومه المبني 
على حق التمتع والتصرف في عقار بطبيعته أو بالتخصيص على أن لا يستعمل هذا 
سسالا تنعة القواتين لي يه الأساسية التي تُعطي 
المالك حق الاستئثار بمنافع العقار» والتصرف فيه من غير قيود سوى التي قررها 
ل أو ما يقابلها في القانون9". 

ينا 000 الل ا ل التتهردي في تملك العقارات ووضع 
لهذه الغاية مجموعة من القواعد الإجرائية التي تعطي هذا الغير صلاحية التملك 
والتصرف في العقار» بينما اشترط من زاوية أخرى جملة من القواعد الموضوعية 
التي لا تقل أهمية» والتي يَلْرْمُ توافرهاء وهي بمجموعها وضعت لغايات وأهداف 
0ل لير رض صا الأفراد يالا ينم 
معه التفريط بالمصلحة العامة أو هدرها. 

ل 2 اله ضمي الفرعين الانين: 

الفرع الأول 


القواعد الموضوعية المنظمة لتملك غير السعودي للعقار 


(0) انظر: الوسيط يذ شرح القانون المدني» السنهوري .)17١-١51/8‏ 


(8")انظر: مدخل لدراسة القانون: محمد جلال السعيدء دار الأمان -الرباطء الطيعة الأولى 1997م: ص 2.318 
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أشير بداية إلى أن النظام الأساسي للحكم قد ناط بالسلطة التنظيمية سلطة وَضع 
الأنظمة واللوائح فيما يحقق مصلحة أو يرفع منسدة ف درون الدولة ريا رافق 
قواعد الشرع . حيث ورد في المادة السابعة والستين: «تختص السلطة التنظيمية 
بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا 
لقو اعد الث 0 

ويأتي نظام تملك غير السعودي للعقار في المملكة في هذا السياق بوضع الآلية 
التي يقع فيها تمكين هؤّلاء من حق الملكية المادية للعقار وبما لا يقع معه التفريط 
بالمصلحة العامة للبلاد أو يأتى على الإضرار بها. 

وقد ذهب نظام تملك العقار لغير السعوديين إلى السماح للأجنبي بتملك العقار 
فقد نصّت المادة الأولى من النظام على أنه: يجوز للمستثمر غير السعودي من 
الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو 
حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط» ويشمل العقار اللازم 
لسكنه وسكر الغاملين لذي رذلك عد فراففة انيه ال ا م0 
كما يجوز استئجار العقار المشار إليه مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا 

3 0 
النظام» 5 

كما نصت المادة الثانية من نفس النظام على أنه: «يسمح للأشخاص غير 
(4") المادة (/510) من النظام الأساسي للحكم. 
(0:)انظر: الفقرة (أ) من المادة الأولى من نظام تمنّك غير السعوديين للعقار واستثماره. وبالتأمل 4 النظام فإننا نجد 
أن تملك العقار لغير السعوديين على أحد نوعين: إما تملك يستند إلى سبب شرعي كالإرث؛ أو نظامي كال ستثمار؛ فإذا 
وجد السيبب وهو الاستثمار؛ ترتب المسبب؛ وهو التملك؛ أي تملك العقار ا للا زم لمزاولة ذلك النشاط؛ ولكن نجد أن النظام 
اشترط موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص» وهي الهيتة العامة للاستثمارء والنوع الثاني من تملك غير السعوديين 
للعقار تملك يخضع للسلطة التقديرية لبعض السلطات 4# المملكة» وهي: 
أ. تملك المقيمين 4 المملكة إقامة نظامية ويخضع للسلطة التقديرية لوزير الداخلية. 
ب. تملك غير المقيمين 2 المملكة لسكنهم الخاص؛ ويخضع للسلطة التقديرية لرئيس مجلس الوزراء. 
ج. تملك المقر الرسمي للممثليات الأجنبية» ومقر السكن لرئيسها وأعضاتها على أساس مبداً المعاملة بالمثل» وتقدير هذا 


الآمر وتحققه يخضع للسلطة التقديرية لوزير الخارجية؛ وكذلك الهيئات الدولية والإقليمية 4 حدود ماتقضي به 
الاتفاقيات التي تحكمهاء يجوز لها تملك المقرّ الرسمي لها 4 المملكة بعد الترخيص بذلك من وزير الخارجية. 
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السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار 
لسكنهم الخاصء وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية». 

وتما سبق يظهر لنا أن المنظم السعودي فرق بين طائفتين: (المستثمر الأجنبي) 
و (الشخص الطبيعي الأجنبي)» وهو قد أقرَّ لكليهما الحق في تملك العقار» لكنه 
وضع شروطاً إجرائية تختص بها إحدى الطائفتين عن الأخرىء» وهم المستثمرون» 
تماشياً مع الهدف الذي تسعى من خلاله تلك الطائفة إلى تملك العقار. 

2 اسيك عن هذه الشروط إلى الفرع الثاني من هذا المطلب» 
ل لتر لم السعودى بات مقررا وفقا لهذا السند 
ا ال ال الم السعردي الذي ارس نشاطا استتماريا داتجل 
ا 2 اضا اس اام اعتريا تملك الحقار في صوء الغاية التي 
دخل لأجلها إلى المملكة» وهو الاستثمار في أحد القطاعات الاستثمارية» والذي 
00 ل ل ل يط لساري بالكينية 
التي وقع فيها الترخيص له”". 

07 كني ار مها المسر 
10 71#[(0أ#[00 ل ايان 2 على المسلكة رعلن 
2 ل هلا مطلا نهدت إل مخناف الانتصاديات 
0 02 وا كانت المسلحة من الاقتصاديات التي بحسب 
لها مكانة متميزة بين اقتصاديات العالم؛ فإن الانفتاح على التنمية» والتنوع 


)4١(‏ جاء 4 نظام الاستثمار الأجنبي جواز تملك العقار للمنشأة الأجنبية حيث نصّت المادة الثامنة على أنه: (يجوز 
ال شاء الا ار حي ها 200 هذا التكلام تملك العقارات اللكرمة 2 حدر: الحاجة كزاولة النشاط المر رخص أو 
لغرض سكن كُل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقاً لأحكام تمك غير السعوديين للعقار). 

ومن الواضح أن المادة الأولى 0 نظام تملك 0 السعوديين للعقار واستثماره أعطت سلطة تقديرية للهيتة العامة 
للا ستثمار لمنح الموافقة للمستثمر بتملك العقارء وبالتالي يجب على الهيئة أن تراعي أثناء ممارستها لهذه السلطة توفر 
الشروط الموضوعية» وانتفاء الموانع الشرعية والنظامية قبل الموافقة على التملك. 
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الاقتصادي» ومحاولة تعزيز أوجه الإيرادات» وعدم الاقتصار على المواد الأولية» 
ومحاولة التوفيق بين فروع الإنتاج ضمن برنامج تكاملي قادر على تخطي المرحلة؛ 
والدخول في مصاف الدول المصنعة» أمر لا بد معه من إيجاد الأرضية والمناخ 
و 7 و 9 0 
الملائم لهذه المعطيات» وهذا لا يتأتى في غياب أرضية نظامية قويّة تعزز التحفيز 
على الاستثمار» وقدوم المستثمر إلى المملكة في شتى الميادين. 
و س 

وبالتالي لا ينفصل سعي المنظم في تمكين المستثمر من تملك العقار سواء بصفة 
شخصية أو لأجل الكبالة لدية امن خلدل الشحص الاعاري الاي لي ا ص0 
لديف عن انمدق الى ل 0 أو ما للا ل ا 

أما الشخص الطبيعي» فمن البدهي أن وجوده هو الآخر في المملكة يَكمن 
في الاضطلاع يعدن معن لاق ل ل اليا ال 
حتى لصالح القطاع الخاصء فإن الأمر لايختلف طالما أن وجوده بنيّ على هدف 
جرهري: وين اهنا وحقيدا مقافت ال ل ال ا الى 
تلك العار العو الم ا ا 

0 ٍ 
التي يشكل فيها مفردة لا يمكن التغاضي غنباار اال" 

وهنا لابد من الإشارة إلى التنظيم الخاص بتملك العقار لمواطني دول مجلس 
التعاون الخليجي ‏ لدخوله ضمن نطاق هذه الدارسة ‏ حيث وافق مجلس التعاون 
لدول الخليج العربي على إبرام اتفاقية اقتصادية» وتم التوقيع عليها في الرياض 
بتاريخ 794/ 1/ 1407ه الموافق 1981/1١/1١‏ م» وتنص المادة الثامنة من الفصل 
الثانى على أن: تتفق الدول الأعضاء على القو اعد التتفيدية الكبيله بغاملة فراظى 


دول مجلس التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق 


(47)انظر: تملك الأجاتب للعقارات والمنقولات 4 القانونين المصري والمقارن؛ د.أبو العلا النمر. (ص7١).‏ 
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أو تمييز في عدد من المجالات ومنها: حق التملك» والإرث؛ء والإيصاء» ثم جاءت 
الاتفاقية الاقتصادية لعام ١0م‏ ونصت على المساواة في المعاملة بين مواطني دول 
المجلس في تملك العقار» مع وجود عدد من الضوابط المقيدة خاصة فيما يتعلق 
ل ارام اام وقداع التخنيف من هذه الضوابط تدريبي)", 

وصدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالئة والعشرين للمجلس الأعلى في 
001 لوا من معطم تلك القيود. 

وترجمة لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون إلى واقع عملي وملموس فقد 
صدر التعديل على تنظيم ل دول مجلس التعاون للعقار في الدول 
لمن أخيرا ضدر 
تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الذول الأعفاء مجلس التعاون 
لغرض السكن والاستثمار» بالمرسوم الملكي ذي الرقم: م / في 7/ 5 / 477 اه 
ونصت المادة الأولى منه على : السماح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص 
الطبيعيين أو الاعتباريين ‏ المملوكين بالكامل لمواطني دول المجلس - باستئجار وتملك 
العقارات المبئية والأراضي؛ لغرض السكن أو الاستثمار. 

08 ل ل ل لاكساب سلكة 
الأرافك أو العتار انك انيه في أي زولة عضو ياحدى طرق التملك المقررة نظاما 
ا رات رامل ن معاملة مواطني الدولة التي يقع 0" 

فيتبين لنا أن المنظم ذهب إلى مبداً التسوية بين مواطني دول مجلس التعاون في 
(*4) انظر: المادة (*) من الاتفاقية المشار إليها. 
(44) انظر: المادة (؟) من النظام المشار إليها. وانظر- أيضاً-: ملكية الأجانب للعقارات 4 قانون دول الخليج وشبه 

الجزيرةالعربية د. بدر جاسم اليعقوب ص 8امجلة العلوم القانونية والاقتصادية كلية الحقوق جامعة القاهرة, 


العددان الأول والثاني ص ٠"يناير‏ ويوليو 1988م. أحكام الجنسية ومركز الأجاتب 4 دول مجلس التعاون 
الخليجي د. عمر أبو بكر باخشب وآخر ص ١٠”‏ ٠مؤسسة‏ شياب الجامعة 1990م. 
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اكتساب ملكيّة العقارات واستثمارهاء ووضع بعض الإجراءات المتعلقة بهذه الفئة 
وهذه سأوردها في الفرع الثالي. 

وما سبق نقول: إنه بالنظر إلى الفوائد المتحصلة من وجود الأجنبي وعوائد ذلك 
على المصالح العامة والخاصة وبالنظر ‏ كذلك ‏ إلى معطيات الأهداف والعوامل 
الدافعة إلى تمكين غير السعودي بتملك العقارء فإن ما تسبقك الإشارة إليه من 
الخقاظ على امقر لاما ال ل د 
من أبرزها: «حق الملكية»؛ إنما يتوج أهمية هذه القواعد النظامية وَيُفَسٌّرٌ وجودها. 

لكن الحفيفة التى الا وى إليها الشاك أن و جره وان الا ل امد 
الموضوعية التي تعترف لغير السعودي بتمّلك العقارء لا يمكن إطلاق العنان لها 
دون وضع قواعد إجرائية وشروط تضمن معها تمارسة هذا الحق على أرض الواقع » 
وهي ما سنعرض له في (الفرع الثاني). 


الفرع الثاني 
القواعد الإجرائية المنظمة لتملك غير السعودي لعقار 


تن شكلت القراع الرع عه ل ار 
لي 
خرية فؤلاف وتضين الخمابة اللظافة حر للك قن ل ار لكآت 
ل ليان 
وسيلة بناء لا هدم في ضوء غيابها. 

وهنا ذهب المنظم إلى ضرورة موافقة الجهة التي تصَدرٌ الترخيص بمزاولة النشاط 
وى أو الحرفي أو الاقتصادي للمستثمر الذي يريد تملك العقار اللازم لمزاولة 
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هذا النشاط وهذا الترخيصض يكون من الهيئة العامة للاستثمارء ونحد أن المنظم 
هنا أعطى الهيئة سلطة تقديرية واسعة لتمارس دورها الرقابي على حسن تطبيق 
المقتضى النظامي» ومراعاة توفر الشروط الموضوعيّة» وانتفاء الموانع الشرعية أو 
النظامية. 

وفيما يتعلق بالعقارات الخاصة بالسكن الخاص للمقيمين إقامة نظامية» نص 
النظام على ضرورة إصدار ترخيص بالتملك من وزارة الداخلية» وأما تملك المقار 
الف وسكن اغضاء الممثليات الأجبية والهيئات الدولية والإقليمية» فقذا رأى 
النظام ضرورة الحصول على ترخيص من وزير الخارجية'*". 

وبجانب الترخيص من الجهات المشار إليها سابقاً فإنه يجوز بموافقة من رئيس 
مجلس الوزراء ‏ في غير الحالات السابقة ‏ تملك العقار للسكن الخاص»'"" 
والحالات السابقة المقصودة هي: حالة التملك للعقار من قبل المستثمر سواءً كان 
اط عار 5 اللازم لمباشرة نشاطه الاستثماري الصادر به الترخيص» 
وحالة العقار اللازم لسكن المقيم» وحالة العقار اللازم لإقامة البعثات الدبلوماسية 
والهيئات الدولية» وفقاً للاتفاقيات الدولية» مع شرط المعاملة بالمثل بين هذه الدول 
والمملكة العربية السعودية» أماافي غير هذه الحالات الثلاث» فيجوز لرئيس مجلس 
الوزراء إصدار قرار بالموافقة على تملك الأجنبي للعقار لسكنه الخاص» وهي سلطة 
تقديرية لرئيس المجلس. 

ونجد أن المنظم هنا أعطى جهات الاختصاص المذكورة في النظام وهي: رئيس 
ا ورارة الكا خليف وورارة الخارجيةء والهيية العامة للاستثمار 
أعطاها سلطة تقديرية بحسب الأحوال» وتقوم هذه الجهات وفقاً لهذه الصلاحية 


(5:)انظر: المادةالأولى بفقرتيها (أ) و (ب) والمادتين الثانية والثالثة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. 


(55) المادة الرابعة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. 
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بممارسة دورها الرقابي على حسن تطبيق المقتضى النظامي» ومراعاة توفر الشروط 
الموضوعية للتملك بعد انتفاء الموانع الشرعية والنظامية. 

وهذه الموافقة على التراخيص المشار إليها في الحالات الثلاث» والموافقة في 
الحالة الرابعة تسبق إجراءات نقل الملكية إلى الأجنبي» حيث ينتقل العقار من ملكية 
لبا إلى افر الا و و ا ار ا ير 
فإجراءات نقل الملكية تضطلع بها وزارة العدل عن طريق المحاكم وكتابات العدل» 
حيث «يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات الشرعية» وإصدار الصكوك 
المتعلقة بها.. ومن بين هذه العقود والإقرارات التي يختص كاتب العدل بتوثيقها: 
/١‏ انتقال ملكنة العقارات 0 

ووفقاً لذلك فإن كاتب العدل يختص بتوثيق العقود عن طريق نقل ملكية محتوى 
الصك أو جزء منه من طرف إلى آخرء وهو المسمى بالإفراغ . 

ولما كانت الجهة المختصة بالترخيص هي التي توافق على فلك الأحدي للعقار 2 
لفقا ننظام فلك غير السعر هين امقر وال ا ل لير 
الأجنبي» فإن الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المختصة بالترخيص للمستثمرين 
غير السعوديينء وبالتالي فالموافقة على التملك تصدر بتوقيع محافظ ورئيس 
مجلس إذارة الهيئة العامة [لاسقمار أصالة الذي تر 0 الفط لت 
لعفي لقال 

وينبني على ما تقدم أن تراعي المحاكم القائمة بعمل كتابة العدل» وكذلك كتابات 
العدل ما يلي: 


(47) انظر: لائحة اختصاص كتاب العدلء الصادرة يتعميم وزير العدل ذي الرقم / ات / 241450 760/ره/ه7:اه المادة 
الثانية. 


(48) انظر: آلية تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادرة بتعميم وزير العدل ذي الرقم/١1ات‏ / 2060١‏ 
ااه 
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أحكام تملك غير السعوديين للعقار 


5 توثيق وتسجيل العَقار باسم الشركة أو المؤسسة حسب ما يرد اسمها في 
ع نواففة ل صم البينة لسامة للاستتهار امع موإعاةما 
ل ساد سيالا يز لتايس العف 

ثيق ملكية قطعة مفرغة من أرض إلا بعد ورود موافقة من الجهة المعنية بذلك من 
البلدية المختصة:, أما إذا كان العقار ضمن مخطط معتمد فيفرغ بناء على ذلك» 
مع ضرورة إيضاح رقم المخطط» ورقم القطعة» وحدودهاء وأطوالهاء ومساحتهاء 
وما يتعلق بالمساحة والأطوال والقيمة يتعين تدوينه في صك الإفراغ كتابة ورقماً 
والتأشير عليها في المخطط . وفي بيان يرفق به محتويا تسلسل أرقام القطعة بما يفيد 
دم 

ثانيا: ا ا صا ا لائية لها على التملك ممقلا لها ومفوض] 
منها بالتوقيع على ضبط ل وإتمام إجراءات استخراج الصك واستلامه» 
ويتضح ذلك من الخطابات المرفق بها قرارات تملك العقار الصادرة من الهيئة» والتي 
تتضمن اسم هذا المندوب المفوض حسب نظام الشركة في إتمام إجراءات نقل 
اللكة الشركة المستف 01 , 

5 ال ان باعي في الضك أن ينض على الأمور الآنية: 

أ. ضوابط الاستثمار الواردة في قرار التمليك الصادر عن الهيئة لكل حالة على 
حده. 

ب. ضم العقار إلى رأس مال الشركة بعد نقل الملكية إلى المستثمر. 

ج. أن ينص في الصك على أن يلتزم المستثمر بتهيئة العقار والاستفادة منه 


(49) المادة الرابعة والعشرون من لائحة اختصاص كتاب العدل الصادرة بتعميم وزير العدل ذي الرقم ١٠ا/رت/‏ 211450 
1ه 


(50) انظر: آلية تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادرة بتعميم وزير العدل ذي الرقم ١٠1ارت/ 20٠١١‏ 
0 
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د. عبدالله بن محمد أبا الخيل 


للغرض الذي تم التملك من أجله. 

أن ينض في الضك على أن لا يكم التصرف فى العنار رن انلك الل أو 
الحكر أو الهبة إلا بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار. 

لك الصكوك الصادرة عن مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع 
أو التأجير» وهي ما جاء بنص الفقرة (ب) المادة الأولى من النظام» إذا كانت على 
أرض فضاء ينص بالصك على أن تستكمل الشركة أو امالك بناء العقار خلال مدة 
زمنية أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسجيل الأرض باسمه وإن لا كان للهيئة 
التقدم إلى الجهة المختصة بطلب الإذن بالتصرف في العقار. 

خامسا: أن تقوم المحاكم وكتايات العدل الى لكر اللي مكرك اقلت دار 
السعوديين بتزويد الهيئة بضورة على الأصر كن الضنك الدى 5 مباشرة 
ونصفة رقمية على عار ان كيل اليه لفاك اسار 

سادساً: الصكوك الصادرة وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار ينظم بشأنه 

7 
صك محف “ار 

00000101 ا 0 0 الاك لشي 
السعوديين من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مراعاة أنه قد تم تحصيل 
الففدة المقررة من افيمة العقار 2 طريق دار ال و ا ا 
النقد العربي السعوديء أو أحد فروعهاء ويشار في الضبط إلى رقم وتاريخ أمر 
الاستيفاء الذي يتم لصالح الدولة”"". 
(01)آليه تطبيق نظام تملك غير ا لسعوديين للعقارا لصادرة بتعميم وزيرا لعدل ذي الرقم ١١‏ /رت/ 20701١‏ (1577/7/19اه. 
(0) المادة الثانية والأربعون من لائحة اختصاص كتاب العدل السابق الإشارة إليها. ونشير هنا للمرسوم الملكي ذي الرقم 
م/: وتاريخ 570/9/4١ه‏ بالموافقة على إضافة عبارة» كما يستوِي رسم قدره )71١(‏ من قيمة المثل عند انتقال الملكية 
بطريق آخر غير البيع؛ عدا حالات الإرثء أو الوصية:؛ أو الوقف أو الهبة أو التنازل بلا مقابل لأحد الأقارب من الدرجة 


الأولى: أو التبرع للجهات الخيرية كالأوقاف ونحوها إلى نهاية المادة (الأولى) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم )١59(‏ 
ل ه7/١١1//الااه‏ المتوج بالمرسوم الملكي ذي الرقم (154) 2 59/١1//ا/اااه.‏ 
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أحكام تملك غير السعوديين للعقار 


وفيما يتعلق بالعقارات التي نص النظام على تملكها لغير السعوديين لإقامة سكن 
لخاد ار لاقام مذراث للبككات اللاولية» أو معلياتك الدول الأحضية؟ فإلة يراع 
القيود التي أوردها النظام بخصوص إصدار ترخيص بذلك من وزارة الداخلية 
ووزارة الخارجية حسب جهات التملك وفقاً لما جاء في نص المادتين الثانية والثالثة 
من النظام» وكذلك ا حالة الخاصة بموافقة رئيس مجلس الوزراء وفقاً للمادة الرابعة» 
فلابد من وجود هذه الموافقات قبل مباشرة المحاكم أو كتابات العدل مهماتها في 
اتخاذ إجراءات نقل الملكية العقارية إلى الأجنبي. 

على أنه يراعى في كل الحالات السابقة للتملك أن ذلك لا يقدح في حق الدولة 
في نزع ملكية العقارات لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة» وهذا الإجراء يتم تطبيقه - 
أيضا على مواطني دول معجلس التعاون الخليجي ومنها المملكة العربية السعودية» 
وذلك مقابل تعويض عادل للمالك وفقاً للأنظمة» مع إقرار حق المالك المنزوعة 
ل اس 

ننتهي مما سبق أن إجراءات نقل الملكية العقارية لغير السعودي تخضع للإجراءات 
المتبعة في المحاكم وكتابات العدل حسب لائحة الاختصاصء ووفقاً للتعليمات 
الخاصة في هذا المجالء والواردة من الجهات ذات الصلة والمشار إليها في النظام» 
وهي الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون 
البلدية والقروية» وكذلك رئيس مجلس الوزراء في الحالات الخاصة بموافقته. 

ويظهر لنا أن المنظم سعى 0000 في لسر 

من العمل في بيئة استثمارية مُحفْزة وآمنه - من جهة- في حين عَمَدَ - من 
(*0) انظر: القانون الدولي الخاص-الجنسية والموطن ومعاملة الأجانب والتنازع الدولي للقوانين والمرافعات المدنية 


الدولية لأحمد سلامة: ص7772. تملك الأجاتب للعقارات والمنقولات 4 القانونين المصري والمقارن لأبي العلا 
النمر: ص 59. 
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جهة أخرى - إلى توفير ضمانة كافية للمواطنين في عدم المنافسة غير المجدية عن 
طريق تسّثر بعض المستثمرين وراء مشاريع وهمية يراد من ورائها الاستحواذ على 
العقارات المملوكة بشكل لا تتحقق منه الفائدة» ولا تنعكس على التنمية الاقتصادية» 
وهذا ما دفع بالمنظم وكافة القطاعات المعنية إلى تقرير بعض الأحكام التي تهدف 
إلى ضبط تلك الممارسات» واشتراط عدد من التدابير الشكلية التي يلزم مراعاتها 
حين الإقدام على الاستثمار داخل المملكة في أي من المجاللات امخض بها. 

ولعل مايُعَزّز هذه الرؤية تلك القيود التي أوردها المنظم على تملك غير السعوديين 
للعقار؛ والتي تعكس حرص المنظم على جدية الاستثمار وأهميته» وأن ينعكس هذا 
اف ل ا يت 


المبحث الثاني 


القيود الواردة على حق غير السعودي 24 تملك العقار 


بعد أن مرّ معنا أهميّة حق الملكية في الأنظمة المقارنة» وبيّنا الحدود التي انتهت 
إليها التنظيمات الدولية والتقنينات في هذا السياق» وما عليه في النظام السعودي 
والقواعد المنظمة لذلك؛ فإن الترجمة الحقيقة لأية ممارسة تنتهي بالضرورة إلى 
التوفيق بين أيّة متطلبات يَنشدها راغبو التملك العقاري من غير السعوديين» وبين 
المصلحة العامة التي تشكل ركيزة أساسية في حماية النظام العام وعدم المساس 


ا 


بأركانه؛ فلا يمكن لأيّ مُنظم في أيّ دولة من الدول مهما كان توجهها الاقتصادي أو 
السياسي أن تفتح المجال في تملك الأجانب لأراضي الدولة» وإن لا أدى ذلك إلى 


(014) ولعل ذلك هو ما دفع المنظم لإضافة مادة تاسعة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره بالمرسوم الملكي 
ذي الرقم م/“؛: 2 477/7/7١ها‏ تنص على أنه: (تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من مجلس الوزراء). 
ويفترض أن تعالج هذه اللائحة كثيراً من أوجه القصورء وتقدم حلولاً للإشكالات العملية بالنص على الشروط الشكلية 
والموضوعية التفصيلية ا لالازم توافرها عند تملك غير السعوديين للعقارات. 
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أحكام تملك غير السعوديين للعقار 


المساس بسيادتها بشتى الطرق» لذلك تضع القيود أمام هذا النوع من التملكء ولا 
تسمح للأجانب بالتملك العقاري إلا وفق قوانينها ووفق الضوابط التي تضعها في 
هذا المجال» حيث لا يمكن لأي دولة أن تفرّط في سيادتها وبسط سيطرتها على كل 
إقليم الدولة أو حتى الانتقاص من هذه السيادة. 

وتتويجا لهذا المقتضى فقد وضع المنظم ضوابط معينة لتملك الأجنبي» ووضع 
لذلك عدداً من القيود هدفها تنظيم هذه الملكية» فتنوعت هذه القيود بين ما كان 
ف إلى حمابة الاقتصاد الوطني» وما كان متصلا بإجراءات التملك» وما كان 
متصلاً بموضوعه وسأستعرض فيما يأتي أهم تلك القيود التي أوردها المنظم على 
تملك غير السعودي للعقار. 


القيود المتعلقة بال مستثمرين غير السعوديين 2 تملك العقار 


إن العمل على موثوقية الاستثمار وجدّيته أمرٌ حَنَّمَ على المنظم اتخاذ جملة من 
0ل الى امسر غير الستعردي في للك 
امنا فد ارحد 3 لهذه الغاية ضوابط موضوعية وإجرائية يكون إعمالها 
واجباًعلى المستثمر وقَرَضت التعاميم الصادرة والملحقة بالأنظمة قيوداً على الجهات 
التنفيذية كي يتحقق المقصود من وراء هذا الاستثمار» وتتمثل هذه القيود في الآتي: 

ل ار عا الساض موزولةنقاط 
مهني» أو حرفي» أو اقتصادي قبل تملك العقار اللازم لسكنه» وسكن العاملين لديه» 
والإلزام بمزاولة النشاط المرخص بهء وهذا التملك يكون بعد موافقة الجهة صاحبة 
اختصاص إصدار الترخيص وهي الهيئة العامة للاستثمار*". 


(5ه) انظر الفقرة الأولى من المادة الأولى من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره؛ والتعميم القضاتي ذا الرقم 
2 
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وقد نص نظام الاستثمار في هذا الشأن على أنه: «يجوز للمنشأة الأجنبية 
المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة 
النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقا لأحكام 
قلك :غير السعودين العف اا 

يشترط للحصول على العقارات اللازمة للمشروع الاستثماري أرضاً وبناءً أن لا 
تقل التكلفة الإجمالية له عن ثلاثين مليون ريال» والترخيص الصادر لا بد فيه من 
النص على هذا القيد» ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ””". 

وهذا القيد يدخل فيه شراء الأراضي أو المباني وكذلك التأجير» أما عن سَلطة 
مجلس الوزراء في تعديل القيمة فيمكن ‏ حسب سلهطته التقديرية ‏ التعديل على 
الحد الأدنى المذكور وهو أن لا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع عن ثلاثين مليون 
ريالء أما الزيادة فلا حد لهاء لذلك فإن التعديل يرد على الحد الأدنى فقط . 

ومن القيود التي أوردها النظام» أن يتم استثمار العقار الذي نقلت ملكيته إلى 
المستثمر بغرض قيام مشروعه الذي رخص له به» خلال خمس سنوات من نقل 
الملكية إليد"», 

وفي تقديري أن هذا الشرط الذي اشترطه المنظم يعتبر شرط جدية للدلالة على 
مدى حرص المستثمر على تنفيذ مشروعه الاستثماري» وهي مدة مناسبة قد روعي 
فيها البدء في تنفيذ المشروع وما قد يتطلبه من دراسات وتصاميم يحتاجها المشروع . 
كما أن المنظم جعل من حق الجهة المانحة للترخيص أن تقوم بسحب الأرض إما 
بسعر الشراء أو بالسر العاوا رار 
(05) المادة الثامنة من نظام الاستثمار الأجنبي. 


(017) الفقرة الثانية من المادة الأولى من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. 


(58)انظر: الفقرة الثانية من المادة الأولى من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. آلية تطبيق نظام تملك 
غير السعوديين للعقار واستثماره الصادرة بتعميم وزير العدل ذي الرقم ١٠١‏ رت/ 7١1١‏ 4 17/5/19١اه.‏ 
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أحكام تملك غير السعوديين للعقار 


على تملك الأجنبي للعقارء فإذا لم يقم بتنفيذ المشروع في الميعاد المحدد» يمكن 
للجهة مانحة الترخيص أن تتخذ في مواجهته القرار المناسب للحفاظ على الثروة 
العقارية للدولة. 

وهناك بعض القيود التي وردت في اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي» 
وذلك في حال منح الترخيص» اد ثراء المنشات وعلكها. من ذلك: عدم صدور 
أحكام قضائية نهائية بسبب مخالفات ارتكبها المستثمر لأحكام الأنظمة المعمول بها 
داخل المملكة العربية السعودية» وكذلك أن لا يكون الترخيص بالمشروع مخالفاً 
قات :ل ار إقلمية وفعت عليها اليج" 


القيود المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين غير السعوديين 4 تملك العقار 


ناك ساق بالامتحاض الطيعين والذين يرغبون التملك العقاري لسكتهم 
الخاص وليس للاستثمار» فقد وضع المنظم لهذا النوع من التملك قيدين هما: 

أن يكون الراغب في التملك للسكن الخاص من المقيمين إقامة نظامية حسب 
غنات المعتول بها فى هذا المجال. 

2 ذلك ريمض د وزار: الذاخليق ولاشك أن الثر خيص قبل صدوره 
له مسوغات وأسباب لا بد من توفرها حتى يتم منحه إياه» كنوع العمل والملاءة 
المالية وهل له سوابق تمنع تملكه للعقار.. وغير ذلك'"". 

الممتلفة شلك مراطنى دول مجلس التعاون الخليجى للعقار: 


(09)انظر: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي الصادرة بالرقم ٠١/١‏ 2 ١١177/4/1١اه.‏ 


(50) انظر: تملك الأجنبي للعقار 4 مكة والمدينة: ظافر بن عيد الله بن حسن الشهري رسالة ماجستير 4# المعهد العالي 
للقضاء ص "8 عام 5478١هه‏ وانظر: المادة الثانية من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. 

ويتوقع أن تتضمن اللائحة التنفيذية التي نصت المادة التاسعة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره عليهاء 
نصوصاً تتضمن شروط منح الترخيص بالتملك بعد انتفاء الموانع الشرعية والنظامية التي يجب مراعاتها. 


الس العدد ٠0‏ - شوال 474١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


قيّد المنظم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بعدد من القيود والتي 


يجب مراعاتهاء وأهم هذه القيود ما يأتي: 

- أن العقار إذا كان أرضًا فيجب أن يستكمل بناؤها أو استغلالها خلال أربع 
سنوات من تاريخ تسجيلها باسم مالك العقار» وإن لا كان للدولة الحق في التصرف 
بالأرض مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل» 
مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة. 

ومن حق الدولة ‏ أيضاً ‏ أن تمدد هذه المدة في حال قناعتها بأسباب تأخر مالك 
العقار عن استكمال البناء أو الاستغلال خلال تلك المدة. 

- أن على المالك عدم التصرف في العقار إذا كان أرضاً ‏ تصرفاً ناقلاً للملكية 
إلا بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه» أو بعد استكمال بنائها أو 
استغلالها: 

وأجاز المنظم ‏ استثناء - التصرف في الأرض قبل ذلك وقيّد ذلك بالحصول 
على إذن من الجهة المختصة في الدولة» أما إذا كان العقار مبنياً فإنه يجوز للمالك 
التصرف نيه دون أى ب ل ل 

القيود المتعلقة بالممثليات أو الهيئات الأجنبيّة في تملك العقار 

وقد أورد المنظم قيداً على التملك العقاري بالنسبة للممثليات الأجتبية المعتمدة 
بالمملكة» وكذلك الهيئات الدولية والإقليمية» عندما تريد تملك المقرٌ الرسمي» أو 
المقار الخاصة بالسكن لأعضاء هذه الممثليات أو الهيئات الدولية» وذلك أن تتم 
المعاملة بالمثل من قبل هذه الدول لسفارات رعيليات عه اله 0 
فيسمح لها بالتملك العقاري في هذه الدولء أما الهيئات الدولية والإقليمية فيكون 


(1)انظر: المادة الثانية والثالثة من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار 4# الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض 
السكن والاستثمار. 
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أحكام تملك غير السعوديين للعقار 


2 0 سم ب الاتفافات الى شكههاء فاله مك لها عذلاك المقر الرسمى 


لهاء هذا بجانب أن يصدر ترخيصن بهذا التملك من وزارة المخاريجية”. 

عاك هاه على فك غير السدردين عموما ‏ للعقار: 

فقد ذهب المنظم إلى حق الدولة”"' في منع التملك للعقارات أو الانتفاع بها 
في مواقع أو مناطق معينة» ومن ذلك استثناؤه تملك العقارات الواقعة داخل مكة 
المكرمة والمدينة المنورة من أحكام تملك غير السعوديين للعقار”". 

غير أنه استثنى في الوقت ذاته - وهذا استثناء على الاستثناء بمعنى عودة إلى 
الأصل -اكتساب حق الملكية بطريق الميراث أو إذا اقترن بها وقف للعقار المملوك 
طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية شريطة أن ينص في الوقف على أن 
00 العا لوقاف خر النظارة على الموقو قل 

والجدير بالذكر أن حق الحظر لا يقتصر على التملك فحسبء بل يشمل معه 
الحقوق العينية التبعية التي تشمل الارتفاق والانتفاع على عقار واقع داخل حدود 
هاتين المدينتين. 
(57) انظر: المادة الثالثة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. 


(*5) تقتضي مبادئ السيادة التي يعترف بها القانون الدولي» وسائر مبادئ الأمم المتحدة منن نشأتها سنة 940١م‏ حق 
الدول 4 تنظيم شؤونها الداخلية واشتراط الشروط التي تراها مالائمة وتضع القيود التي تراها إذا ما أرادت تفويت 
مصلحة معينة لمصلحة الغيرء لاسيما حين يكون هذا الغير ممن لا يتمتع أو يحمل جنسية هذه الدولة. 

(54) انظر: المادة الرابعة من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار 4 الدول اللأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن 
والاستثمارء والمادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. 


(545) ورد ك4 المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره القول: «لا يجوز لغير السعودي بأي 
طريقة غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الا نتفاع على عقار وقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة 
المنورة. ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبيقا للقواعد الشرعية على جهة معينة 
سعودية وبشرط أن ينص 242 ا لوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف. على أنه يجوز لغير 
السعودي من المسلمين استتجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة 
للتجديد لمدة أو مدد ممائلق.. 

ونشير هنا إلى قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 24 7١/١5177/1١ه»:القاضي‏ بتحديد المسافة التي يمنع غير السعوديين 
من التملك أو اكتساب حق الانتفاع أو الارتفاق فيها بعشرة أكيال من بداية خط الحدود البرية داخل المملكة» وأعطى هذا 
القرار سلطة تعديل هذه المسافة لوزير الداخلية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك. وهذا ما يؤكد على أهميّة وجود لائحة 
تنفيذية تجمع شتات هذه الضوابط والقيود المتفرقة. 
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وذهب المنظم إلى جواز حق الانتفاع باستئجار العقار داخل حدود هاتين المدينتين 
علج أن ايكون ذلك حواق قرطن اساسيل» 

الأول: وهو أن يكون المنتفع غير السعودي من المسلمين. 

الثاني: وهو أن تكون مدة عقد الانتفاع عامين يجوز تجديده لمدة ممائلة أو لمدد 
مماثلة. 

وصفوة القول: أن تصرف المنظم السعودي في تنظيمه للقيود التي ترد على تملك 
غير السعودي للعقار أبان عن حكمة ودراية واعية في التعاطي مع قضية بالغة الدقة 
والاعمية. 

ففي الوقت الذي تطلب الأمر محاولة خلق آفاق جديدة توازن فيما بينها وبين 
صور الإنتاج وتجعل للمداخيل موارد متعددة يستقيم معها تحول المملكة نحو اقتصاد 
السوق» رصدت الجهات المعنية داخل الدولة في الوقت ذاته المتغيرات وأبعاد 
التأثير التي قد يستتبعها إطلاق العنان لمثل هذه المبادرات» والتي كان من بينها تملك 
المستثمر للعقار سواء للمنشأة المستثمرة في ميدان العقار ذاته أو له وللعاملين لديهء 
وذلك بشكل يضمن تقنين هذه الآلية» وتقليص السلبيات المترتبة عليها» وبصدور 
المرسوم الملكي ذي الرقم م / 57 في 1705/ 5/ 1417ه الذي يتم بموجبه إضافة مادة 
تاسعة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره» تنص على أنه: (تصدر 
اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من مجلس الوزراء)» ويتوقع أن تتضمن هذه 
اللائحة الشروط التفصيلية الشكلية والموضوعية» وتفصيل الإجراءات اللازمة 
لتملك العقارات لغير السعوديين» كما يفترض أن تراعي اللائحة التنفيذية الضوابط 
العامة» وانتفاء الموانع الشرعية والنظامية. 
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أحكام تملك غير السعوديين للعقار 


الخائمكة 


0 00 انا من الاأحكام المتعلقة بتملك غير السعوديين 
للعقارات» تطرقت للأساس الذي يستند إليه في حق تملك الأجانب للعقار في 
القانون الدولي» من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» وموقف الجمعية العامة 
للأمم المتحدة» وكذلك القواعد الناظمة لتملك غير السعوديين للعقار في المملكة 
العربية السعودية من خلال بيان الأسس الموضوعية والإجرائية التي يستند إليها في 
إعمال حق التملك للعقار لغير السعوديين» ثم ذكرت الإجراءات والشروط التي 
هه المنظلم نقرذا لتملك غير السعودي للعقار وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. 

ولقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات أجملها فيما يلي: 

7 ا لاني اعطانه تلك الكفوى 
والقيّم التي تستقي مرجعيتها من أحكام الشريعة الإسلامية» التي تقرر حق ملكية 
العقار للأفراد» لكن الحقيقة التي لا يَرْقَى إليها أدنى شك تجد صداها في العمل على 
ضرورة الإمعان في الوسائل والسّبل التي تكفل تطبيق هذا المقتضى بما يُوازن معه 
بين هذه المصالح والحقوق المقررة للأفراد عموما من جهة» وبين المصلحة الوطنية 
من جهة أخرى. 

الله رفها للقاتون الاولي أن قم تحن قلك 
العقارات للأجانب بإطلاق» ويرى غالبية شراح القانون الدولي أن للدولة أن تضع 
القواعد والقيود التي تراها محققة لمصلحتها الوطنية» حتى وإن بلغت حدّ حظر 
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ملكية الأجانب للعقارات داخل إقليم الدولة» وهذا الاتجاه يتفق مع تكييف الملكية 
بوصفها وظيفة اجتماعية تخضع لاعتبارات المصلحة العامة. 

العا أله تين نمق خلال هذه الذراية عر لتقل الى لواو رق الل 
محفزة وآمنة من خلال توفير الضمانات النظامية للعمل الاستثماري الناجح» وتقرير 
أحكام تضبط تلك الممارسات» واشتراط عدد من التدابير التي يلزم مراعاتهاء وهذا 
ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. 

رابعا: أنه - انطلاقاً من تحقيق التكامل بين دول معجلس التعاون الخليجي وتنفيذاً 
لما جاء في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين الدول الأعضاء - أخذت المملكة 
العربية السعودية بمعاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي 
من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها دون تمييز في مجالات مختلفة» ومن ذلك 
خرية فلك العقار رو ا ل ا ا ا لي 
ار اا 

عا أن الا و 
تنفيذية توضح الإجراءات التفصيلية» والشروط الموضوعية التي تنظم آليات هذا 
التملك؛ إلا أن المنظم رأى الاكتفاء عند صدور النظام عام ١57١ه‏ بنصوص 
النظام» وربما كان هذا هو السبب الذي جعل نصوص النظام تميل للعموم ولا 
تفصل في شروط وموانع التملك» وتحيل صلاحية منح الإذن بتملك العقار لغير 
السعوديين لجهات حكومية معينة بحسب الأحوال. وبالتالي يخضع السماح بهذا 
التملك للسلطة التقديرية لهذه الجهات» وهذا يعطي هذه الجهات سلطة واسعة 
في تقرير الموافقة على التملك أو عدمها بناء على توفر الشروط الموضوعية وانتفاء 
الموانع الشرعية والنظامية. 
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أحكام تملك غير السعوديين للعقار 


ومؤخراً تدخل المنظم وأضاف مادة جديدة إلى النظام بالمرسوم الملكي ذي الرقم 
م/ “”؛في 1477/77/78ه تقضي بأن اللائحة التنفيذية لهذا النظام تصدر بقرار 
من مجلس الوزراء» ويتوقع أن تراعي هذه اللائحة التنفيذية عند صدورها من 
مجلس الوزراء النص على الشروط التفصيلية والموانع الشرعية والنظامية التي 
حت نراعاتها عند فدور الاذن بالتملك من الشهات ذات الاختصاص. 

من المؤمل كذلك أن تتضمن هذه اللائحة العقوبات التي يتم اتخاذها في حال 
مخالفة أحكام نظام تملك العقار لغير السعودي. 

ولعل هذا يقودنا إلى التأكيد على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير 
السعوديين للعقار واستثماره؛ لمعالجة الفراغ الحالي الذي تنازعته اجتهادات مختلفة 
من قبل الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ النظام ولجمع شتات الشروط الموضوعية 
والقيود الشرعية والنظامية وعقوبات المخالفين لأحكام النظام في لائحة واحدة. 
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إجراءات فضائيه 


إعداد 
د. ناصر بن إبراهيم المحيميد 


عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس التفتيش القضائي 
خبير الفقه والقضاء بجامعة الدول العربية 


إجراءات قضائية 


التأصيل النظامي لإثبات الطلاق والخلع 


الملا لل ره والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهء أما بعد: 

فقد تحدثنا في العدد السابق عن التأصيل الفقهي لإثبات الطلاق واكك رن 
هذا العدد سوف أتحدث عن التأصيل النظامي لإثبات الطلاق 0 كجايلي: 

لقد جاءت التعليمات والأنظمة بإثبات الطلاق والخلع كار , 

جاء التعميم ذو الرقم 15م في /5/1١‏ 184ه المتضمن ضرورة 
رصد إقرارات الطلاق بضوابط وسجلات المحاكم أمام قضاتهاء وعدم تصديق 
الأرراف الادية المنفة للطلاق فقط. وأكد بالتعميم ذي الرقم 151 / 7/ ت في 
ما 

كما جاء التعميم ذو الرقم /١77/0٠١‏ ت في 2 المضس أله غيل 
قيام أي شخص بإيقاع الطلاق على زوجته؛ فإنه لا بد من سحب وثيقة عقد النكاح 
منه» والتهميش عليها بما تم من طلاق» وبعثها للجهة المصدرة لها للتهميش على 
افر رلك 


)١(‏ التصنيف الموضوعي ؛/779. 


0 التصنيف الموضوعي 200060 
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د. ناصر بن إبراهيم المحيميد 


وقد جاء التعميم ذو الرقم 4/ ت / 7 في 4/١15‏ / ١٠14هالمتضمن‏ أن الذي 
يقوم بالتهميش هم القضاة فقط دون مأذوني الي 

كما جاء التعميم ذو الرقم 517/4/ ت في /1١5‏ 1504/5١ه‏ المعطوف على 
خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الحقوق ذي الرقم 509/117 
في /1١/١‏ 1404١ه‏ المتضمن أن المحاكم الشرعية ومأذوني عقود الأنكحة يصدرون 
صكوك إثبات الزوجية» وصكوك الطلاق» وصكوك المخالعات» وصكوك حصر 
الإرث للحالات القديمة أو الحالات المستجدة» ولا يدونون بهذه الصكوك والوثائق 
تاريخ واقعة الزواج أو الطلاق آر الشالعة أو الوفاة في بعض الأحيان» وهو لامر 
الذي لا يعرف معه تاريخ وقوع هذه الوقائع وتسجيلهاء لذا نأمل الاطلاع واعتماد 
إثبات تاريخ وقوع هذه الوقائع وتسجيلها بالصكوك والوثائق”". 

كما جاء التعديم ذو الرفم 70/4 ان ف لان فك 
الطلاق خاص بالمطلقة؛ إذ هو وثيقة إثبات طلاقهاء يرجع إليه عند حاجتها له. لذا 
فإنه لا يسلم إلا لهاء أو لوكيلها أو وليهاء وهذا هو المتعين» علماً أن ذلك لا يمنع من 
عه العاار ره ل لا ل لل ا الا 

كما جاء التعميم ذو الرقم 4/ ت / 44 في 5/١14‏ / ١٠15١ه‏ الإلحاقي للتعميمين 
الصادرين برقم 17047 2000م اليف اا ام 
١ه‏ بشأن عدم إثبات طلاق غير السعوديين لزوجاتهم المقيمات 
معهم في المملكة ولا محرم لهن بعد الطلاق في المملكة...إلخ» ولآن صرف النظر 


(*) التصنيف الموضوعي 54 /5/ا7. 
ذا التصنيف الموضوعي :1 /ه77. 


(0) التصنيف الموضوعي 70/5/54. 
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إجراءات قضائية 


عن إثبات الطلاق والحالة هذه» وإفهام الزوج الراغب بالطلاق وإثباته لدى الجهة 
القضائية في بلادها بعد إيصالهاء له سوالب لا تخفى سواء كان الزوج سعوديا أو 
غير سعودي» فيعتمد مايلي: 

أولا: النظر في إثبات طلاق السعودي وغيره لزوجته الأجنبية» وإخراج صك به 
مستكمل للوجه الشرعي والتعليمات. 

لك لطا الاعاى للسالقة كما في التعميم ذي رقم 51/6 /نت في 
اه 

ثالثا: أن يوجه خطاب من المحكمة إلى جهة الجوازات شاملاً لمضمون الصك مع 
إرفاق صررته إن أمكن. 

رابعاً: أن يسلّم لمطلقها صورة مصدقة من الصك©. 

ا ل 0 التعس إشعار 
المحاكم الشرعية عند إصدار صك طلاق أي زوجة أجنبية بإبلاغ الإمارة بذلك» ثم 
تقوم الإمارة بتعميد فرع الأحوال المدنية طرفهم بإلغاء تسجيلها وحذفها من نظام 
اسل الطلان ر عا ورف افك ". 

5 انق در ازرف 157/30/15 ني 71١/7‏ 1ه المتضمن تعميد 
المحاكم والمأذونين الشرعيين بإنفاذ ما تضمنته المادة (01) من نظام الأحوال المدنية 
الصادرة بالمرسوم الملكي ذي الرقم م / /, في /7١‏ 407/54١ه‏ وذلك بأخذ إقرار 
على الزوج في صك الطلاق أو المخالعة بضرورة مراجعة أحد فروع الأحوال 
المدنية لتسجيل الواقعة» وإنزال الزوجة من دفتر العائلة في الوقت المحدد نظاماً”©. 


(5) التصنيف الموضوعي 777/54. 
(0) التصنيف الموضوعي 775/54. 


كا التصنيف الموضوعي ؟555/75. 
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د. ناصر بن إبراهيم المحيميد 


كما جاء التعميم ذو الرقم 7/07 ,/١7‏ ت في 7/77/ 1740ه المعطوف على 
خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم 5886 في ١‏ / 7/ 1740ه 
المبني على قرار هيئة كبار العلماء ذي الرقم 77 في //8/17١‏ 7454١ه‏ في موضوع 
النشوز والخلع وهذا نصه: "الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده» وبعد.... فقد قرر المجلس بالإجماع ما يلي: أن يبدأ القاضي بنصح الزوجة 
وترغيبها في الانقياد لزوجهاء وطاعته» وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته» وأنها إن 
أصرت فلا نفقة لها عليه ولا كسوة ولا سكنى » ونحو ذلك من الأمور التي يرى أنها 
تكون دافعة للزوجة إلى العودة لزوجهاء ورادعة لها من الاستمرار في نشوزهاء 
فإن استمرت على نفرتها وعدم الاستجابة» عرض عليها الصلح. فإن لم يقبلا ذلك 
نصح الزوج بمفارقتهاء وبين له أن عودتها إليه أمر بعيد» ولعل الخير في غيرهاء ونحو 
ذلك ما يدفع الزوج إلى مفارقتها فإن أصر على إمساكهاء وامتنع من مفارقتهاء 
واستمر الشقاق بينهماء بعث القاضي حكمين عدلين تمن يعرف حالة الزوجين من 
أهلهما حيث أمكن ذلكء فإن لم يتيسر فمن غير أهلهما يصلح لهذا الشأن» فإن 
تيسر الصلح بين الزوجين على أيديهما منهاء وإن لا أفهم القاضي الزوج أنه يجب 
عليه مخالعتها على أن تسلمه الزوجة ما أصدقهاء فإن أبى أن يطلق حكم القاضي 
بما رآه الحكمان من التفريق بعوض أو بغير عوضء فإن لم يتفق الحكمانء أو لم 
يوجداء وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين نظر القاضي في أمرهماء وفسخ 
ا 2-3000 
والأئر والع إل 

كما جاءت المادة ٠7‏ من نظام المرافعات الشرعية مؤكدة على اختصاص المحاكم 


(9) التصنيف الموضوعي ه/451. 
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إجراءات قضائية 


و 
العامة على جملة من الأمور منها: إثبات الطلاق والخلع ...إلخ. 
و 
وقد جاء في لائحتها ذات الرقم 77/ 4 مراعاة اقتران الخلع بإقرار المخالع بقبض 
عوض المخالعة» أو حضور الزوجة» أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية 
ال 00 


وقفة : 
هذا ما يسر الله تحريره وذكره في هذا الخصوصء وسوف يتم ذكر النماذج 
والصيغ القضائية لهذا الإثبات في العدد القادم -بإذن الله- والله الموفق وصلى الله 


2 نظام المرافعات الشرعية الصادر برقم م/١7 2 ١٠5/7/١17١هه ولواتحه التنفيذية الصادرة برقم 59ه؛:‎ )٠١( 
م‎ 
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من أعلام القضاء 


فضيلة الشيخ عبد الله 


بن صالح المحسن 


قاضي محكمة عقلة الصقور بالقصيم سابقا 


من أعلام القضاء 


جعل الله تعالى العلماء نجوم الأرضء إذا رحلوا بقي نور علمهم في تلاميذهم. 
وكتبهم» وفقههم» فيبثون ضياءه على الناسء ليكون لهم نوراً في الحياة الدنيا 
يستبصر الناس به الهدى» ويعرفون الخير من الشر والحق من الباطل» والفاضل 
من العاطل. فالعلماء ورثة الأنبياء وحملة العلم من بعدهم» يهدون ويرشدون 
الس ا 1 داك تلمدرياف والآخر 
بفصاحته وبيانه» والآخر بطلابه وأتباعه وإخوانه. 

وقد رفع الله تعالى العلماء لما رفعوا ذكره وعظموا أمره قال تعالى: ( يَرَقَعَ 
أنه لذت !مبوأمِكُم وَالَّذِينَ أُوُوأ لِْلرَ دَمَحَتِ ) المجادلة: .١١‏ لقد فقد العالم 
00 ا ا سالا ساب دمراني 
مشارق الأرض ومغاربهاء إنه (الشيخ عبدالله بن صالح المحسن»» المعروف في 
زمانه بالعلم» ممن يشار لهم بالبنان من أهل الحديث والفقه» رشح للقضاء ولبراعته 
في التعليم كان أحد المؤسسين للجامعة الإسلامية والمدرسين فيهاء له العديد من 
المأثر في مجال التعلم والتعليم والتأليف ترك رحمه الله إرثاً علمياً عظيماء فقد كان 
0000 الك رركا كنا عقر ومن أشبر 
الكتب التي انتشرت في العالم الإسلامي ونصح العلماء تلاميذهم بقراءتها في 
ا ا للدي فى فقولا كيرا بين الناس من 
واقعم خطابات الثناء» وقد طبع أكثر من مرة ويعتبر من أميز الكتب التي درست 
في المعاهد» وكتاب (أحاديث مختارة) بشرح مبسط مناسب للطلبة» وله كتاب 


( تفسير جزء عم). وكتاب (( شرح عمدة الفقه) في (ثللاث مجلدات)» وكتاب 
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فضيلة الشيخ عبدالله بن صالح المحسن 


(أحاديث في العبادات والمعاملات والأخلاق) ثلاث مجلدات» وكتاب (شرح 
عمدة الأحكام) في مجلدين» وكتاب (شرح كتاب التوحيد) (مجلد واحد)ء 
وكتاب (تفسير جزء تبارك وشيء من جزء قد سمع )» وكتاب في (القصص) 
مجلدين» ومذكرات في (الحديث) مجلدء وكتب أخرى منها قصص وأخبار 
ومنها فقه وآثار» إنه علمٌ سامق وعالم متمكن ونادر زمانه. 


نشأته وتعليمه: 

ولد الشيخ عبدالله بن صالح المحسن عام ”77١١ه»‏ في مدينة الشيحية بمنطقة 
القصيم» ويرجع نسبه إلى قبيلة سبيع من العرينات» وأصل مرجع الشيخ يعود 
إلى قرية الضلفعة إحدى قرى القصيم نشأ نشأة مباركة بين كنف والدين كريمين 
حرصا على أن ينهل من العلم» كما اهتم الشيخ نفسه على أن يأخذ العلم من 
مناطق مختلفة ومتعددة» فقد طلب العلم في القصيم» والرياضء ومكة والمدينة 
على يد علماء كان لهم الأثر البالغ في تخريج كثير من أهل العلم والمشايخ» فعندما 
ولد الشيخ لم يكن هناك تعليم يذكر في الشيحية» لذا سافر به والده إلى البكيرية 
لوجود الكتاتيب» وكانت أول رحلة له في طلب العلم وقد كان صغير السن. 

وفي سنة 749١ه‏ التحق بالهجانة العسكر في المدينة ثم مكة سنتين في عمر 
الحادية عشرة» وكان ذلك في قلعة أجياد بمكة» كما كان يتردد فيها على حلق العلم 
في الحرم» ليعود مرة أخرى إلى البكيرية ليدرس على علمائها وأشهرهم عاللمها 
الشيخ محمد بن مقبل» والشيخ عبدالعزيز السبيل وهو أخو إمام الحرم. كما 
ا 03000000 
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من أعلام القضاء 


الخريصيء, ثم قدم الشيخ إلى مدينة الرياض عام 1714ه لينهل العلم من المشايخ 
وعلى رأسهم الشيخ العلامة محمد بن عبداللطيف رحمه الله جد سماحة مفتي عام 
المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ. وبذلك أمكنه من تدريس أبناء الشيحية أربع 


طريقة تعليمه : 

ا ل رنايذا لصي مبعا للحو» 
ولذا نَدد فاق كثيرا من أقرائه في طلب العلم» حبث نهل العلم من جميع المذاهب 
السنية» ويرجع لكلام المحققين من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم رحمهما الله 
0 تال الث كتراس الفراسة والحكمة ومعرفة الناس ومعادن 
الرجال حتى عرض عليه العلامة الشيخ عبدالله ابن حميد القضاء مرتين وألح عليه 


في ذلك ولكن الشيخ رفض واعتذر. 


عمله ِش القضاء والتدريس: 

بعد تخرجه من كلية الشريعة عام ٠178ه»‏ عين قاضياً في عقلة الصقور وبعد 
ذر: اعتدر حبك شفع له الشبخ ابن باز رحمه الله طالباً من الشيخ متحمد بن إبراهيم 
أن يجعله معه في الجامعة الإسلامية مدرساً فوافق الشيخ ابن إبراهيم» فانتقل إلى 
المدينة المنورة للتدريس في الجامعة الإسلامية» وأصبح من المؤسسين للجامعة» 
وبها استقر في المديئة المنورة منذ تعيينه» وكان سماحة العلامة ابن باز رحمه الله 
نائبا لرئيس الجامعة بينما كان رئيس الخامعة سماحة الشبخ العلامة الإمام محمد بن 
إبراهيم رحمه الله تعالى لهذا كان العلامة ابن باز رحمه الله يئني على علم الشيخ 
عبدالله وعلى حسن إلقائه وأسلوبه العلمي» حتى إنه أمر بنشر رسالته في الأخلاق» 
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فضيلة الشيخ عبدالله بن صالح المحسن 


كما وقف مع من وقف مع الشيخ عبدالله عندما امتنع عن القضاءء لانهم راوا فيه 
براعة العلم والتعليم. 


سفره للهند وعود ته : 
خلال عامي 11917ه و1795ه انتدب الشيخ إلى الهند للتدريس في الجامعة 
السلفية» فأقام هناك سنتين في مدينة بنارس الهندية» ثم عاد إلى المدينة فاستمر في 


التدريس في الجامعة الإسلامية إلى العام 507١ه»‏ حتى تقاعد. 


طلابه وملازميه : 

خلال هذه الرحلة العلمية الطويلة صاحب الشيخ كثيراً من العلماء الأجلاء 
من أهل الحديث والفقهء منهم سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله 
والعلآمة عبدالرزاق عفيفي رحمه الله نائب رئيس الإفتاء» والشيخ العلامة 
محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب (أضواء البيان)» والشيخ 
المحدث حماد حمد الأنصاري» ومعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو 
اللجنة الدائمة والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء» والشيخ عبدالرحمن العجلان 
رئيس مخات القض الابقا وار ار 0 
ناصر العبودي رئيس رابطة العالم الإسلامي المساعد وله معه زمالة وصداقة 
قديمة» والشيخ العلامة عبدالله الغنيمان المدرس في المسجد النبوي» والشيخ 
عمر محمد فلاتة رحمه الله أمين الجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي 
الشريف. والشيخ محمد تقي الدين الهلالي» والشيخ محمد المختار الشنقيطي 
ار ا د 
لان ال ال يت 
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من أعلام القضاء 


أما تلاميذه فهم كثر منهم في داخل السعودية وخارجهاء بل استمر طلبة العلم 
يآنون إليه حتى قبل موته بقليل» لكن لعل من أشهر من درس على الشيخ محمد 
بن محمد المختار الشنقيطي الذي قال عنه: (ما انتفعنا بأحد مثل ما انتفعنا بالشيخ 
ا للك 0 تلوسدة الباررين الشى محمد بن مره الوائلي 
ا اسه اشاس سينا والدرط في المسيجد الشوي 
لامر ين ع الاح فارئ عميد كلية القرآن الكري والدراسات 
الإسلامية بالجامعة الإسلامية ورئيس لجنة مراجعة مصحف المدينة النبوية» والشبخ 
الس اناري بالاسعة الاسلامى سابقا وغير هم كثير. كما 
انك زف الوسس» عن بحب الشبح ويستشيره 
في أمور كثيرة ويرجع إليه ويستند إلى قوله» وكان آخر لقاء تم بينهما قبل شهرين 
اطي 


تفرغه وزائروه: 

313113171311110 نص بحادتء 
وهذا ما جعله لا يستطيع التحركء فاعتذر الشيخ بعد ذلك عن التدريس وتفرغ 
للقراءة والكتابة والمطالعة» وأصبح يزوره بعض العلماء وطلبة العلم داخل المملكة 
ا ل القن رف أبرر من كان يأب بيشكل مستمر عميد 
00 3131010 1#313ا3770ا10أ#أ01713ا0اا0 ان ركان لديا رللمينا 
شلك ررك الاستاد امشارك 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. بقي الشيخ على عهده في حب الخير وحب 
العلم وبقي سنوات حياته في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه 


ب 


الله . 
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وفاته : 
نقد كالم الإسلامي قاع لي ل ما ا ات 
ذهبوا في مشارق الأرض ومغاربهاء توفي في يوم الأربعاء ١1‏ رجب 1577ه 
وق عر اشام ذلك الوم نر ليد ل إل ا ال ا ا 
المديئة ا 
اا سار سانا وطخي ل لمعيب لشحيه وكر هو ريع لاد ب 87 ) 
الرعد: .4١‏ قال مجاهد وعكرمة: ا 000 راب ا ل ار 
هو موت علمائها)» ففقدهم رزية كبيرة وبلاء عظيم» ولكن أعظم ما ينفس الكربة 
23 
دعاك ماقت ابديي ا رت 
بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس منًا 
اث 
لذا كان حقاً علينا أن تحفظ حقو فهام وتران ارو ون ترم لكر لتر 
الاك تفلي مكافك ملحي . 
مآثره وكتبه : 

ا ل ل رن ل 
العا ا ا ا ا يك 
التي انتشرت في العالم الإسلامي ونصح العلماء تلاميذهم بقراءتها في بادئ 
علمهم؛ كتاب الشيخ عبدالله في شرح الأربعين النووية» الذي لقي ا 
الناس من واقع خطابات الثناء» وقد طبع أكثر من مرة ويعتبر من أميز الكتب التي 
درت في العامنا رن ا ا ل ار ل 


5 5 0 ك1 
العدد  ”٠‏ شوال :57”5١ها-السنة‏ الخامسة عشرة حل 


من أعلام القضاء 


مناسب للطلبة» وله كتاب في تفسير جزء عمء وأما ما لم يطبع فكثير» وهو في 
طريقه للطباعة -بإذن الله تعالى -» مثل كتاب شرح عمدة الفقه في ( ثلاث مجلدات 


تقريبا)» وكتاب (أحاديث فى العبادات والمعاملات والأخلاق) فى ثلاث مجلدات» 


ا اس ب رماي نت ياي رشرح كناب الترحيد (مجلد واحد)» 


وتفسير جزء تبارك وشيء من جزء قد سمع » وكتب في القصص (مجلدين). 
ومذكرات في الحديث (مجلد)؛ وكتب أخرى منها قصص وأخبار ومنها فقه وآثار. 


ويتم ترتيبها وتصنيفهاء ومن ثم طباعتها. 


مما قيل 4 رثائه : 


يقول د. نصار بن عبدالرحمن بن ناصر الحمد إمام وخطيب جامع الإمام ابن ماجه: 


ما أتى الخبر الجليل 
وأشاح عن حمل ثقيل 
وتبعثرت كلماته 
وتكدرت بعد الأفول 
(الشيخ مات) وقد ثوى 
4 أرض هادينا الرسول 
الشيخ مات وقد بكى 
أحبابه بعد الذبول 
غطت على عيني الدموع 
وأسملت 0 كليل 
بالعلم 4 شرف مهول 
نوراً علينا ما خبت 
أنواره 4 ذي الحمول 
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حق الفراق وقد مضى 
أمر الاله على الأفول 
قبّلته فوق الجبين 
ودعته شيخا جليل 
فخراً له بذل العلوم 


الكتابة بالمقالة والنقول 
جد ارا الله ان 

يجفو الخليل عن الخليل 
يا رب فارحم شيخنا 

واجعل له الحسنى مقيل 


عضاة الت ا ان 


عوض بن تقال المخلفي 
الحربي (القاضي الأسبق) 


لقاء العدد 


أجرى الحوار: حمد بن عبدالله بن خنين 

نجح في رعاية الماشية والزراعة» ثم تألق في طلب العلم وتخصص في 
ا الا دو درم رفوسى بالنطر في نابا لجساكية من بذاية 
العمل فأبدع في القضاءء وتميز في إصدار الأحكام ٍ يصاحبه في ذلك إخلاص 
الثية. وبرغم براعته ني التقاضي إلا أنه كان موظفا ني تدقيق الحسابات قبل 
أن حخفصض في الشريعة الإسلاية: عين قاضيا في مستعجلة الدوادمي ثم 
لات الاك العامة بهاء ف رمسا لحاك الوك ثم قاضي ييز 
(استئناف)؛ وأنهى خدمته وهو على مرتبة رئيس محكمة استئناف؛ كان عضواً 
في المجلس الأعلى لجمعيات تحفيظ القرآن ورئيساًٍلجمعية تحفيظ القرآن ورئيساً 
للمجلس الفرعي للأوقاف بالجوف ورئيسا للجنة الاستشارية لشؤون المساجد 
والدعوة والإرشاد» وإمام وخطيب جامع بها. وعضو مؤسس في جمعية قضاء» 
ات رار ل اتا له مؤلفات 
ومآثرء جعلته علماً ساطعاً من أعلام القضاء المعاصرينء إنَّه فضيلة الشيخ 


نايف بن عوض بن نفال المخلفي الحربي, وإليكم ما دار معه من حوار: 


٠‏ حدثنا عن نسبكم ونشأتكم وكنت أرعى الماشية وأعمل بالزراعة» وقد 


وتعليمكم؟ 

- أبو محمد نايف بن عوضى بن نقَال 
بن مناور بن رجاء بن سيف بن محمد بن 
فخذرالمخلفي) من بطن (مسسروح) من 
قبيلة حرب . ولدت في منطقة القصيم بمدينة 
البدائع عام 1775ه» وكان والدي صاحب 
أبل مع والده استقر به المقام بالقصيم بعد 
توحيد المملكة» حيث انتشيرت فروع 
المخلفي في كل من حائل والقصيم والمدينة 


رغيرها من المناطقء دشحات عبد والدي 


أحسنا في تربيئي وتعليمي» حيث التحقت 
بالمرحلة الابتدائية بمدرسة العزيزية بالبدائع 
العليا عام “/1١ه‏ وتخرجت عام ٠178١هء‏ 
ثم التحقت في المعهد العلمي بعنيزة لمدة 
سنتين ثم أكملت الدراسة في معهد بريدة 
العلمي» وتخرجت عام هكلام / كدكاف 
وبعد حصولي على الثانوية التحقت بوظيفة 
ابا وان اناف العافة 
بالرياضسء» ثم واصلت دراستي الجامعية 
بكلية الشريعة بالرياض جامعة الإمام محمد 


َدالرنْا) العدد ٠0‏ - شوال 4«4١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


فضيلة الشيخ نايف بن عوض بن نفال المخلفي الحربي 


بن سعود الإسلامية عام 1/١1ه»‏ وتخرجت 
عام 44/ 0٠1794ه.‏ 

ثم التحقت بالدراسات العليا بالمعهد 
العالي للقضاء وتحصلت على شهادة 
الم لجسغتيربتشديتر جد جدذا في رسال 
(أحكام الجنين والحامل في الفقه الإسلامي 
المقارن) تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور 
عبدالعال عطوة - رحمه الله - وتمت مناقشة 
الرسالة في معهد الإدارة العامة بالرياض عام 
6ه وهي ثاني رطالته نى نانشيا علا 
بالرياضس. وكانت لجنة المناقشة مكونة من 
الشيخ د. عبدالرزاق عفيفي والشيخ د. مناع 
خليل قطان والمشرف د. عبدالعال عطوة. 
ه حدثنا عن حياتك الدراسية 

وأساتذتك ومشايخك؟ 

- أمامايتعلق بحياتي الدراسية فهو 
تأثري بتوجيه المشايخ وطلبة العلم فقد 
كان للشيخ صالح بن رباح السلامة» مدير 
المدرسة الابتدائية عظيم الأثر في الحث على 
العلم وفي معهد عنيزة قابلت الشيخ محمد 
بن صالح العثيمين رحمه الله وفي معهد 
بريدة درست على يد الشيخ صالح البليهي» 
والشيخ صالح السكيتي ومعالي الشيخ 
محمد بن عبدالله السبيل إمام وخطيب 
ايان الحرام رحمهم اللّه. 


* كنت راعياً للمواشي ثم مدققا 
للحسايات ثم قاضيا 


وفي كلية الشريعة الشيخ د. صالح 
الفوزانء والشيخ عبدالكريم اللاحم والشيخ 
صالح الناصر رحمه الله وفي المعهد العالي 
للقضاء من العلماء من سبق ذكرهم» وكان 
عميد كلية الشريعة الشيخ د. عبدالله الفنتوخ 
ومن الزملاء في المعهد العالي للقضاء 
الدكتور صالح بن سعود العلي رئيس هيئة 
الرقابة والتحقيق» والدكتور سعد الكليب 
وكيل هيئة الرقابة سابقا والشيخ مسفر بن 
دخيل المسفر قاضي تمييز بمحكمة الاستئناف 
في بك عابنا ر القت د عد الك الام 
والشيخ محمد المعمر القاضي في محكمة 
الاستئناف بالرياض والشيخ عبدالله الفراج 
رئيسس محكمة استئناف في القصيم وكان 
مدير المعهد عبدالرزاق عفيفي ثم مناع خليل 
قطان رحمهما الله. 

أما بالنسبة للقضاء فقد عاصرت مجموعة 
من القضاة في الدوادمي وفي منطقة الجوف» 
وقد كلفت بالتفتيش القضائي على قضاة 
منطقة نجران ار 
عام ؟1517ه والتقيت بعدد من القضاة من 


ابرزهم رئيسس محكة نجران الشيخ محمد 


العدد 50 - شوال 474١ه‏ -السنة الخامسة عشرة لاا 


لقاء العدد 


العسكري والدكتور عبدالقادر الحفظي وفي 
الس نارلكت اريس المتداكم الشيخ 
إبراهيم الحديثي رحمه الله وابنه محمد 
إبراهيم الحديثي وغيرهم كثير» وفي الحقيقة 
ان عرل اميك جراحيك 
وجدت مجموعة من القضة بعد الاطلاع 
على قضاياهم استفدت من عملهم ودقته 
وإنهاء القضايا بالدليل والتعليل بدون إطالة 
في آخر الحكم., وهذا هو المطلوب من 
القاضي في إنهاء القضية وعدم التطويل في 
المواعيد التي لا فائدة منها إلا ضياع الوقت. 
٠‏ حدثونا عن توليكم للقضاء 
وتدرجكم 2 السلك القضائي؟ 

- بعد التخرج حاولت التخلص من 
ولاية القضاء ولكن معالي الشيخ راشد بن 
صالح آل خنين وكيل وزارة العدل آنذاك 
و ال عد 
معالي الشيخ محمد بن علي الحركان وزير 
العدل وقال هذا يرغيب القضاء وبعد 
المناقشة طلبوا مني الشهادة وتم تعييني على 
درجة قاضي (ب) في مستعجلة الدوادمي» 
حيث باشرت العمل في ١‏ / /ا/ 790١ه.‏ 
الدوادمي في ١/5‏ / /151١ه‏ واستمريت 


اللجوف في /١‏ 507/5١ه.‏ ومكثت فيها 

ثلاث ععشيرة سنة؛» ثمتم ترقيتي قاضي 

ييز في محكمة التمييز في مكة المكرمة 

عام ١57١ه»‏ وبقيت فيها ثماني سنوات» 

ثم نقلت لمحكمة الاستئناف بالرياض عام 

8ه دائرة الأحوال الشخصية, ثم تم 
ترقيتي رئيس محكمة استئناف عام 147١‏ اهء 
وأحلت للتقاعد عام ١ه‏ ودمت في 

النضاء 1" عاما. 

« حدثنا عن حالتك الاجتماعية ؟ 
- حالتي الاجتماعية متزوج ولي تسعة 

أبناء وهم: محمدء وإبراهيمء وصالح. 

وهارون» وأحمد. ويوسف. وعبدالرحمن» 

وعوض. وعبدالله. 

٠‏ حدثنا عن بداية عملكم ل القضاء 
والتنجاحات24 مسيرتكم القضائية؟ 
- باشرت القضاء دون ملازمة حسب 

النظام» وعندما باشسرت القضاء في 

مستعجلة الدوادمي قال لي فضيلة رئيس 
المحاكم الشيخ عبداللطيف بن محمد 
الشديد إنني قد طلبت سجناء للنظر في 

قضيتهم ومادام باشرت فلا ولاية لي الآن» 

فقلت له: أنا الآن جديد على القضاء وأحتاج 

إلى وقتء فقال اضبط القضية ثم أجلها في 
اليوم الذي تحضر فيه» وتم ذلك بعد سماع 


كنا العدد ٠0‏ - شوال 54«4١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


فضيلة الشيخ نايف بن عوض بن نفال المخلفي الحربي 


*» توليت القضاء يدون مللازمة 
وباشرت القضايا وإصدار الأحكام 


» كلفت بقضايا خارج الاختصاص 
والولاية مع نخب من القضاة 

دعوى المدعي العام وجواب المدعى عليهم 
ورفعت الجلسة» وبعد أن عدت من الرياض 
برفقه عائلتي» وأخذت أنظر القضايا بدون 
مساعدة إلا أنني استعنت بفضيلة الملازم 
القضائي عبدالله الهويمل في ضبط القضية 
حتى مضى وقت طويل وعرفتك طرق 
القضاء وصفة الحكم. لأن المعرفة وحدها 
لاتكفيء بل لا بد من الإجراء النظامي» 
اا لاك 
العام والمدعى عليهم حتى تظهر الحقيقة» 
أو يعاد التحقكى : ولله الحمل والمكة وإذا 
صعبت القضية رجعت إلى الله في الدعاء 
حتى يفتح لي الطريق»؛ واستمريت على 
ذلك طوال قضاء المستعجلة والمحكمة 
الكبرى في الدوادمي» وفي رئاسة محاكم 
منطقة الجوف وفي التمييز بمكة وفي الرياض 
وذلك بتوفيق من الله تعالى ثم إخلاص النية 
وسؤال الزملاء والقضاة الذين سبقوني في 
القضاء لأنهم أدرى في بعض القضاياء وما 


صَعَبّتٌ على قضية إلا يسرها الله. 


٠‏ كلفتم بالعديد من القضاياء فأذكر 

لنا أبرزها؟ 

- لقد كلفت بقضايا خارج الاختصاص 
في الدوادمي وفي الجوف. ويسرها الله مع 
أنني محرج بالتكليف فيهاء ومنها: قضية 
اشتركت يها مع فضيلة الشيخ صالح بن 
عبدالرحمن القرعاوي رحمه الله في عام 
١ه‏ في منطقة الهضب الواقعة جنوب 
طريق خليكان لمسافة نقد انه رثمارن يلا 
وطريق غير مزفلت وصعب لوجود الجبال 
والرمال» ومعنا لجنة مكونة من مندوب إمارة 
منطقة الرياضس الشيخ عبدالله بن مجدوع 
ال سليمات القرنى . الذي يلجر نوكلا 
لإمارة منطقة الرياض» ومندوب من وزارة 
الزراعة وآخر من الالية بالإضافة إلى هيئة 
النظر في الدوادمي عثمان بن سعود البليهد 
وسعود الركيّان» ومجموعة من الخويا لإمارة 
الرياض وأخرى من العسكر لأن القضية مهمة 
ولها سوابق» وبعد وصولنا إلى الموقع حضر 
الأطراف وقالوا لنا لستم أول لجنة ولا يمكن 
أن تنهوا القضية» فردينا عليهم أننا لسنا لجنة 
بل قضاة وسوف تنتهي القضية بحول الله 
وقوته قبل أن نرجع وشرعنا في نظر الدعوى 
وتحديد كل قضية ومن يدعي فيها ومن 
المدعى عليه وبقينا ستة أشهر حتى حكم في 


العدد  ”٠‏ شوال 57”:4١اه-السنة‏ الخامسة عشرة كنا 


لقاء العدد 


القضاياء ورفعت لمحكمة التمييز وقد تضمنت 
الصكوك عدم ثبوت الدعوى وحكم بعدم 
التملك لأي من الطرفين ولكون المدعى فيها 
موارد بادية وهي لا تملك شرعاً كما نص على 
ذلك أهل العلم من الفقهاء؛ وبعد تصديق 
الأحكام نفذت الأحكام في هدم جميع 
الموارة وجعل مسافة بين الطرفين لا تقل عن 
عشرة أكيال وتبقى الأرض للمصلحة العامة 
حت نظر ولي الآمر ونفد ذلك. 

وكلفت أيضا: بنظر قضايا ممائلة في 
منطقة القصيم وفي عفيف وانتهت بما انتهت 
فيها القضية السابقة وصدقت الأحكام من 
التمييز. ثم نظرت قضية في حادث سيارة نتج 
عنه وفاة السائق القادم من الخلف وسجن 
السائق السائر في طريقه للمدة ستة أشهر ثم 
أطلق صراحة قبل نظر القضية. وعندما 
حضسر السائق وهو مصري الجنسية سألته 
بعد حضور وكيل الورثة واتضح من القضية 
أن السائق يسير في سيارته باتجاه القصيم 
والسائق المتوفى لحقه من الخلف وانقلبت 
السيارة في الخط المعاكسسء وعند الاطلاع 
على القضية رأيت أن التحقيق لم يكتمل» 
فطلبت بتشكيل لجنة من إمارة الرياض 
ومن المرور ومن الأدلة الجنائية» ليقفوا على 
الحادث بحضور السائق ووكيل الورثة 


#*المام القاضي بالحاسب الآلي 


* من القضايا الملفتة تبرئتي سائق 
السيارة برغم اتهامه بمو تالآخر 
ويصوروا الحادث على ضوء ذلك لكي تظهر 
الحقيقة» وبررت ذلك بأن السيارة القادمة من 
الخلف لم تلامس السيارة التي تسير أمامها 
في طريقها على الجانب الأيهن.ء والسيارة 
القادمة من الخلف تجاوزت السيارة السابقة 
دون تلامس بينهما والتجاوز في موقع تمنوع 
التجاوز لوجود طريق متجهة إلى الغرب 
فكيف أدين السائق /٠٠١‏ وهو لا ذنب له 
ل ل ل سس 
وخَرّجَت على الموقع وصَورَت الحادث ثم 
ا 0 
عليه إلا أن يظهر للشرع خلاف ذلك. 

ثم حضسر الطرفان وتلي عليهما قرار 
اللجنة وطلبت من وكيل الورثة بينة» فقال لا 
بينة لدي» فحكمت بسقوط دعوى المدعي؛ 
وأن السائق بريء من أي نسبة في المدعي 
مث الحادث» ثم تلوت الحكم على الطرفين 
ولم يقنع وكيل الورثة وقال السائق المصري 
لمدعى عليه إقرأ علي الحكم مرة أخرى حتى 


أفهم الحكم فأعدت قراءة الحكم وأفهمته 


َالكن) العدد ٠0‏ - شوال 484١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


فضيلة الشيخ نايف بن عوض بن نفال المخلفي الحربي 


به. فقام واقفاً وصرخ باكياً» وقال عاشت 
العدالة وعاشت د ثم أردف قائلاً: 
والله لو كان عندنا لحكم علينا بالقانون» 
وبهذا انتهت الدعوى بعد تصديقها من 
حكن ال 

وفي عملي في محكمة التمييز بمكة. 
عملت في الدائرة الجزائية ثم الحقوق» وقد 
اطلعت على أعمال القضة في المناطق» 
إلا أنه لفت نظري في الجزائية الخماسية 
ظاهرة لم أعرفها من قبل وهي الوقوع على 
المحارم» وإفساد الأخلاق بسبب المخدرات 
والمسكرات» والسفر إلى خارج البلاد» ونتج 
ا ان اف ل لا كر 
يتصورها عاقل. أسأل الله العافية لنا ولجميع 
المسلمين من هذا الانحطاط الأخلاقي. 
٠‏ مارأيكم 24 أعمال القضاء وهل 

وصلت إلى مرحلة النضج؟ 

- أعمال القضاء من الأعمال الشاقة» 
وتحتاج إلى إخلاص في النية وتقوى الله عر 
حر كن ا رن الع ايك 
لأنه لا بد للناس من قضاة» وينبغي أن يكون 
القاضي قدوة حسنة في نفسه ومجتهد في 
أعماله ومتوكل على الله قبل كل شيء؛ 
لأنه هو الأساس في العمل حتى يكون قدوة 
لغيره من القضاة والموظفين» بحيث يحافظ 


على الدوام في أوله ولا يخرج إلا إذا أنجر 
العمل بعد نهاية الدوام الرسمي» ومن توكل 
على الله كفاه الله العون في القضاءء ويسر 
أمره وفتح له الطريق إلى الحكم الصحيح 
الموافق للش رعة السوحة. 
ه نصيحتك للأخوة 4 القضاء؟ 

- إنني أتوجه إلى الأخوة في القضاء 
عموما آن يكرنوا يذا واحلدة وليم جلسة 
تعرض فيها القضايا وكل يوجه بما يراه حتى 
ار ال ل 
1 اسم ة من سبق 
له القضاء في المدن وله خدمة طويلة في 
القضاءء لأن هذا هو الأنسب وتيراً به الذمة 


إن شاء الله تعالى» كما ينبغى على القاضي 


البحث في كتب العلمء وتدوين كل حكم 
في مذكرة خاصة بالقاضي حتى يسهل 
الرجوع إليه؛ متى احتاج ذلك؛ وهو الذي 
عليه من سبقنا من القضاة وين كاعر نا لآن 
المطلوب هو إيصال الحق لصاحبه ومتى 
أخذ القاضي بذلك. فإنه يكون موفقاء وإذا 
صعب عليه قضية ما فعليه الرجوع إلى الله 
وحده والدعاء بإخلاص» وسوف يوفق 
في القضية ويفتح الله عليه لأن من توكل 
على الله ودعاه وفقه مولاه لكل خير» وهو 


موضوع عظيم لا يعرفه إلا من جربه. 


1 لو 4 
العدد 0 - شوال 4784١ه‏ - السنة الخامسة عشرة كلها | 


لقاء العدد 


٠‏ هل تتذكر القضاة الذين عملت معهم؟ 
- من القضاة الذين عملت معهم: 
الشديد -رحمه الله- رئيس محاكم منطقة 
ارا سايقا. وفصيلة الشيح عبد العرير 
اك ا تت لسار 
بالرياضس سابقاً. والشيخ عبدالله بن محمد 
2 ايه شتات ساينء 
والشيخ صالح بن عبدالرحمن القرعاوي 
لوا ل مكرك سديافاء 
و الشيخ عبدالرحمن بن فهد الخليفة رئيس 
محكمة الاستئناف في البوف سابقاء والشيخ 
عبدالسلام بن شفق الرشيد رئيس محكمة 
استعناف الجوفء والشيخ إبراهيم بن عبدالله 
الماسالان رئيس متحكمة شقراء سايقا وقاضي 
استئناف سابقاء والشيخ إبراهيم الضالع في 
محكمة الجوف ورئيس محكمة استئناف 
بالقصيم. والشيخ عبدالرحمن العريني 
لثامي في متحكمة الفرفء وفاضني 
الات يك سيفاء و لشي متحمدبن 
حماد النصيّف القاضي بمحكمة (استئناف 
ا ا لشم عضر في 
00 دن 
بن عبدالعزيز الكلية (رئيس المحكمة العليا 


ا 


20 
فو لهذا قاجيا 
المحكمة العليا تبابقا)؛ والكبيخ على التركي 
ا 0 5 
٠‏ حدثنا عن القضاء من حيث 

الم حنية والتقاهة التضاكية؟ 

- الأمم لا تبلغ أوج عزهاء ولا ترقى 
إلى عز مجدها إلا حين يعلو العدل تاجهاء 
وتبسطه على القريب والبعيد والقوي 
رد بن العال لبصل ني الاسلام 
قمته في الحكم والقضاء والفصل في 
الخصومات. فالقضاء في الإسلام يرتكز 
على أصول وقواعد وثوابت ذات عمق في 
تحصيل مصالح العباد» وحفظ حقوقهم» 
واستجلاب الأمن والخير والعدل في شتى 
صور حياتهم» فالعدل مرتبة شريفة» ومنزلة 
رفيعة» به قامت السماوات» والأرض» وقد 


بعث الله تعالى به الرسل صلوات الله وسلامه 


ألْكنَبَ ِألْحَيّ 5 بَينَأَلنّاس يمآ رسك 
النساء: ٠١‏ فبالعدل يرفع التهاريج» وترد 
النوائبء. ويقمع الظالم» وينصير المظلوم 
وتقطع الخصوماتء ويؤمر بالمعروف» 
وينهى عن المنكر وبه الدماء تعصم وتسفح» 


يكلدالَْرْ) العدد ٠0‏ - شوال 15474ه - السنة الخامسة عشرة 


فضيلة الشيخ نايف بن عوض بن نفال المخلفي الحربي 


والأبضاع تحرم وتنكحء والأموال يثبت 


ملكها وتسلب» خطب سعيد بن سويد - 
رحمه الله - فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 


لأيها الناس» إن للإسلام حائطا منيعاء وباباً 
وثيقاء فحائط الإسلام الحقء وبابه العدل» 
ولا يزال الإسلام منيعاًما اشتد السلطان» 
واس شد سان ل ل رز شرا 
بالسوطء ولكن القضاء بالحق وأخذ العدل. 

والقضاء عند الأمم رمز سيادتها 
واستقلالهاء والأمة التي لا قضاء فيها لا 
حق فيهاء وتاريخ القضاء في كل امة هو 
عنوان مجدهاء وتاريخ الإسلام في القضاء 
وضاء وقضاة المسلمين لهكم في هذا بات 
طويلة. والناظر إلى أحكام الشريعة في 
أصول القضاء وفروعه يجد ثروة متنوعة من 
التقريرات في النظريات المبئية على الأصول» 
ا 
ل 
الل سلا را للا لي 
0 
جعل له باب مستقلاً كالإمام مالك» وأصحاب 
ل ا ا د 
المختصر منها والمطول» وأفرده بالتأليف جمع 
من أهل العلمء وقد بذل بعضى المعاصرين 
0001 


* على القاضي أن يكون مثالا 
يحتذدى به 4 التعامل والإنجاز 


والدوام الرسمي 


«» ليس شدة السلطان قتلاً 
بالسيف أو ضرباً بالسوط وإنما 
القضاء بالحق والعدل 

محمد الزحيلي» ود. صديقي محمد ياسين» 
والشيخ عبدالله بن محمد آل خنين» وقد 
ا ان رن ل ات 
معرفة تلك الكتب للقضاة والمحامين وأساتذة 
الجامعات وطلبة العلم عزمت على جمع تلك 
الكتب مع بيان المطبوع منها والمخطوط قدر 
الإمكان» وذكر من نسبها لمؤلفهاء ليستفيد 
منها الباحثشون» وبخاصة أن جملة منها لم 
يطبع » وجملة منها صالح ليكون رسالة علمية. 
٠‏ هل من عمل خيري يصاحب عملكم 


الرسمي خلال مسيرة عملكم 
القضائية؟ 


- داك اخغال الك رن الل للد 
وأذكر منها: إنشاء الجماعة الخيرية لتحفيظ 
القرآن الكريم في منطقة اللجوف حتى تم 
الارخيعن ليك ني عام انلمك ودوك 
أتولى رئاسة مجلس الإدارة فيها وعضو في 
المجلس الأعلى للجماعات الخيرية لتحفيظ 


العدد 5٠0‏ - شوال 44١اه-السنة‏ الخامسة عشرة كنا 


لقاء العدد 


القرآن الكريم في المملكة والتي يرأسها معالي 
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» وكنت رئيس اللجنة الاستشارية 
لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد بمنطقة 
الجوف» ورئيس المجلمس الفرعي للأوقاف 
بمنطقة الجوف. وإمام جامع فيهاء وأقوم 
بصلاة العيد والاستسقاء في مدينة سكاكا 
بمنطقة الجوف. ولي مشاركات في الدعوة 
والإرشاد. كما يوجد لي بعضب الدروس 
في التفسير» والفقه. والتوحيد في مسجد 
عمر بن الخطاب بمدينة سكاكاء بالإضافة إلى 
الفتاوى فيما يتعلق بالعبادات. والآن عضو 
في جمعية قضاء وأحد المؤسسين لها. 
٠‏ ماهي المعاير الحديثة التي ينبغي 

اعتبارها عند التعيين للقاضي؟ 

- هناك مجموعة من المعايير التي ينبغي 
في نظري مراعاتها والأخذ بها في تعيين 
القضاة ولا سيما في وقتنا المعاصمرء فإن 
التقدم الذي يشهده العالم اليوم في جميع 
المجالات يستوجب وضع بعضر المعايير 
الزائدة على ما سبقء» وفيما يلي بعض تلك 


هده معايير تعيين القضاة 
ليت اضافةانى 


المعايير الشرعية 


المعايير التي رأيت أنها مهمة وينبغي اعتبارها 
ومراعاتها في العصر الحديث. 

أولاً: العلم بالأنظمة والتعليمات المرعية 
والمطبقة داخل المملكة العربية السعودية 
بدرجة خاصة» سواء أكانت أنظمة قضائية 
أم أنظمة تجارية أم غيرها من الأنظمة المطبقة 
والمعمول بهاء والمقصود الإلمام بالقدر الكافي 
منهاء ولا سيما أن معظم القضايا المنظورة في 
المحاكم وبخاصة التجارية منها تحكمها نظم 
وتعليمات تجارية ومعاملات معاصرة يجب 
الإلمام بها حين النظر في القضية. 

والسبيل إلى تفعيل هذا المعيار وتطبيقه 
على أرض الواقع في نظري هو التوسع في 
فول النضاة الحخاصلين على شهادة الماجسدر 
من المعهد العالي للقضاءء إذ يمزج الدارس 
هناك بين الموارد الشرعية والأنظمة المعمول 
بها في المملكة العربية السعودية. 

ادس مسد 
فإن منصب القضاء يحتاج لمثل ذلك. وفي 
تصوري أن هذا الأمر ممكن باستشارة من قام 
بتدريس المرشح للقضاء في مرحلة الدراسة 
الجامعية أو مرحلة الدراسات العلياء فإغفال 
دور من درَّس هذا المرشح أم غير متسحسن. 
ثم إن التجارب قد أثبتت أنه ليس كل من 
ه295 


لعن العدد ٠0‏ - شوال 484١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


فضيلة الشيخ نايف بن عوض بن نفال المخلفي الحربي 


ذوعا يكوة يدا عا د ع الفط 
والذكاءىإغاانار باطفظ. 

ثالثا: الإلمام قدر الإمكان بالحاسب الآلي 
والعيات الحدفة الماحكة لد نقدره 
القاضي على الدخول للحاسبء والاطلاع 
على السجلات الخاصة بالخصوم. وغير 
ذلك شو له عدا را ني عل الفصل 
بينهم» ويعجل من العملية القضائية. 

وقد أنشاً المعهد العالي للقضاء معمل 
حاسب آلي ليقوم بتدريب اللملازمين 
القضائيين على استخدام الحاسبء وهذه 
خطوة مباركة تدعم العملية القضائية في 
المملكة العربية السعودية وتسير بها خطوات 
إلى الأمام بين الفقهاء؛ ونص نظام القضاء 
عليه فلا عبرة بمن خالف في ذلك. 

رابعا: أن فسرط الحرية من الشروط 
التي لبس لها اعتسار في هذا الرمن ؛ وذلت 
لانقطاع الرق فلا يتصور قاض غير حر في 
00000 

خامسا: أن العدالة معيار لازم للقاضي؛ 
لتستقيم الأمور ويصل كل حق لصاحبه؛ 
ولأن الفاسق قد يتلاعب بالأحكام ولا 
يوصل الحقوق إلى مستحقيها ولا ينصف 
الظالم من المظلوم. 

سادسا: أن الحنفية - رحمهم الله- وافقوا 


الجمهور في منع المرأة من القضاء؛ وذلك 
عندما قالوا: يجوز تولي المرأة القضاء في 
غير الحدود والقصاصء وقالوا: يأثئم موليهاء 
وإذا قضت لا ينفذ قضاؤهاء وتأثيم موليها لا 
يكون إلا بمنع المرأة عن القضاء مطلقا. 

سابعا: أن أقل ما يقال في اشتراط المجتهد 
أن يكون بمن يعمل في مرتبة عالية في سلك 
القضاء كقاضي الاستئناف وفي رئاسة 
القغساء وغير ذلك م المجالس القضائة 
الخاية 

أماغيرهم من القضاة فإنه يشترط فيه 
العلم بالأحكام الشرعية وكيفية استنباطها 
من أدلتها التفصيلية. 

ثامنا: أن الخلاف في اشتراط سلامة 
الحواس للقاضي خلاف يسير لا يكاد يذكر. 

ا ا ا ل ا 
بر فيل عد الفقيهاء. بر إن خل الفقياء 
د عرزن الاعدة النارر را ا 
لك 
أو يدمجون بعض المعايير في البعض الآخر. 

عاسرا: أن العلم بالأنظمة والتعليمات 
المرعية: وكذا الإلمام قدر الإمكان بالحاسب 
الآلي» وتحري صاحب الذكاء والفطنة» 
معايير ينبغي في نظري اعتبارها في العصر 
الحديث. 


العدد 0 - شوال 1474ه - السنة الخامسة عشرة يكَل لك[ 


لقاء العدد 


٠‏ أكثر قسمة التركات تأتي عن 
التراضي.. فحدثونا عن قسم الإجبار 
حال الرفض أو الاختلاف؟ 

- إثبات قسمة التراضي عن طريق 
المحكمة: قد يتقدم الورثة بعد وفاة مورثهم 
للمحكمة» لطلب إجراء القسمة بينهم» وأن 
ما تقرره المحكمة فهم موافقون عليه. وفي 
هذه الحالة يطلب القاضي من الورثة حصر 
التركة المراد قسمتهاء ويضبط ذلك في الضبط 
الإنهائي» ثم يكتب لقسم الخبراء لتقييم التركة 
وإمكانية قسمتها بالتساوي أو مع الرد؛ وبيع ما 
لا يمكن قسمته مع الاستعانة بخبير عند الحاجة 
وبعد ورود خطاب قسم الخبراء يقوم بعرضه 
على الورثة لأخذ الموافقة عليهء ثم يقوم 
بضبط ذلك وإثبات القسمة والحكم ببيع ما لا 
يمكن قسمته مع تطبيق الشروط والإجراءات 
السابقة الخاصة بكل نوع » ويخرج صك 

تذلك دري عليه تعدمات الاسسناف” 
ماعن قبي الإجبارة لاحن مضال, 

خلاف بين الورثة على قسمة التركة أو 

التصصرف فيها؛ فيقوم بعض الورثة برفع 
دعوى لقسمة التركة» وفي هذه ال حالة يكون 
نظرها من اختصاص المحكمة التي يقع 
في نطاقها أكثر الورثة المدعى عليهم» وفي 
حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة 


*» هذا هو الفرق بين قسمة 
التراضي وقسمة الإجبار ِ 
التركة 
الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاقها 
محل إقامة أحدهمء حسب المادة (95) 
من نظام المرافعات؛ وعند إحالة الدعوى 
للقاضي يقوم بضبط الدعوى في الضبط 
الحقوقي لوجود نزاع » ويحكم بقسمة ما 
يمكن قسمته» وبيع مالا يمكن قسمته بالمزاد» 
ويصدر صك بذلكء ويطبق في قسمة كل 
نوع الشروط والإجراءات السابقة. 
« ماكيفية استدعاء المرأة 2 

الخصومة؟ 

- قسم الحنابلة المرأة المدعى عليها إلى 
تسكين: الأول: المرأة السيرزة» وهي التي 
تبرز لقضاء حوائجها. وهي الكهلة التي لا 
02 الات الفراكة 

ا ا ا رفي ني لا 
تبرز لقضاء حوائجها. فإن كانت المرأة برزة 
فحكمها حكم الرجل يجب عليها الحضورء 
لعدم العذر» ولو تطلب الأمر سفرها لهذا 
الغرض فلا يعتبر لإحضارها محرم؛ لتعينه 
عليها كسفر الهجرة؛ ولأنه حق آدمي وهو 
مبني على الشح والضيق. 


وإن كانت المرأة معخدرة, فعلى الرواية 


كال العدد "٠‏ شوال 474١اه-السنة‏ الخامسة عشرة 


فضيلة الشيخ نايف بن عوض بن نفال المخلفي الحربي 


» الطريقة المثلى لاستدعاء المرأة 
4 التقاضي 

» عقوبات تأخير التنفين لللأحكام 
ومعوقاتها 


المعتمدة - وهي المذهب - أنها تؤمر 

بالتوكيل؟ لأن الوكيل يقوم مقامها فلم تبذل 

من غير حاجة. ولا يحضرهاء لما فيه من 
الشكة يلمر :انان تر يلت اين عليا 
بعث الخاكم أمينا معه شاه دان يستحلفها 

بحضرتهما؛ لأن إحضارها غير مشروع » 

واليمين لا بد منهاء وهذا طريقه. فإن أقرت 

بشيء شهدا عليها به ليقضي الحاكم عليها 

لشهادتهما بطلب المدعي . 

٠‏ توجد إشكالات ف التنفين للأحكام 
القضائية.. فهل تتحدثونا عن ذلك 
وما العقوبة 4 المماطلة؟ 

- إذا حصل إشكال في تنفيذ الحكم 
القضائي فيحال لقاضي التتفيذ للبت في 
الإشكال الحاصل مادام حل الإشكال لا يؤثر 
في مضمون الحكمء كما لو حصل امتناع أو 

قرت او مجرة فاق من الصواض: 
أما إذا كان حل الإشكال يعود على 

مضمون الحكم بالتغيير أو يؤثر في المحكوم 

لهم تأثيراً بالخ فهنا لا بد من إعادة الموضوع 


الصدر الحكم أو خلفه للتوجيه م٠01”‏ 
ويجرى عليه التعليمات وما يكتسب القطيعة 
أما عقوبات تأخير التنفيذ: فلقاضي التنفيذ 
أن يطلب إحالة الممتنع عن التنفيذ رفق المدعي 
العام للمحكمة المختصة لتأديبه وتعزيزه 
لقاء إتعابه جهات التنفيذ كما لو كان التنفيذ 
يستلزم قيام المحكوم عليه بعمل شخصي 
كبناء أو هدم أو تسليم لشخص أو لعين. 
وقد نص نظام التنفيذ على عقوبات 
للمماطلين والمتهربين عن التنفيذ تصل إلى 
أن يُمَرَّم عنقرة لاف ريال يومبا. إضافة 
إلى طلب إيقاع عقوبة السجن والجلد لدى 
المحكمة الجزائية. 
٠‏ هل للمسلم أن يشفع لأخيه 4 
قضايا الحدود ومتى نتحرم؟ 

ل ل ل سم 
عند السلاطين أو نوابهم أوغيرهم إذا لم 
يستطع صاحب الحاجة الوصول إلى حقه أو 
رفع المظلمة عن نفسه» بل قد تكون الشفاعة 
واجبة حينئذ على من له قدرة أو جاه ينفع بهما 
صاحبه - دون عوض مادي بل قربة لله سبحانه. 

والشفاعة محرمة إن كانت في حرام أو 
كانت في احد» من الحدود الشرعية بعد رفعه 
إلى السلطانء والمراد بالسلطان فيما توصلت 
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لقاء العدد 


إليه هو «القاضي الشرعي»» وليس هو 
الريك أو الجاكم الإداري» وليس الوزير» 
ولارئيس المركزء أو الدائرة المختصة. فهؤلاء 
كلهم نواب للحاكم - رئيس الدولة-» ووجه 
لالت سد عصرم ا شلنا رمدي تدرا 
والقرون الثلاثة المفضلة تقريباً اعتزل الحكام 
جانب الفصل بين الخصوم فيما يتقاضون 
فيه فلا ينظر الحاكم (الخليفة» في ذلك» بل 
يحيله إلى القاضيء وقد غلب على الحكام 
(الخلفاء) عدم الفقه بالأحكام الشرعية 
الفرعية منذ نهاية القرن الرابع الهجري إلى 
يومنا هذاء فاستقل القضاة بالفصل بين الناس 
في الخصومات. ويقوم الحكام بتنفيذ ما 
يقرره القضاة الشرعيوك. 

وعلى هذا لا تحرم الشفاعة الشرعية في 
الأحكام - ومنها الحدود - بمجرد وصول 
القضية إلى ولي الأمر أو نائبه «أو علمه به» أو 
إلى الحاكم الإداري أو القاضي الإداري... 
إلخ حتى تتم إحالته إلى القاضي الشرعي؛ 
ل ل عا مر 
سياسة إدارية لهم فيه حق التعزير فقط. وإذا 
كان الأ كذ لتك فمن بات أولى لا حرم 
الشفاعة بمجرد وصول القضية (الحدية» 
وما ضينتا إلى ررقي االأر كر او اللادافرة لكيه 
قبل رفعها ووصولها إلى القاضي المختص» 


» متى يحق للمسلم أن يشفع 4 
قضايا الحدود ومتى يحرم؟ 
وهذا المعنى هو المرادد من حديث انس في 
المحين: اكان ستول اللاصار الله عليه 
وسلم إذا جاءه السائل أو صاحب الحاجة 
قال لأصحابه: اشفعوا تؤجروا وليقض الله 
على لسان رسوله ماشاء). 

فالحاجة والسؤال عامة تشمل كل ما كان 
من الحدود أو غيرهاء والرسول في مثل هذا 
الحديث هو السلطان أو رئيس الدولة» وفعله 
هذا ليبس قضاءء بل هو من باب السياسة 
الشرعية والمصلحة العامة» وينوب عنه في 
عامة أفعاله من يقوم بها في كل زمان من 
الساسة والقضاة والمفتين والأمراء وغيرهم. 
وفي حديث صفوان بن أمية - عندما «أتى 
بالتكارى الكدى دري رداء. > إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: أسرقت رداء 
هذا؟ قال: نعم» فأمر به ليقطع فقال: صفوان: 
إني لم أرد هذا يا رسول الله» وفي رواية: إني 
أهبه له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
هلا قبل أن تأتيني به» فيظهر أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وما 
يماثله هو القاضي؛ لأنه استنطق السارق» 
ثم حكم عليه بعد اعترافه بالقطع لما أقر؛ لأن 
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فضيلة الشيخ نايف بن عوض بن نفال المخلفي الحربي 


«الحدود إذا بلغت السلطان «القاضي» فلعن 
الله الشافع والمشفع).؛ وحديث عدر بن 
الخطاب لما قال: ”يا رسول الله إني نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . 
فقال: أوف بنذرك»» وهذا من باب الفتوى 
فإنه لا يوجد مدع ولا مدعى عليه» فالمفتون 
في كل زمان نواب عن الرسول في الفتوى» 
والحدود في الآيات والأحاديث عامة تشمل 
حقوق الله وحقوق العباد؛ لأن حقوق الله 
مبنية على التسامح وحقوق العباد مبنية على 
المشاحة: 
٠‏ حدثنا عن إسهاماتكم 2 البحث 

العلمي والتأليف 24 الأدب والقراءة؟ 

الشه العلمي ولي نشاط في 
ذلك كنا لي متتاركات ني الأذك رأفرا 
اشع عفرا وا حفط الل مالساي 
وأحب البحث والقراءة» وبابي مفتوح 
بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء لمن 
أراد السؤال أو البحثء وأساهم في حل 
قضاياهم نما أكسبني محبتهم؛ ولدي 
مؤلفات أذكر منها: 

١-أحكام‏ الجنين والحامل في الفقه 
الإسلامي. رسالة مطبوعة عل ورق استنسل 
كبير وعدد صفحاتها .)١57(‏ 

. رسالة العقيدة‎ - ١ 


*» 4 مقابل الترهيب من تولى 
القضاء هناك ترغيب 4# القيام به 


“- رسالة في أحكام الصلاة 
4- رسالة في أحكام الصيام . 
ه- بحث في غزوة بدر الكبرى . 
5- رسالة في أحكام المخدرات وضرره 
على المجتمع . 
- رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن 
د 
- بحث مختصر في الأدب 0 
ما يتعلق بالأشعار. جميعها لم تطبع بعد. 
٠‏ نقراً عن الترهيب من تولي القضاء 
فهل من طمأنة أولئك ال معينين؟ 
- لعل أكثر ما يتردد بين العامة والخاصة» 
قوله عليه السلام: "من جعل قاضياً فقد ذبح 
بغير سكين»» وقوله عليه السلام: «قاضيان 
في النار وقاضس في الجنة» وقد اعتنى وكيع 
ا 2 
اعتنى أيضاً بجل ماذكر في الترهيب من 
تولي القضاء. 
وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: ما من حكم يحكم بين الناس 
إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى 


يقفه على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله عز 
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لقاء العدد 


وجل فإن قال: القه ألقاه في مهوى؛ فهوى 
أربعين <يفا. 

لس ع طبرن 
يعرفون بالعلم والتقوى والصلاح والنزاهة 
فامتنعوا. 

فقد ضَرَبٌ ابن هبيرة أبا حنيفة نحو مائة 
سوط على أن يلي قضاء الكوفة فأبى وجيء 
بخالد بن أبي عمران إلى أبي جعفر ليوليه 
القضاء فامتنع عليه فتهدده واسمعه وقال: 
أنت عاص فقال له خالد: إن الله يقول: 
إِنَا ا عل السوات لك 
الال كين ل جتينه وأفقف ين () 
الأحزاب: الافلم يسمهن عصاه حين 
ا ا (مَمَلَهَاالإِضن 
إِتَمكانَ ظَلْومَا جَهُولًا (0))الأحزاب: 7 
قال اخرج قلا تشرى قتي خيرا قلما اضكان 
ا ل ار كت رالتر يت فى 
الريح فقال له: ساءك ما خاطبك به هذا؟ قال 
نعم قال: أما علمت أن العبد إذا لم يكن لله 
فيه حاجة نبذه إليهم قال خاقان بن عبدالله 
أريد أبو قلابه على قضاء البصرة فهرب إلى 
اليمامة فأريد على قضائها فهرب إلى الشام 
فأريد على قضائهاء وقيل ليس هاهنا غيرك» 
قال: فأنزلوا الأمرعلى ما قلتم فإنما مثلي 
مثل سابح وقع في البحر فسبح يومه فانطلق 


» ضرورة الاستفادة من القضاة 
قبل وبعد التقاعد 
اقح الإوم الفكاى فلن أيضاغلما كاذ 
اليوم الثالث» فترة يداهء وكان يقال: اعلم 
الناس بالقضاء أشدهم له كراهة. 

وورد امساعن عاقة رضي الله عنها 
قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة 
ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط 
وعن عبدالله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (إن الله مع القاضي ما 
لم يجر فإذا جار وكله الله إلى نفسه)». 

وقال محمد بن واسع بلغني أن أول من 
يدعى يوم القيامة إلى الحساب القضاة وقال 
مكحول: لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي 
من أن آتي القضاء وقال الفضيل بن عيا 
إذا ولي الرجل القضاء فليجعل للقضاء يوماً 
ولك يرما 
٠‏ أذكر لنا أشهر أعلام القبيلة 

وأبرزهم ونتائج بروزهم؟ 

- من أشهر أعلام القبيلة: د. عبدالله 
النافع وكيل جامعة الملك سعود الأسبق» د. 
دليهان بن خليوي جامعة الملك فهد للتبرول 
والمعادن» د. نايف عبيد بن مشيلح أستاذ 
مشارك جامعة الملك سعودء كلية الصيدلة» 
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فت يلة الشيخ نايف بن عوض بن نغفال المخلفي الحربي 


د. نايف بن عبدالله بن عوضن طبيب 
بمستشفى قوى الأمن بالرياضسء اللواء 
صنهات عبدالله المخلفي متقاعد في مكتب 
ولي العهدء عميد عبدالرحمن صنهات 
بن عبدالله المخلفي ملحق عسكري بكوريا 
الجنوبية» الشيخ محمد بن دبيان بن غادن 
رئيس مركز النحيتية التابعة لأمارة منطقة 
حائل» والشيخ نافع بن بطحي وهو رئيس 
مركز العيثمة سابقاً تابعة الحائل» والشيخ 
عبدالهادي بن هليل الشبعان رئيس مركز في 
بلدة الجفن التابع للقصيمء والشيخ فرحان 
بن ضاوي بن داثان رئيسن مركز عريفجان 
في ساحوقء» والشيخ مقرح بن مروي في 
بلد الاكحل على طريق الهجرة السريع 
تابع لإمارة منطقة المدينة» والشيخ علي بن 
مرزوق بن نافع المعدي في المحفر التابع 
لمحافظة الحناكية وهو الآن يعمل رئيس مركز 
اليتمه جنوب المدينة. 

وهناك أعلام كثر يصعب ذكرهم ومنهم 
الأطباء وغيرهم من المهندسين والكتاب 
والأدباء وأصحاب الرأي والمشورة وفعل 
الخير والتعاون عليه؛ وهذا أمر تشكر عليه 
شه خصوصاً ما يتعلق بالصلح 
والشفاعة الحسنة ومساعدة المحتاج» ونتج 
عن ذلك إنشاء جمعيات خيرية نفع الله بهاء 


*» مجلة العدل مرشحة أن 
تكون المجلة المتخصصة الأولى 
عربيا 
وشكر الله للقائمين عليها جهودهم المباركة 
في بذل الخير والعمل على نشيره» وهو 
الموفق. 
« مرئيات فضيلتكم حيال مجلة 

العدل؟ 

- شهادتي في مجلة العدل مجروحة 
فأنامن المعجبين بها والمتابعين لكل ما يطرح 
فيها من موضوعات فقهية معاصرة وقضائية. 
وقد استحوذت اهتمام المختصين المهتمين 
بالشأن العدلي. وقد واكبت تطوير القضاء 
وعالجت كثيراً من النوازل والمستجدات 
فقد تميزت بالطرح والموضوعية والمرجعية 
والوصول إلى كل جديد ومفيد. وقد لاقت 
مكدق بكرا حك م للع در 
الداخل والخارج فكان ردود الأفعال يرشحها 
أن كرون ا دجلة تحتفت الأرل 2 ير 
فقد قطعت شوطأ كبيراً في مسيرتها وأنارت 
العقول وبصرت الأفهام ورفعت من الوعي 
ا ل 
والمحاكم وكتابات العدل. ويسرني أن أسطر 
إعجابي في بحوثها وفي محكميها وكل من له 
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لقاء العدد 


يد في صدورها وعلى رأسهم معالي الوزير 
وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الإشراف 
وفضيلة رئيس التحرير وسعادة مدير التحرير 
وجميع منسوبي المجلة والمتعاونين معها 
فجزاهم الله خير الجزاء على ما يقدمونه 
متمنياً لهم التوفيق. 

٠‏ اختم لنا بكلمة توجهونها إلى إخوانكم 

القائمين على شؤون القضاء؟ 

- في ختام المقابلة أتوجه لجميع الأخوة 
الأفاضل والقضة والقائمين 
القضاء بما يلي: 

-١‏ الإخلاصن في احتساب الأجر في 
هذا المرفق العظيم ورفع شأنه. لأن الأمة 
مطالبة بحصانة القضاء والمحافظة عليه لأنه 
شرع لي 
تطبق شرع اللّه. 

؟- الاجتهاد في اختيار القضاة» 
وتدريبيهم تدريباً كافياً قبل مباشرة القضاء 


شؤّون 


2220000006 
المعهد العالي للقضاء أفضل وأولى من غيره 
حتى يكون القاضي على دراية كافية في 
الطرق الشرعية والنظامية والمالية والإدارية. 
“- أرى عدم تفريغ المحاكم العامة من 

القضاة السابقين» لأنه أضمن للقضاء في 
حسن التوجه ومعرفة الأحكام والطرق 


* أرى عدم تفريغ المحاكم من 
القضاة السابقين لأنه أضمن 
للقضاء 

*» على القضاة الابتعاد عن وسائل 
الإعلام ومقر عملهم على ما 
يبرئ الذمة 

والقواعد الشرعية ويجعل رئيس المحاكم 
من قضاة الاستئناف» لأنهم في المحاكم أقدر 
من غيرهم من صغار القضاة. ولا يحرص 
على تعيين القاضي الجديد في المدن الرئيسة 
إلا بعد مدة تزيد عن خمس عشرة سنة من 
تاريخ مباشرة القضاء. 

؛ - أرى أن يستفاد من القضاة الذين 
يعملون في التفتيثى القضائي ومجلس 
انفلك الكل انلك رررا :الكرن 
ويوجهون للمحكم العامة والجزائية لأن 
تفريغ المحاكم من أهل الخبرة والدراية فيه 
ضرر عظيم على القضاء وهذا من اختصاص 
المجلسء وحتى لو احتيج لقاضي كلف بندبه 
للعمل لمدة قليلة محدودة. 

ه- أوجه نصيحتي إلى جميع أصحاب 
الفضيلة القضة بالإبتعاد عن الإعلام سواء 
المسموع أو المقروء أو القنوات الفضائية» 
وقصسر عملهم على ما يرد لهم في المحاكم 


وقر كير قير به اللذمةه انه الوق .» 
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الادارة العامة لوحدة المراجعة الداخلية 


إنشاء وحدات المراجعة 
الداخلية 

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 
ه“” شك ١٠/8/ه11:7١ه‏ بالموافقة على 
إنشاء وحدات المراجعة الداخلية 4 
الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة 
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 
249 1578/4/5ه بالموافقة على 
اللائحةالموحدة لوحدات المراجعة 


الداخلية. 


إنشاء الوحدة بالوزارة 

صدر قرار معالي الوزير رقم 
١١75‏ 4 14/ة/178١ه‏ بإنشاء وحدة 
المراجعة الداخلية بالوزارة وارتباطها 
بمعائثيه استناداً للفقرة الثانية من 
قرار مجلس الوزراء رقم ه5١"‏ 2 
٠ه‏ وللمادةالثانية من 
الالائحة الموحدة لوحدات المراجعة 
الداخلية الأجهزةالحكومية 
والمؤسسات العامة. 


أهداف وحدة المراجعة 
الداخلية 

صدر الدليل الإرشادي لأهداف 
الوحدات ويتضمن ما يلي: 

١-حماية‏ الممتلكات العامة والحد 
من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها 
فور وقوعها. 

؟- ضمان دقة البيانات المالية 
والسجلات المحاسيية واكتمالها. 

“*- ضمان فاعلية العمليات 
الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي 
إلىالاستغلالالأمثل للموارد 
المتاحة. 

4- تحقيق التقيد بالتعليمات 
والسياسات والخطط الملزمة للجهة 
لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة 


000 
ه- سعلامة أنظمة الرقاية 


الداخلية وفاعليتها. 


مشاركة الوحدة 

١‏ المششاركة 2 النكدوة الك 
ينظمها ديوان المراقبة العامة سنوياً 
بعنوان: "سيل تعزيز التعاون لتحقيق 
أهداف المراجعة الشاملة والرقابة 
على الأداء" . 

؟- المشاركة 4 الندوات التي 
ص3طميا ا تشكة ا لوطتلة لكافكةه 
الفساد. 


إنجازات الوحدة 

-١‏ عمل خطة لعمل الادارة للسنة 
المالية 157“:4١ه ‏ ه”15#١اه‏ ومياشرة 
تنفينذها حسب إمكانيات الإدارة. 

-١‏ التعميم على أقسسام الوزارة 
والفروع بتزويد الوحدة بصور من 
القرارات والتعاميم والتعميدات 
والمنافسات لا تخاذ ما يلزم حيالها من 
إجراءات تخص الوحدة. 

*- مراجعة القرارات الصادرة 
والتي تم تزويد الوحدة بصور منها 
وإبداء الملااحظات النظامية وتوجيه 
الجهات بملا حظة ذلك. 

4- فتح ملفات جميع الفروع 
لمتابعة سير الأعمال فيها. 

ه- فتح ملف لكل جهة لتابعة 
الستحدات على الجهة وفقا لا ترد 
للإدارة من صور تخصها سواء 4 
العمل أو تنظيم الجهة إدارياً. 

5- طلب الهياكل التنظيمية 
للجهات التابعة للوزارة للا سترشاد 
بها عند وضع التقارير الخاصة بكل 

- مراجعة التعاميد الصادرة من 


الوزارة والفروع. 

4- مراجعة الحساب الشهري 
للوزارة والحساب الختامي للسنة 
امنتهية 22148 184 اه 

5 مكار دثيل للمراجعة 
الداخلية بالوزارة لإيصال مفهوم 
وحدةالمراجعةالداخلية للادارات 
والأقسام والفروع ولتسهيل مهمة 
المراجع عند القيام بمهمة لهذه 
الجهات استناداً على الدليل الإرشادي 
الصادر من ديوان المراقية العامة. 

وبناءً على المادة الرابعة عشر من 
اللائحةالموحدة لوحداتالمراجعة 
الداخلية؛ فإن الإدارة ستقدم للوزير 
تقريراً عن السنة المالية يتضمن ما يلي: 

١-بيان‏ بأعمال الوحدة. 

؟- أهم النتائج والملا حظات التي 
أسفرت عنها أعمال المراجعة الداخلية 
ومدى الحصول على البياتنات 
والإيضاحات المطلوبة من الإدارات 
والأأقسام المختلفة. 

"- تقويم مستوى إنجاز الوزارة 
الأهدافها. 

4:- تقويم أنظمة الرقابة 
الداخلية للوزارة. 

ه- مدى التزام الوزارة بالأنظمة 
واللوائح والتعليمات والإجراءات 
المالية. 

5- مدى التزام الوزارة بالآأسس 
والقواعد المحاسبية وقواعد إعداد 
الحساب الختامي والتقارير المالية 
بالوزارة. 

٠7‏ - معلومات تخصص الادارة 
وموظفيها فيما يخدم الوزارة ويسهل 
مهمة الوحدة والمراجع الداخلي. 

نسأل الله أن يوفق الجميعلما 
يحب ويرضى وأن يعيننا على ما 
كلفنا بيه. 


0 
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إن من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يُعنى بها 4 القضاءء المصطلحات القضائية؛ حيث كثر 4 زمننا 

التقاضي وتطورت العبارات: مع تقدم القضاء 4 دولتنا إدارياًء و كثر # الواقع التفنن 4# الجرائم؛ فأصبح 

لها أسماء ومصطلحات خاصة؛ فكان لمعرفتها والإحاطة بها حسب المعمول به حاجة مهمة لكل من له صلة 

بالقضاءء حيث لا يخفى أثر المفاهيم على الأحكام؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ ولقد عنيت هنا 
بذكر المصطلحات القضائية من خلال الأنظمة المرعية. 

إعداد: المعاون القضائي بالمحكمة العامة بالرياض 

إبراهيم بن أحمد الجنوبي 


الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: 

ومن المصطلحات الطلبات من جهة طاليها: 

طلب المدعى عليه: وهو قول يحدد به المدعى عليه 
4 إجابته على الدعوى مبتغاه منهاء مما يدفع طلب 
المدعي كله أو بعضه'". 

ويقصد به: إجابة المدعى عليه؛ بجواب؛ يصلح بأن 
يكون دعوى". 

فلابد أن يكون الطلب فيه مصلحة قائمة مشروعة: 
37 اي 

مثل: طلب الزوجة المدعى عليهاء فسخ نكاحها من 
زوجهاالمدعي؛ عند طلبه لها بالانقياد معه إلى بيت 
الزوجية؛ وهذا الطلب يسمى طلب المدعى عليه الأصلي!". 


ويكون طلب المدعى عليه مواقي مثل: طلب 
الحكم له بتعويض؛ عن ضرر لحقه من الدعوى 
الأصلية؛ أو من إجراء فيهاء وقد بين نظام المرافعات 
كا 

فطلب المدعى عليه بهذا المفهوم عرف 2# الفقه 
السلا في نفظا وفعت ". 

حيث ورد عن الحنفية؛ والمالكية, والشافعية: وا لحنايلة 
بأن طلب المدعى عليه: هو ما يدفع طلب المدعي كله أو 
ع شو كانك) 101 1 ع كله رقرارا أ كارا اذ 
الإتيان بدعوى من قبل المدعى عليه!". 

ويسمى دفع عند الحنفية؛ إذا كانت إجابة المدعى 
عليه بدعوى؛ كما عُرف الدفع عندهم بأنه: الإتيان 
بدعوى من قبل المدعى عليه؛ تدفع دعوى المدعي"". 


(١)ينظر:‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام 44/4: شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ص 174؛ الكاشف 4 شرح نظام 


المراقفعات الشرعية السعودي 57/١‏ 


(؟) ينظر: نظام المرافعات الشرعية السعودي المادة (4) فقرة (؟) من لائحته التنفيذية. 


(؟) ينظر: نظام المرافعات الشرعية السعودي المادة (4) 


(؛) طلب المدعى عليه الأصلي: هوالطلب الذي يُقرره المدعى عليه # ابتداء المرافعة؛ ويكون ابتداءه له؛ بعد طلب المدعي. يصلح بأن يكون 
دعوى مستقلة: مثل: اق اذب الزوج طلب انقياد زوجته له. فتدفع الزوجة بقولها: أطلب فسخ نكاحي منه؛ ولم تجب عن طلبه الانقياد: 
فكأنها طالبت بدعوى جديدة؛ ولم تجب عن دعوى زوجها؛ كأن تبدي سبب عدم انقيادها له. ينظر: مجلة الأحكام العدلية 774/١‏ 


(0) سبق بيان الطلب العارض 


(1) ينظر نظام المرافعات الشرعية السعودي المادة )6١(‏ ولاتحته التنفيذية. 


(10) ينظر: البحر الرئق 40/18: ):584/١194‏ معين الحكام ص 15: تبصرة الحكام ,8١ - 8١/١‏ الحاوي الكبير 3585/7: 
الفروع 40//5 

(4)ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 45/4: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 85/7 4: تبصرة الحكام 2١ - 8١/١‏ 
كشاف القناع عن متن الإقناع 5/57:؟؛: الحاوي الكبير 7٠1/1١7‏ 

(9) مجلة الأحكام العدلية ١/4؟؟,:‏ البحر الرائق /30/1: 84/15 1: تبصرة الحكام ,4١ - 6١/١‏ الحاوي الكبير 35/5/7: 
الفروع 408/7 


0 
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فطلب المدعى عليه مصطلح عرف 4# الفقه 
الإسللامي من حيث اللفظ والمعنى؛ ولايزال 


طلب الداخل 2# الدعوى: وهو إلحاق طرف ثالث 
أو أكثر؛ بعد قيام الخصومة:؛ بأمر المحكمة من تلقاء 
نفسهاء أو بناء على طلب الخصم لمصلحة تقتضي 
ذلك" 

فيدخل 4 الدعوى كل من يصح كونه مدعياء أو 
مدعى عليه ابتداء» بشرط أن يكون هناك ارتباط بين 
طلبه؛ والدعوى القائمة2". 

فهي بذلك تخفف العناء على القضاءء؛ والخصوم 
4 تعدد الأحكام, 4 قضية إجراءاتها واحدة» وتمنع 
نعارض الأحكام؛ ‏ قضية موضوعها واحد؛ ففي ذلك 
مصلحة ظاهرة. 

فإن طلب الداخل 2# الدعوى بهذا المفهوم عُرف 
ث4 الفقه الإسلامي من حيث المعنى دون اللفظ» روى 
البراء بن عازب رضي الله عنه 4 قصة ابنة حمزة أنه 
قال: (فاختصم فيها علي فقال: أنا أحق بهاء وهي ابنة 
عمي» وقال جعفر: ابنة عميء وخالتها تحتي» وقال 
زيدٌُ: ابنة أخي؛ فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم 
لخالتهاء وقال: الخالة بمنزلة الأم)!". 

وك هذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم الدعوى 
من فادذكة. والواقفة عامة تشمل دحولهم معاء ودخولن 
أحدهم بعد قيام الدعوى. 

وقد ذكر الفقهاء صوراً تبين الإدخال 2 الدعوى, 
منها: 

لو حكم القاضي على غائب بشهادة شهود؛ وحضور 
المدعي والمدعى عليه؛ حيث أثبت المدعى عليه بشهادة 


الشهود أن ما يدعيه المدعي اشتراه المدعى عليه من 
طرف غائب عن مجلس الحكم؛ ثم نظر القاضي 2# 
البينة فوجدها لا تثبت أن تكون للطرف الغائب» بل 
تثبت ل لس سس ساسم 
ل حص ساك رقدمدفا سينا 
يطعن 4# عدالة الشهود ويُثْبِتُ فسْقَهم وكذبّهم حالة 
صدور الحكم؛ فإن القاضي سه هذا الدفع؛ وينقض 
الحكم الذي أصدره؛ ويردٌ دعوى المدعي) 

فإن الغائب وهو طرف ثالث حكم عليه ودخل 2# 
الدعوى وبعد صدور الحكم أثبيت دفعه؛ وسمع منه؛ 
واعيد الحكم 2# القضية بناء على ما يفيد الدفع. 

وأيضاً من ذلك: إذا ادعى رجل دينًا على مورّثء 
وخاصم أحد الورثة» فيكون لغير المخاصم من الورثة 
حق دفع الخصومة؛ لآن الحكم لو ثبت على المورث 
تعدى إلى الورثة جميعًا وأخذ من نصيبهم؛ فيكون 
له الحق 4# دفع الخصومة ابتداءء؛ وي دفع الدعوى 
كنذنك0”. 

فهنا لأي أحد من الورثة؛ من غير الذي رفعت عليه 
الدعوى الدخول 2# الدعوىء لآنه أحد الورثة. 

وطلب الداخل يكون بدعوى مستقلة» أو بالدخول 
ل الدعوى بعد قيامها. 

فطلب التداخل 4 الدعوى من المصطلحات 
المستجدة من حيث اللفظ دون المعنى. 

المصطلحات المتعلقة بالإدخال والتدخل وهي ثلاثة: 

الإدخال 4 الدعوى بطلب الخصم: وهو طلب 
اللتكه من مد ار مد عليه من قاضي الدهوى أن 
يدخل طرف ثالتاً فيهاء والقاضي يستميت. لطلبه إذا 


كان له وجة. والا رفطن ذكوله 3 اتلد عوى 1 


"170/١ ينظر: نظام المرافعات الشرعية السعودي المادة (10): الكاشف 4# شرح نظام المرافعات السعودي‎ )١( 


. )170[( ينظر: نظام المرافعات الشرعية السعودي المادة‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري 470/5: كتاب الصلح:؛ باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته 


أو نسية. 


(4) ينظر: تكملة رد المختار (9/17؟) أدب القضاء (551: 470): درر الحكام شرح غرر الأحكام .7١//‏ 74 
(5) ينظر: كشاف القناع (51/1؟) أصول استماع الدعوى (60) موجز 4 المرافعات الشرعية (40) ملخص الأصول 


.)0١-49( القضائية‎ 


© ينظر: نظام المرافعات الشرعية السعودي المادة ([10), الكاشف 2# شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ١/١/؟-5/؟‏ 


0 لا 16 ا 
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وطلب الإدخال من أي من المتداعيين؛ يكون كتابة» 
أو مشافهة؛ أثناء الجلسة؛ كما هو منصوص عليه 2 
نظام المرافعات!". 

ومثاله: إذا كانت الدعوى 2# عين؛ وبعد سماعها 
والسير فيها؛ تصرف المدعى عليه فيها ببيعها؛ فيُطلبُ 
المشتري؛ فإذا صادق على ذلك؛ حل محل المدعى عليه 
الدعوى". 

إن الإدخال 4# الدعوى بطلب الخصم من 
المصطلحات التي عرفت عند الفقهاء 2 الفقه 
الإسلامي؛ من حيث المعنى دون اللفظ"". 

فالغجبام كوي صووا قبيق أن (القصمية بخان 
طرف ثالثء يكون له أثر 4 القضية: حسب ما يراه 
القاضي؛ بل وممكن أن يدخل فيها أكثر من طرف!". 

ومما ورد: لو ادعى مدع عيئًا 4 يد رجلء فقال 
4 دعواه: إنها ملكي؛ وأطلب تسليمي إياها. فدفع 
المدعى عليه الخصومة عن نفسه بقوله: إن هذه 
العين المدعاة ليست لي ولا لك؛ بل هي لزيد. مثلاً 
فأحضر زيد هذاء فصدق المدعى عليه 2# إقراره له 
ودفع خصومة المدعي؛ فإن الدفع يثبت» وتندفع 


الخصومة عن المدعى عليه؛ وتنتقل إلى زيد هذا 
)0( 


وورد اماه لوادعى رجل يملكء فكان إنكاره 
بإقراره به لغيره» كقوله: ليس لي فيه شيء وإنما 
هو وقف على الفقراء؛ أو على ولدي» أو هو لطفل 
سماهء فيقال للمدعي: أثبت أنه لك؛ فإن هذا لا 


ينازعك فيه » إلا أن يثبت المدعى عليه ما ذكره من 
ذلك ؛ فتقف المخاصمة على حضور من ثبت له عليه 
الولاية20. 

فإن المدعى عليه, وهو أحد الخصوم إذا أثبت أن 
المدعى به وقفه فإنه لابد من حضور من ثبتت ولايته 
عليه وهذا بطلب أحد الخصوم. 

فالإدخال 4 الدعوى يطلب الخصم مصطلح 
مستجد من حيث اللفظ دون المعنى. 

الإدخال بطلب المحكمة: وهو أن تأمر المحكمة من 
تلقاء نفسها__ أي: ولو لم يطلب أحد الخصوم __ 
بإدخال شخص # الدعوى!". 

وقد بين نظام المرافعات أن للقاضي ناظر القضية» 
أن يأمر أيضاً بإدخال من يرى 2 إدخاله مصلحة””, 
وأن للمحكمة أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله 2 
الحالات الآتية": 

من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامنء؛ أو حق أو 
التزام لا يقبل التجزئه. 


)١(‏ ينظر: نظام المرافعات الشرعية السعودي المادة (70) الفقرة )١(‏ من لاتحته التنفيذية 
(؟) ينظر: الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية للمادة (77) من نظام المرافعات الشرعية السعودية 
(؟) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام :7١//‏ 174: الذخيرة :٠١/١١‏ تحفة المحتاج ْ شرح المنهاج :577/٠١‏ دقائق أولي 


النهى لشرح المنتهى 070/7. 


(؟) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام :7١/8‏ 74: الذخيرة :٠١/١١‏ تحفة المحتاج 4 شرح المنهاج :577/٠١‏ دقائق 
أولي النهى لشرح المنتهى 051-070/7: ينظر: المصطلح السابق؛ حيث ذكرت فيه بعضا من الصورء الدال على التدخل عند 


الفقهاء. 


(4) ينظر: مجلة الأحكام العدلية: درر الحكام (197:157/4) أصول استماع الدعوى (188) تبصرة الحكام 2141/١(‏ 


.)157( أدب القضاء‎ )١5 


(1) تبصرة الحكام # أصول الأقضية ومناهج الأحكام 715/77 


(10) ينظر: نظام المرافعات الشرعية السعودي المادة (171) 


(8) ينظر: نظام المرافعات الشرعية السعودي المادة (7) الفقرة )١(‏ من اللائحة لتنفيذية. 


(1) ينظر: نظام المرافعات الشرعية السعودي المادة (171) 


مت 
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ومن الأمثلة على رابطة التضامن: 

من ادعى على الضامن 4 ضمان ما لم يجب»؛ 
فأنكر الضامن الدين؛ وكان للمّدعي بينة على الحق» 
فيدخل المضمون # الدعوى ؛ لتُسمع أقواله؛ والبينة 
4 مواجهته مع المدعى عليه؛ إذا لم يكن قد ثبت حقه 
قبل ذلك بحكم مبني على بينة0". 


الوارث مع المدعيء أو المدعى عليه؛ أو الشريك على 
الشيوع؛ لأي منهم إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة 
ل الحالة الأولى؛ أو بالشيوع 2# الحالة الثانية. 

مثاله: 

أن يقيم المدعي الدعوى على بعض الورثة 4# لتركة 
قبل قسمتها أو بعدهاء ويستدعي حُسن سير القضية 
وإيصال الحقوق إلى أصحابهاء وقطع المنازعات؛ إدخال 
بقية الورثة 2 الدعوى؛ سواء أكانوا مُدعين أو مدعى 
عليهم: فتّقرر المحكمة إدخالهم". 

ج) من قد يضار بقيام الدعوىء أو بالحكم فيهاء إذا 
بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ؛ أو الغش؛ أو 
التقصيرء من جانب الخصوم. 

وهذا يشمل كل دعوى يظهر فيها الحيلة؛ أو نحوهاء 
مما يؤدي إلى الإضرار بطرف ثالث؛ فهنا يطلب من 
قد يضار؛ ويدخل 2# الدعوى . 

إن الإدخال بطلب المحكمة من المصطلحات التي 
عرف ب الفقه الإسلامي؛ من حيث المعنى دو 
اللفكل, 


فقد ذكر الفقهاء م عديدة, ومن ذلك ما ورد 


عنهم: لو دفع المدعى عليه الدعوى بأن له عداوة 
مع القاضي الذي رفعت إليه القضية:؛ أو أن القاضي 
قريب للمدعي قرابة تحمله على الميل معه؛ وأثبت 
ذلكء فإن الخصومة تندفع عن المدّعى عليه حتى 
تُرفع أمام قاض آخرا". 

وأيضاً ورد: 

أنه حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاتي 
الشافعي فلان ابن فلان؛ وأحضر معه فلاناً وادعى 
عليه أنه يستحق على والده المذكور مبلغ كذا وكذاء 
وأنه درج بالوفاة إلى رحمة الله تعالى؛ وترك مورثاً 
عنه يوك الدين المدعى بده وأنه بيد المدعى عليه 
وطالبه بذلك وسأل سؤاله عن ذلك؛ فسئل فأجاب 
بالتصديق على وفاة والده المذكورء ولكنه لم يترك 
رقاء وأنه اعدو 006 2 مرض فوته ولا قال له غيرة 
فللحاكم إحضار العبد المذكور إلى مجلس الشرع 
ار 

وهذا يبين أن معنى الإدخال بطلب المحكمة عرف 
عند الفقهاء معنا لا لفظأًء وهو بذلك مصطلح 
مستجد من حيث اللفظ دون المعنى. 


التدخل الجوازي 2 الدعوى: 
وهو دخول كل ذي مصلحة 4 الدعوى بجلب 
نفع أو م ضرر عنه أن يدخل 4 الدعوى الجاري 
نظرها حالا لدى المحكمة: سواءً كان :دخوته أصلياء 
طالباً الحكم لنفسه؛ أو انضمامياً مع أحد الخصوم 2 


الدعوى 2 


771/1١ ينظر: حاشية الروض المربع 144/7: منار السبيل © شرح الدليل‎ )١( 


(2) ينظر: الكاشف 2# شرح نظام المرافعات السعودي 57/17/1١‏ 


(؟) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام .7١/8‏ 74 الذخيرة :٠١/١١‏ تحفة المحتاج # شرح المنهاج ١٠/577؛‏ المغني 


0 الشرح الكبير 477//0: منار السبيل 771/1١‏ 


(؛) ينظر: ) الخرشي على مختصر خليل (1714/1) منح الجليل (185:185/4) أدب القضاء )17١(‏ 


(5) ينظر: جواهر العقود! 11/5 


52 ينظر: نظام المرافعات الشرعية السعودي المادة (لالا) ؛ الكاشف 4# شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي 597/١‏ 
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والتدخل الجوازي 4 الدعوى نوعان : 


النوع الأول: التدخل الانضمامي: 

وهو أن ينضم المتدخل لأحد الخصوم؛ ويعينه 2 
دعواه؛ أو دفاعه بدفوع مؤثرة 4 الدعوىء أو بإحضار 
بينة تعين الخصم # دعواه؛ طالباً أو مطلوباً". 

مثاله: أن يدعي بكر على زيد بعين 4 يد زيد 
بأنها ملكه» ويطلب تسليمها له؛ ويدفع زيد بأنها 
ملكه اشتراها من خالد» ويعجز زيد عن إثبات ملكية 
-1 ا له ان رش لشونه 1 الدهوى 
وأن لديه بينة على ملكيته للعين المباعة قبل بيعهاء 
فيسمح له بالدخول؛ وتسمع بينته» وإذا ثبت خكم 
على المدعي برد دعواه؛ وإذا لم يكن للمدص د 
دم اتتحاال ويقة قله ربجالوات ادح كاله والد ايفان 
(البائع)'". 


النوع الثاني: التدخل الأصلي: 

وهو أن يطلب المتدخل الحكم لنفسه؛ وله أن 
يبدي من الطلبات» والدفوع ما شاء كطرف أصلي 2 
الخصومة9©. 

مثاله: أن يدعي شخصان ربعا ل يد أحدهما 
كل يدعيها لنفسه؛ فيأتي ثالث بعد رفع الدعوى, 
ويدعي الأرض لنفسه؛ ويطلب دخوله 2# الدعوى, 
فيدخلء وإذا ثبتت دعواه حُكم له؛ وردت دعوى 


عرو اا 


إن التدخل الجوازي 4 الدعوى من المصطلحات 
التي عُرفت عند فقهاء الإسلام؛ من حيث المعنى دون 
00 


كف كك | لقطيل ء متسل ككين أن الك ليذ 
المصطلح عُرف عندهم دون اللفظ. 

ومن ذلك ما ورد عنهم بقولهم: لوادعى ملكاً 
مطلقاء فقال الذي 4 يده: أودعنيها فلان الغائب» أو 
رهنهاء أو آجرهاء أو أعارهاء أو غصبتهاء أو سرقتهاء 
أو أخذتهاء أو انتزعتهاء أو ضلت منه فوجدتهاء وأقام 
البينة على ذلك تندفع عنه الخصومة:؛ وكان الخصم 
ذلك غاكب". 

كما ورد أيضاً: يقول صاحب تبصرة الحكام: 
'فصل: لو ادعى رجل بملكء فكان إنكاره بإقراره 
به لغيره؛ كقوله: ليس لي فيه شيء؛ وإنما هو وقف 
على الفقراءء؛ أو على ولديء أو هو لطفل سماه؛ فيقال 
للمدعي: أثبت أنه لك؛ فإن هذا لا ينازعك فيه إلا أن 
يُثبت المدعى عليه ما ذكره من ذلك؛ فتقف المخاصمة 
على حضور من ثبت له عليه الولاية!". 

كما ورد أيضاً: أن يدعي شخصان أرضاً 2 يد 
أحدهما كل يدعيها لنفسه؛ فيأتي ثالث بعد رفع 
الدعوى؛ ويدعي الأرض لنفسه؛ ويطلب دخوله 2# 
الدعوى؛ فيدخلء وإذا ثبتت دعواه خكم له؛ وردت 
دعوى الآخرين”. 

فالتدخل الجوازي 2# الدعوى مصطلح مستجد 
من حيث اللفظ دون المعنى. 


597/١ ينظر: الكاشف 2 شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي‎ )١( 


410-479 //0 ينظر: الشرح الكبير 458-411//6: المغني‎ )١( 


(؟) ينظر: الكاشف # شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي 597/1١‏ 
(4) ينظر: الإنصاف 2# معرفة الراجح من الخلاف :591:597/1١١‏ الفروع 015/7 
(0) ينظر: بدائع الصنائع 1/7١5؟؟:‏ تبصرة الحكام١/157:‏ مغني المحتاج 4/ :47١‏ المغني 701/9 


) ينظر: بدائع الصنائع 1 


(9) تبصرة الحكام١/؟15:‏ ينظر: البهجة شرح التحفة 40/١‏ 


(6) ينظر: الإنصاف :591:597/1١‏ الفروع 015/7 
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تطوير نظم | حصاءات العدالة الجنائية 
ل الدول العربية 


إعداد: مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 


هذا الكتاب صدر © عام 5377١1ه‏ للتعرف على 
واقع ومشكلات وسبل تطوير نظم إحصاءات 
العدالة الجنائية ع الدول العربية من خلال 
استخدامالمعلوماتالإحصائية 4 مجال 
البحث العلمي والتحليل للوقوف على الأسياب 
الجوهرية التي تقود إلى الجريمة وتؤدي إلى 
انتشارها وإمكانية معالجة ذلك بلغة الأرقام التي 
أصبحت معياراً قوياً لأي قرار أمني يسعى إلى 
تحقيق الأمن» وقد اشتمل هذا الكتاب على عدد 
من البحوث القيّمة من أصحاب الاختصاص 
وهي: 

١-تطوير‏ مفهوم الإإحصاء ا لجنائي واستخدام 
الحاسوب 4# تسجيل الجرائم وتحليلها للدكتور 
عثمان ا لحسن محمد نور. 

؟-أساليبالتحليلالإحصائي للدكتور 
عبدالرحمن محمد أبو عمة ود. إيبراهيم بن 
عبدالعزيز الواصل. 

“ الاننائن المستخدمة 23 التحليل 
الإحصائي الرائد/ حسين عبدالمجيد حسن. 

؛:-مشكلة تنميط الجريمة 4 الدول المختلفة. 
د. ذياب موسى البداينة. 

ه-أمن المعلومات الجنائية وسبل الحماية 
والحفظ د. عبد لرحمن عيدا لعزيز الشنيفضي. 


“-إساءة استخدام الإحصاء لي يبحوث العلوم 


الاجتماعية والجنائية أ.د. زايد عجير الحارثي. 

- التقرير الختامي والتوصيات. 

وقد أعد هذا الكتاب يمناسية انعقاد الندوة العلمية 
.4 تطوير النظم الإحصائية 2 العدالة الجنائية. 

ولأهمية ما طرح فيها واحتواه الكتاب أحبينا الإشارة 
إليه من أجل ترسيخ مفهوم العدالة والأمن ولأهمية 
ذلك 4 معرفة الجديد والمفيد 4 خدمة القضاء 


والعدالة. 


1 سلاء 5 
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من الوثائق العثمانية 17165اه 


وثيقة مبايعة دار بوقس ووففيتها بحارة القشاشية 
بزقاق علان بمكة المكرمة 


هذه الوثيقة الصادرة 2 عهد 
الدولة العثمانية جمعت مبايعة 
ووقف ونظارة وذلك لدار تقع 
بحارة القشاشية بزقاق عللآن 
بمكة المكرمة ويغلب على تدوينها 
التأكيد والإفهام والتمجيد وتعدد 
الألفاظ والمعاني». حيث كانت 
المبايعة بتاريخ5١/١11:5/1١هه‏ 
حيث اقر المشتري بوقفية الدار, 
بحيث يكون حبسا صريحا مرعيا 
لا يباع ولا يرهن ولا يبدل ولا 


يستبدل به ولا ببعضه أبد الآبدين 
ودهر الداهرين إلى أن يرث الله 
الآرض ومن عليهاء كلمات جامدة 
حررت بتاريخ5١/11:5/5اها‏ 
الحقت بالحجة من قبل القاضي 
السيد عمر فهمي ونقلت بتاريخ 
0ه طبق الأصل وجرى 
التهميش عليها بعد فقد الناظر, 
حيث عين عليها الحاكم الشرعي 
بطلب من أقارب الموقف شخص 
آخر يرعى الوقف ويتابعه لحين 


وجود من يستحق النظارة من 
ذويه حسب وصيته وما وجه به 
الأمرالعالي بأن من يكون ناظر 
ضرورة تواجده 4 موقع الوقف 
وجرى تحرير ما همش به #ي اليوم 
الثالث عشر من صفر عام ١٠17اه‏ 
هذه الوثيقة رغم تكرار بعض 
الجمل والألفاظ إلا أنها تدل على 
حفظ الحقوق وصونها وخاصة 
تل كالعقاراتالمحيطة بالحرم 
المكي الشريف. 


نص الوثيقة: 

الحمد لله عز شآنه 

هذه حجة صحيحة شرعية ووتيقة محررة 
مرعية صدرت بمحكمة مكة المكرمة البهية دامت 
آمنة محروسة محمية بين يدي مولانا الحاكم 
الشرعي الحنفي الراجي لطف ربه الخفي الواضع 
اسمه وختمه الكريمين أعلاه دام فضله ومجده 
وعلاه مضمونها حضر إلى المجلس الشرعي المكرم 
الحاج محمد عارف انجو ابن يوسف بوقس ا لجاوي 
ل شراء الدار الآتي ذكرها فيه ووقفيتها وحضر 
لحضوره 4# البيع المكرم الشيخ يحيى ابن المرحوم 
الشيخ محمد الشامي أصالة عن نفسه وبطريق 
وكالته عن كريمته المصونة فاطمة بنت الشيخ 
يحيى الشامي المذكور الثابتة وكالته عنها بشهادة 
المكرمين الشيخ مصطفى بن عبدالله ازبلي والشيخ 
مصطفى بن عبدالرحمن الشامي العارفين بها 
المعرفة الشرعية وحضر لحضوره الشيخ محمد 
رزق بن المكرم الشيخ عبدالرحمن الطحيني 
واتبتايضا وكالته ي البيع وقبض تمنه عن 
خالته المصونة خديجة بنت المرحوم محمد فرحان 
البازقي اليماني شهادة الشاهدين المذكورين أعلاه 
غب ثبوت الوكالتين المذكورتين اشترى المكرم 


006 


الحاج محمد عارف بن أنجو بن يوسف اليونس من 
بائعيه المكرم الشيخ يحيى والشيخ محمد رزق المذ كورين 
فباعه أولا سجى المذكور أصالة عن نفسه ما ذكر أنه له 
ولكريمقه التكيرة وقد رجحت إريعة حر قبرزضا وقد 
حضر موكليه سبعة قراريط وباعه ا لشيخ رزق عن خالته 
المصونة خديجة المذكورة وقدر حصتها ثلاثة قراريط 
والكل من أربعة وعشرين قيراطاً شائق ا لحصص المبيعة 
غير مقسومة 4# كامل الدار الكائنة بمكة المشرفة بحارة 
القشاشية بالزقاق المعروف بزقاق عالآن ويحد كاملها 
شرقا خرابة بكري سرور النجار وغرباً السكة النافذة 
وفيها باب الدار المذكورة وشاما بيت أحمد الجاوي 
المعهروف قندوما بيت عاللان وتمام الحد السكة وفيها 
باب حريمنا السكة النافذة الموصلة إلى الجبل وفيها 
الباب الثاني يحد ذلك وحدوده ومرافقه ومنافعه وما 
يعلوه وتحب أحملته ونسب إليه شرعاً صدر منها بقصد 
الإيجاب والقبول الشرعيين بثمن قدره وجملته ثلاثة 
آلاف ريال وأربعون ريالاً فرانسياً ثمناها مسلماً من 
يد المشتري الحاج محمد عارف المذكور بيد البايعين 
يحيى ورزق المذكورين بالوفاء والكمال حسب إقرار 
المبايعين المذكورين بقبض ذلك واعترافهما وصارت 
الدار المذكورة مع ما اشتملت إليه مع الدار والحوش 
شك 1ن ا ا تسد المذكور رخفا مان حفوقة 
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يتصرف # ذلك تصرف المللاك 
ل أملاكهم وذوي الحقوق 2 
حقوقهم حرر يوم السادس عشر 
من صفر الخير من عام الخامس 
والآربعين بعدالمائتين والآلف 
فلما أن تم هذا البيع والشراء أقر 
المكرم الحاج محمد عارف المذكور 
إقرارا عا وهو بكامل 
اللجمضاات الالماتيروق رتدرها لصصجاة 
ذلك ونفاذه عليه أنه وقف وحبس 
وسبل وأكدوا طوعا هو له 4 ملكه 
كامل الدار المذكورة المحددة أعللاه 
ابتغاء لوجهه الكريم وطلباً لثوابه 
الجسيم وقفاً صحيحاً شرعياً 
وحبساً صريحاً مرعياً لا يباع 
ولا يرهن ولا يبدل ولا يستبدل 
به ولا ببعضه بل لا يزال قائما 
على أصوله وضوابطه وشروطه 
وروابطه أبدالآبدين ودهر 
الداهرين إثى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها وهو خير الوارثين 
إنشاء الواقف المذكور وقفه هذا 
اه رك ره راوكة 
أولاده وعلى أهل البوقس تواجو 
خاصة لا يشاركهم مشارك ولا 
ينازعهم منازع وجعل ثواب ذلك 
لأبيه انخو يوسف وأمه مك وشرط 
أنالنظر أولا له على وقفه هذا أو 
من بعده يكون النظر لإخوانه ثم 
لأولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه 


علي ابن صالح ياعنتر 


شهد يذلك 
علي بن زيد الدين مليباري 


رامن قرعا" 520000 
لبالا ار وشامايت ام لاو ارون نزي بين علا 


0 


و اباب لان عدار وصيوده 6 


0 7 


ثم يكون النظر لالأقرب له من 
أبيه وأمه ملك المذكورين إذا لم 
يكن منهن أحد يكون وقفاً يصرف 
ريعه على الفقراء والمساكين بمكة 
المشرفة فإذا آل إلى الفقراء يكون 
النظر فيه للحاكم الشرعي يولي 
عليه بنظره من شاء ومنها أول ما 
يبدأ من غلته لعمارته وما فيه بقاء 
عينه ومنها أنه لا يؤجره الناظر 


شهد يذلك 


محمد بن إبراهيم ميرزه 


شهد بذلك 
عيد بن بطي الحسيري 


7 
0 اغا يي 


ليم 
بي 0 0 
20 1 ون تالواط و1 


إلا لعمارة ضرورية أكثر من عام 
فقد تم هذا الوقف واستكملت 
شروطةه وحمت أحكامه وصاز وقفاً 
ا ل دقاف الله تعالى وحم 
الحاكم الشرعي بصحبه ولزومه 
ضمن دعوى شرعية حرر يوم 
السادس عشر من صفر الخير من 
عام خامس والأريعين بعد المائتين 
والألف. 


شهد على حكم الحاكم 


أخرجت من السجل المحفوظ 
(ختمه) 

السريد عمر فهمي القاضي 
بمكة المكرمة 


تقلت هذه الححة حرفا يحرف من غير :زبادة وله تقضان من السجل اكتحفوظ بمحكمة مكة المكرمة وهو 
سجل قاضي مكة للعام الخامس والأربعين بعد المائتين ّ والآألف حرر 4 الثالث من محرم الحرام من سنة 


ثلا ثمائة بعد اللألف 


7 
العدد 0" - شوال 5474١ه-السنة‏ الخامسة عشرة م 


تهميش بتوليه 
ناظر على الوقف 


الحمد للّه وبعد 

مضمون هذا الصك وقف الدار المحددة ببطن 
هذه الحجة الحاج محمد عارف ابن الناخوذه بن 
صاب محمد بوقس الجاوي قد مات وآلت النظارة 
من يعده بموجب شرطه المنصوص عليه بباطن هذه 
الحجة إلى إخوانه ولم يكن أحد منهم حاضر بمكة 
وهو ليسوا من تبعة الدولة العليه العثمانية وقد 
صدر الأمر العالي الآن (لا يقام ناظر على الأوقاف 
بمكة المكرم من غير تبعت الدولة العلية العثمانية) 
وقد حضر جماعة من مستحقي الوقف المذكور هم 
الشيخ عثمان بن عبدالله البوقس وأخوه الشيخ 
محمود بن ناخوذه دوحه وأجو البوقس ومحمد 
صالح بن نوح وأجو البوقس ومحمد أمين بن أحمد 
بن ناخوذة صاك يوقس وأجو ومحمد بن نور بوقس 
وأجو مولانا الحاكم الشرعي الموصى إ ليه واحضروا 
مع أنفسهم العالم الفاضل المدرس بالمسجد الحرام 
المكي السيد سالم بن السيد أحمد ابن السيد حسن 
العطاس وارتضوه أن يكون ناظراً على الوقف إلى 
أن يحضر بمكة المكرمة أحد من مستحقي نظارة 
الوقف على موجب شرط واقفه المذكور على طيق 
الأمر العالي وزكوه وعدلوه بأنه صالح 4# النظارة 
والتمسوا من مولانا الحاكم الشرعي الموصى إليه 
لق يمه ماكدى ومكتحدها حالس سد نوق مق 
قبله فأجابهم مولانا الحاكم الشرعي الموصى إليه 
إلى ذلك بعد أن تحقق لديه أنه لا يوجد الآن بمكة 
المكرمة يستحق لنظارة هذا الوقف على طبق شرط 
واقفه المذكورة والأمر العالي. أقام مولانا الحاكم 
الشرعي الموصى إليه المكرم السيد سالم بن السيد 
0000 ل لشن انقطا. المدذكور ناظرا 
ومتحدثاً من قبله على كامل الدار الوقف المحدودة 
بياض هذه الحجة وأمره بالقيام عليها كما يحب 
لله تعالى وأجرانها 4 مجاريها على جهات وشروط 
المنصوص عليها بياض هذه الحجة وعمارتها من 
غلتها نظارة صحيحة مضياة إلى أن يحضر من 
يستحق نظارتها على موجب شرط واقفها المذكور 
وعلى طبق الأمر العالي وقبل المكرم السيد سالم 
بن السيد أحمد بن حسن العطاس المذكور هذه 
النظارة لنفسه على هذا الوقت المحدد بياض هذه 


لت 


كنال ا ع مي وماج عرعارشاتاخرد 
عله او يي برعلي + 
ها ون بادزي رو ليسوا نيع مم ١‏ لعها...” 
لا وكا ف كانم من ع تهتنا لم ول 
ال ا 
0 يي 


عراهوم ليوخت ب 0 : 
"يمحس المظا مل وا رلهنوها دما 


هوزا الو جو حل ع وجب سرج ورحَمْر اليكو رذ 
6 اسان تر اهانب لت 


لي مير قومالب لدلك نيد 


ي الموصى !ليه قبولاً 
صحيحاً شرعياً مشافهة 0 الشرعي وامتثل لما 

ذكر وحرر هذا بطلب الناظر ا لسيد سائم المذكور ليكون 
بين ويعتمد عليه عند الحاجة إليه واللّه الهادي وما 


الحجة من مولانا الحاكم الشرعي 


هوالواقع جرى وحرر ع اليوم الثالث عشر من صفر 

الخير عام الثالاثمائة يعد الألف من هجرته صلى اللّه 
عليه ووسللمي متك 

شهد على ذلك 

عصام محمد ظراري 


شهد على ذلك 
محمد ين إسماعيل 


شهد على ذلك 
علي حكم الحاكم الشرعي 
الشريف عبدالله العمري 


تلان العدد ٠6‏ - شوال 484١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


. 25 هو هو هو 387 
بشان وكالات الجمعيات التعاونية 

صدر تعميم قضائي من معالي وزير العدل برقم ١//ت/4807‏ وتاريخ 
9ه يقضي بالاكتفاء على عدد من الأمور عند إصدار وكالات 
الجمعيات التعاونية؛ واإليكم نص التعميم: 

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 1١‏ /رت/7840 2 ١17594//17‏ بشأن قرار 
مجلس الوزراء رقم 7 ب 19174/8/9ه القاضي بالموافقة على نظام 
الجمعيات التعاونية. 

فقد ورد للوزارة كتاب سعادة رئيس مجلس الجمعيات التعاونية رقم 
“ري 4 117/8/17ه المتضمن ما تلاقيه الجمعيات التعاونية من 
توقف كتابات العدل حول إصدار الوكالات الشرعية من رؤساء مجالس 
إدارات الجمعيات التعاونية ومطالبة الجمعيات بمستندات وإجراءات 
تطلب من الجمعيات الخيرية وأن بين الجمعيات الخيرية والجمعيات 
التعاونية فارق 4 النظام والمبادئ والأهداف ويرغب سعادته عند إصدار 
الوكالات من الجمعيات التعاونية الاكتفاء بطلب ما يلي: 

١-شهادة‏ تسجيل الجمعيات لدى وزارة الشؤون الا جتماعية. 

؟- اللائحة الأساسية للجمعية المصادق عليها من وزارة الشؤون 
الاجتماعية والتي تحدد وتفصل الصلا حيات. 

“- محضر الجمعية العمومية للجمعية والذي تم بحضور مندوب 
وزارة الشؤون الا جتماعية بخصوص انتخاب مجلس الإدارة للجمعية. 

4- محضر مجلس إدارة االجمعية بتعيين رئيس مجلس الإدارة أو وكيل 
الجمعية محرر بمطبوعات الجمعية الرسمية ومختوم بختمها الرسمي. 

لذا نرغب الاطلاع وإكمال ما يلزم حول ما ذكر يناءً على نظام 
الجمعيات التعاونية المعمم بالتعميم رقم *١//رت/ه784‏ المشار إليه وبناءً 
على اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار معالي وزير الشؤون 
الاجتماعية رقم 058 2 1115/7/٠١‏ المرفق صورتها والله يحفظكم. 


وزير العدل 
محمد بن عبد الكريم العيسى 


تسجيل الأراضي المخصصة لمؤسسة التقاعد باسهمها 

صدر تعميم معالي وزير العدل برقم ١١/ت/46459‏ وتاريخ 
5ط هه المتضمن اعتماد تسجيل الأراضي المخصصة لمؤسسة 
التقاعد باسمهاء وإليكم نص التعميم: 

إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 147/؟1/ت .4# 1937/1/77ه المبني على 
قرار مجلس الوزراء رقم *18 2# 6١197/5/1١ه‏ بشأن تنظيم الصكوك 
وإخراجها باسم أملاك الدولة. 

فقد تلقينا برقية معالي رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم 
الحرمين الشريفين رقم 48109 4 1474/1/9١ه‏ المتضمنة أنه تمت الموافقة 
الكريمة على قرار مجلس الوزراء رقم (45) 2# 1474/1/4ه القاضي 
بتسجيل الأراضي المخصصة للمؤسسة العامة للتقاعد باسم المؤسسة؛ وذلك 
استثناءً من قرار مجلس الوزراء رقم (188) 4# ه795/5/1اه. 

لذا نرغب إ ليكم الاطلاع واعتماد موجبه؛ وتجدون برفقه نسخة من 
قرار مجلس الوزراء المشار إليه بعاليه واللّه يحفظكم. 


وزير العدل 
محمد بن عبد الكريم العيسى 


اعتماد أوامر منح 
الأراضي السكنية قبل 
عام 5:55 اه 


أصدر معالي وزير العدل تعميماً قضائياً 
برقم ١ا/رت/74؛‏ وتاريخ 5١/١١479/1اها‏ 
يقضي باعتماد أوامر منح الأراضي السكنية 
قبل ه/47/9١ه‏ والتي لم يصدر عليها أمر 
سام وإليكم نص التعميم: 
ألحاقاً لتعميم الوزارة رقم 17/رت/14074 2 
49 المرفق به نسخة من قرار مجلس 
الوزراء رقم 217 475//1١ه‏ بشأن تعديل 
شروط منح الأراضي التي توزعها الأمانات 
والبلديات. وتعميم الوزارة رقم ١/رت/470اه‏ 
بشأن تعديل شروط منح الأراضي التي 
توزعها الأمانات والبلديات. وتعميم الوزارة 
رقم 1١‏ /رت/770 2# 1477/9/8ه المبني على 
الأمرالسامي رقم “57١٠/م‏ 2# ه/17"/9اها 
بشان عدم الاعتداد بأوامر المنح أو التنازل إلا 
ماكان صادرا بأمر ساة. 
فقد تلقينا الأمر السامي البرقي رقم 4414171 
147/9/79ه ونصه.[] طلعنا على خطابات 
الوزارة رقم :78/110791 4 157/8/10ه ورقم 
“ماتةة/ "١‏ لك 15/9/110اه ورقم 81/1١4105‏ 
#ا/را/ال:اه ورقم ؟١١/444473//١‏ 
لك وا/ره/ا ذاه ورقم ١١/1لالاله/07"‏ ك2 
4+ه وبرقية وزارة الشؤون البلدية 
والقروية رقم 805817 2 ١٠1470/8/7ه‏ والمنح 
الصادرة بأوامر من هذا المقام لم توقع منا. 
ونخبركم بموافقتنا على ما رأيتموه من 
اعتماد أوامر منح الأراضي السكنية الصادرة 
قبل الأمر رقم 577١٠/م‏ 4# ه/1177/9ه وفق 
الأنظمة والتعليمات ومنها ما صدر بتحديد 
مساحات المنح السكنية لكافة المواطنين 4 
المملكة» وتمكين الممنوحين من الاستفادة منهاء 
وأن يتم تطبيق المنح 4 الأراضي المخططة 
والمعدة تلذلك.. فأكملوا ما يلزم بموجيه)ا.ه. 
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. 
والله يحفظكم. 
وزير العدل 
محمد بن عبد لكريم العيسى 


ل 1 
العدد 5٠‏ - شوال 44١ه-السنة‏ الخامسة عشرة ة ‏ .م 


سرعة إنهاء قضايا 
توظيف الأموال 


أصدر معالي وزير العدل تعميماً قضائياً برقم 
+1/رت/ه47 وتاريخ 15/١1478/1١ه‏ يقضي بسرعة إنهاء 
قضايا توظيف الأموال ومعالجة تنازع الاختصاص وإليكم 
نص التعميم: 

فقد تلقينا نسخة من التعميم البرقي العاجل من صاحب 
السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٠١81044‏ 2 17/9/14اها 
ونصه: نشير إلى تعميمنا رقم ه5415 وتاريخ 14/١1471/1اه‏ 
المتضمن الموافقة على ما رفعه معالي رئيس هيئة التحقيق 
والإدعاء العام ببرقيته رقم ه/8/١٠56‏ وتاريخ 179/؟171/1اه 
بشأن تكليف فروع الهيئة بالتحقيق # قضايا توظيف الأموال 
وفقاً لنظام الهيئة ونظام الإجراءات الجزائية واستكمال 
إجراءات الحق العام؛ وقيام إمارات المناطق بتتبع الحقوق 
الخاصة وإكمال اللازم بشأنها وفقاً لنظام المرافعات الشرعية 
ولائحته التنفيذية. 

وحيث إنه بالرفع عن ذلك وعن ما أحيل إلى فروع هيئة 
التحقيق والإدعاء العام من قضايا لاستكمال التحقيق فيها 
وما تبقى من قضايا لم يتم إنهاؤها وأسباب تأخر البت 2# 
بعض هذه القضايا نتيجة تدافع نظرها من القضاء العام 
وديوان المظالم فقد تلقينا الأمر السامي البرقي رقم 15١1/‏ 
وتاريخ 147/94/15ه المعطى نسخة منه لكل من وزارة المالية 
ووزارة التجارة والصناعة والمجلس الأعلى للقضاء وديوان 
المظالم المتضمن مناسبة ما تم اتخاذه بهذا الشأن والرغبة 
السامية باعتماد ما يلي: 

١-التأكيد‏ على سرعة إنهاء القضايا التي لم تنته بعد, 
والحرص على إعادة الأموال إلى أصحابها. 

؟-معالجة ما أشير إليه حول ننازع الاختصاص وفقاً ما 
يقضي به النظام مع الحرص على متابعة تلك القضايا من 
قبل لجان توظيف الأموال للاستعجال 4# البت فيها من قبل 
القضاء المختص. 

نوه الاطلاع واعتماد إنفاذ اللأمرالكريم مع موافاتنا 
بتقرير عن كل قضية وما تم فيها من إجراءات» والجهة 
المحالة إليها حالياً والإجراء المطلوب وتم تعميد الجهة 
المختصة بالوزارة بنسخة من أمرنا هذا للمتابعة أ.ه. 

لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه والله يحفظكم. 


وزير العدل 
محمد بن عبدا لكريم العيسى 


التعاون مع هيئة الرقابة 
والتحقيق وتسهيل مهمتها 

صدر من معالي وزير العدل تعميماً إدارياً 
برقم ١١/رت/5074‏ وتاريخ *١/474/8١ه‏ يقضي 
باعتماد التعاون مع هيئة الرقابة والتحقيق 2 
مراقبة الدوام وغيره فيما للهيئة من اختصاص 
فلكم قصى التصمم” 

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم ١١‏ /رت/ا9"؟؛ ب 
4ه المبني على الأمر الملكي الكريم 
رقم ١ه‏ 4 17/١15477/1ه‏ بشأن التأكيد على 
أمراء المناطق بعدم زيارات المحاكم أو تفقدها 
أو افتتاحها وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال 
للحاكم الإداري ولا غيره التدخل 2 شؤون 
القضاة ولا كتاب العدل بأي أسلوب كان. 

فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس هيئة 
الرقابة والتحقيق رقم 4لا(ه 4 1١1194/14/1اه‏ 
المتضمن أن كتابات العدل تعتذر من مسؤولي 
الهيثة عند قيامهم بمهامهم الرقابية ومتابعة 
دوام منسوبي كتابة العدل من التعاون معهم بناءً 
على تعميم الوزارة المشار إليه وإيضاح معاليه ما 
أوكل للهيئة من اختصاص 2# مراقبة الأجهزة 
الحكومية والتأكد من حسسين الأداء الإداري 
وتطبيق الأنظمة ورقابة دوام جميع موظفي 
الدولة 4 الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة 
وطلب معاليه التأكيد بالتعاون مع مندوبي 
الهيئة وتمكينهم من مزاولة أعمالهم الرقابية 
وفقاً لاختصاص الهيئة الذي قضت به الأنظمة 
والتعليمات. 

للاطلاع واعتماد التعاون مع الهيئة وفق ما 
أشار إليه معاليه بما للهيئة من اختصاص ومن 
ذلك متابعة الحضور والانصراف لمنسوبي كتابة 
العدل بما فيهم أصحاب الفضيلة كتاب العدل 
مع مراعاة ما قضي به الأمر الملكي الكريم رقم 
)4708١(‏ سالف الذكر من أنه لا يجوز بأي حال 
من الأحوال التدخل 4 شؤون كتاب العدل بأي 
أسلوب كان. والله يحفظكم. 


وزير العدل 
محمد بن عبد الكريم العيسى 


0" جَلمَإلجَتَلنْ العدد ٠0‏ - شوال 1484ه - السنة الخامسة عشرة 


ضواحي المدن: 
الأراضي خارج حدود التنمية 


أصدر معائي وزير العدل تعميماً قضائياً برقم ١/ت/4758‏ 2 


0ه يفسر معنى ضواحي المدن بالأراضي خارج حدود حماية 
التنمية. وإليكم نص التعميم: 

إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 1/رت/4507 9 147/8/1ه المبني على اللأمر 
السامي رقم ١١548‏ 4# 147/5/18ه بشأن بيان المقصود بضواحي المدن 
والقرى الرئيسية المشار ليها بالأمر رقم 88/ا/م ب-/2 ١/؟179/1اه.‏ 

فقد تلقت الوزارة كتاب صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية 
والقروية رقم 2174059 1487/4/4ه ونصه: (استناداً للأمر السامي السري 
البرقي رقم 788/م ب وتاريخ ١/474/1١ه‏ القاضي بعدم التصرف 4# أي من 
ضواحي المدن والقرى الرئيسة بأي نوع من أنواع التصرفء ولأي كائن من 
كان؛ وعدم سماع أي إنهاء لأي أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى 
الرئيسة؛ وما تضمنه الأمرالكريم التأكد من جميع الصكوك التي 4 ضواحي 
المدن والقرى الرئيسة وسلمتها. 

وإشارة لبرقيتنا رقم 14050517 س وتاريخ ٠479/5/1١ه‏ المتضمنة الرد على 
استفساراتكم عن المقصود من الضواحي والتي أوضحنا فيها من أن الضواحي 
هي جميع الأراضي الواقعة خارج حدود حماية التنمية المعتمدة بقرار مجلس 
الوزراء رقم /اه١‏ وتاريخ ١١/578/5١ه‏ حسب ما هو محدد بوثائق النطاق 
العمراني المرفقة بالقرار. 

وحيث إن المادة )١1١/(‏ من قرار مجلس الوزراء رقم ١١7‏ وتاريخ 
١ه‏ تنص على أن «تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع حدود 
وضوابط التنمية للتجمعات العمرانية التي لم يحدد لها نطاق عمراني؛ وتعتمد 
بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية»» كما أن المادة (/7) من القرار المشار 
إليه أعلاه أجازت إقامة مشاريع الخدمات الوطنية والإقليمية والاستخدامات 
المؤقتة والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة خارج منطقة حماية التنمية بقرار من 
وزير الشؤون البلدية والقروية 4 حال عدم توفر أراضي مناسبة داخل مراحل 
التنمية العمرانية أو منطقة حماية التنمية وفقاً للضوابط والإجراءات التي 
تحددها اللائحة التنفيذية لقواعد النطاق العمراني لمدن وقرى المملكة. 

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة» وسرعة البت 4 معاملات المواطنين 
وعدم تأخيرها فقد تم تعميد الأمانات باعتماد «حيز عمراني مؤقت,» للمدن 
والقرى الغير مشمولة بدراسات النطاق العمراني يتم بموجبه إجابة المحاكم 
عن طلبات حجج الاستحكام المقدمة لديها. 

لذا نأمل إبلاغ المحاكم العامة وكتابات العدل ومحاكم الاستئناف باعتماد ما 
يردها من الأمانات حول ذلك؛ وكذا قرارات التخصيص واعتماد المخططات وكل 
ما يتعلق بالنطاق والحيز العمراني للمدن والقرى والتنمية العمرانية)أً.ه. 

لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم. 


وزير العدل 
محمد بن عبد الكريم العيسى 


تزويد المأذونين 
بالتعاميم الخاصة 
بهم والتأكيد على 
استلامها حسب 
النمودذج 


أصسدر معالي وزير 
العدل تعميما قضائيا برقم 
#الرت// :الاك ا ع1 اها 
يقضي بضرورة التأكد من 
تسليم مأذوني الأنكحة 
التعاميمالخاصة بهم 
تموذج الاستلام؛ واإليكم نص 
التعميم: 
الوزارة رقم "ارت/5١811‏ 
لك لااره/:11اهل ورقم 
#الرت/ ا لك وار اها 
المتضمنين أن تتولى المحكمة 
تزويد المأذونين بكافة التعاميم 
المتعلقة بتعليماتإجراءات 
عقود الأنكحة. 

ونظراً لما ورد من اللجنة 
التأديبية خاذوني عقود 
الأنكحة من عدم إلتزام الجهة 
المختصة بالمحاكم بتسليم 
التعاميمالمتعلقة بمأذوني 
عقود الأنكحة وفق النموذج 
المعد لذلك. 

لذا نرغب إليكم الاطلاع 
والتأكيد على الجهة المختصة 
بالمحاكم بتسليمالتعاميم 
الخاصة بالمأذونين وفق النموذج 
المعد لذلك لكل تعميم بشكل 
مستقل وأخذ توقيع المأذون 
بالاستلام. والله يحفظكم. 


وزير العدل 


رهن أصون المنشأة أو العقار 2 


برنامج كفالة 

أصدر معالي وزير العدل تعميما قضائيا برقم 
٠رت/0١485‏ وتاريخ ١1474/9/7ه‏ يقضي برهن أصول 
المنشأة أو العقار 2 برنامج كفالة وفقا لصندوق التمويل 
الشرعية وإليكم نص التعميم: 

إشارةإلى كتاب معالي وزيرالمالية رقم ١٠7١‏ 
ل ١٠//1487ه‏ المشار فيه إلى تعميم الوزارة رقم 
٠ارت/‏ 6007" 3 1475/4/374ه يشأن توثيق الرهون 
لصندوق التنمية الصناعية السعودي لصالح برنامج 
كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتضمن كتاب 
معاليه إحجام معظم كتاب العدل عن توثيق هذه الرهون 
وطلب معاليه توجيه كتاب العدل صراحة بتوثيق الرهون 
لصالح البرنامج حيث إن مبالغ الكفالات أموال عامة 
وتثبت كدين # ذمة المقترضين تجاه الدولة ْ حال تعثر 
النشاط والرهن أحد أهم وسائل حفظ حقوق الخزينة 
العامة. 

وإشارة إلى ما ورد من عدد من كُتَّاب العدل حول 
الموضوع وتوقف كتاب العدل من إجراء هذه الرهون 
وبدراسة اللجنة المعنية بالوزارة للموضوع ونظام صندوق 
التنمية الصناعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
م/" ذ 194/7/7ه والقواعد التنفيذية لبرنامج كفالة 
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادرة بقرار معالي 
وزيرالمالية رقم ١١55‏ 2# 475/5/4١ه‏ توصلت اللجنة إلى 
أن المعاملة التي تجري بين الصندوق والبنك التجاري 
والمواطن صورتها رهن أصول المنشأة أو العقار العائد 
للمقترض لصالح الصندوق ضمن برنامج كفالة المشار 
إليه كضمان مقابل كفالة المقترض لقاء التمويل المقدم 
له من بعض البنوك التجارية الممولة أو المؤسسات المالية 
التي غرضها التمويل وموافقة ذلك للمادة الثانية من 
نظام الصندوق؛ وما نصت عليه المادة )١١(‏ من القواعد 
التنظيمية للبرنامج؛ بأن يقدم البرنامج كفالات التمويل 
وفع نصيخ الاقموول اناف رحيات راك لالجتة معاسية اللتعميم 
على كتابات العدل بتوثيق تلك الرهون وي حال اتضح 
وجود مخالفة شرعية بشأن حالة بعينها فيكون العمل 
على ما تضمنته المادة (؟18) من نظام تركيز مسؤوليات 


القضاء الشرعي. 
للاطلاع والعمل بموجبه؛ والله يحفظكم. 
وزير العدل 
محمد بن عبد ا لكريم العيسى 


حجز حرم أنابيب الغاز 
بضبا ومدين 


أصدر معالي وزير العدل تعميماً على كافة 
الجهات التابعة للوزارة برقم ١/رت/١487‏ وتاريخ 
6ه يقضي بحجز حرم أنابيب الغاز 4 
ضبا ومدين وتسوية من يدعي التملك؛ وإليكم 
نص التعميم: 
إلحاقا لتعميم الوزارة رقم "١ارت/١//ا١‏ ل 
7//هالشار فيه إلى الأمر السامي رقم 
؟/رب/ ١615"‏ 2# 14/١٠/1418ه‏ المتضمن الموافقة 
على حجز منطقة (محجوزات مدين) لغرض 
قيام شركة أرامكو بتطوير حقل مدين شمال غرب 
المملكة. 
فقد تلقينا نسخة من الأمر السامي الكريم 
البرقي رقم ه7١٠‏ 2# 1484/9/11ه الموجه أصله 
لمعالي وزيرالبترول والثروةالمعدنية ونصه: 
(اطلعنا على خطابكم رقم ١489-5860-101١‏ 4 
٠ه‏ بشأن رغبة شركة أرامكو السعودية 
حجز حرم لخطط أنابيب الغازالذي يمتد من 
محجوزات (مدين) إلى محطة توزيع المنتجات 
البترولية بمحافظة ضبا بعرض (١١1١م)‏ مائة 
وعشرين متراً وطول (5١١كم)‏ مائة وستة 
وعشرين كيلو متراً تقريباً برقم (رإي س -704), 
بالإضافة إلى حرم طريق من محجوزات (ميدن) 
إلى طريق مدين - ضباء بعرض (١٠٠1م)‏ مائة متر 
وطول (5050/دكم) خمسة أكيال وخمسمائة متر 
تقريباً برقم (ر إي س - 04.أ١)‏ كما هو مبين 
الرسم المرفق والإحداثيات الجغرافية الموضحة 
عليه؛ وطلبكم الموافقة على حجز حرم خط الأنابيب 
وحرم الطريق المذكورين:؛ و حال ادعاء احد 
المواطنين ملكية أي جزء من تلك المنطقة وثبوت 
ملكيته؛ فستقوم الشركة بتسوية هذا الأمر وفقاً 
للأنظمة والتعليمات المتبعة 4 هذا الشأن. 
نخبركم بأنه لا مانع من ذلك حسب المتبع 
ووفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات.. فأكملوا 
ما يلزم بموجبه) أ.ه. 
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله 
وزير العدل 
محمد بن عبد الكريم العيسى 


"٠‏ جُلْمَاْلجَِْن العدد 0 - شوال 44١ه-السنة‏ الخامسة عشرة 


إيقاف تطبيق أحكام نظام المشاركة 2 
العقارالسياحي على غير السعوديين د مكة 
والمدينة 


أصدر معالي وزير العدل تعميماً على كافة الجهات التابعة للوزارة برقم 
٠رت/4875‏ وتاريخ 474/7/179١ه‏ يقضي بإيقاف تطبيق أحكام نظام المشاركة 
4 الوحدات العقارية السياحية 2 كل من مكة والمدينة على غير السعوديين» 
وإليكم نص التعميم: 
ألحاقا لتعاميم الوزارة رقم ١‏ /ت/ه41 4 1/١1477/1هالمبني‏ على قرار 
مجلس الوزراء رقم 2180 477/94/77١ه‏ بشأن الحظر على غير السعوديين 
مزاولة نشاط المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على الوحدات العقارية 
السياحية الواقعة 4 مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة» ورقم 1١‏ /رت/ 79/417 
141/4/78ه المبني على الأمر السامي رقم 4؟798/م ب .24 1171/4/18اه 
المتضمن إيقاف تطبيق أحكام نظام المشاركة بالوقت ولائحته التنفيذية 
على الوحدات العقارية 4 مكة المكرمة والمدينة المنورة» ورقم *1/رت/7957 2 
7ه المبني على المرسوم الملكي رقم م/١ه‏ 2 ١٠1477/8/7ه‏ الصادر 
بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم ٠١5‏ 2# 1477/8/1ه القاضي 
بالموافقة على نظام المشاركة بالوقت 4# الوحدات العقارية السياحية. 
فقد تلقينا نسخة من الأمرالسامي الكريم البرقي رقم 1٠١5‏ 24 
4ه ونصه: (نشير إلى الأمر رقم 874*/م ب وتاريخ 1191/14/18اه 
المتضمن الموافقة على ما وجه به مجلس الوزراء خلال جالسته المنعقدة بتاريخ 
4/1/ه من إيقاف تطبيق أحكام نظام المشاركة بالوقت الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم م/١ه‏ وتاريخ ١٠/477/8١ه‏ ولائحته التنفيذية على الوحدات 
العقارية # مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ وإبالاغ ذلك لكل الجهات ذات العللاقة 
بما فيها وزارة الخارجية ووزارة العدل والهيتة العامة للسياحة والآثار. كما 
نشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم 180 وتاريخ 15795/9/77ه المبلغ ببرقية 
الديوان رقم 11988 وتاريخ 485/9/15١ه‏ القاضي 4 الفقرة (أولة) منه 
بقيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتوعية المجتمع - عبر وسائل الإعلام 
المختلفة وبالتنسيق مع الجهات المعنية - بأنه يحظر على غير السعوديين 
مزاولة نشاط المشاركة بالوقتء أو التسويق له أو اكتساب أي حق بموجب 
عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث» على الوحدات العقارية السياحية 
الواقعة 4 ميدنتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. 
ونرغب إليكم أن يقتصر تطبيق ما قضى به الأمر رقم 1774/م ب وتاريخ 
4ه من إيقاف تطبيق أحكام نظام المشاركة بالوقت 4# الوحدات 
العقارية السياحية على العقارات الواقعة 4 مدينتي مكة المكرمة والمدينة 
المنورة - على غير السعوديين؛ وقد تم تزويد الجهات المعنية بنسخ من هذا 
الأمر الاعتماد.. فأكملوا ما يلزم بموجبه) أ.ه. 
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه والله يحفظكم. 
وزير العدل 
محمد بن عبد الكريم العيسى 


تفويض صلا حية 
إصدار قرارات 

التخصيص للمواقع 
الخدمية 4 المخططات 

أصدر معالي وزير العدل تعميماً 
إدارياً برقم ١/ت/40708‏ وتاريخ 
4ه يقضي بتفويض 
صلاحية إصدار قرارات التخصيص 
للمواقع الخدمية 2# المخططات 
السكنيةالحكومية. وإليكم نص 
التعميم: 

إلحاقاً لتعميم الؤزارة رقم 
*ارت/"401 لك 1181/5/4ه المبني 
على قرار صاحب السمو الملكي وزير 
الشؤون البلدية والقروية رقم /الالال/ا١‏ 
١/111/4ه‏ بشأن صلاحيات 
أمناء المناطق ومسؤولي وزارة الشؤون 
البلدية والقروية. 

فقد تلقينا كتاب صاحب السمو 
الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية 
رقم 4895١5‏ 2# ١٠/1478/8ه‏ المرفق 
به نسخة من التعميم رقم 40١8‏ 
ل 1481/5/19ه القاضي بتعديل 
الفقرتين 5:57 1١5-49‏ من قورار 
الصلاحيات رقم "لالاا١‏ وتاريخ 
1ه المتضمن تفويضص 
صلاحية إصدار قرارات التخصيص 
لمواقع المساجد والمدارس والمستوصفات 
الواقعة ضمن مخططات تقسيمات 
الأراضي السكنية الحكومية المعتمدة 
بحيث تشمل جميع المواقع المعتمدة 
للخدمات والمرافقالعامة ضمن 
المخططاتالسكنيةالحكومية 
المعتمدة إضافة للمساجد والمدارس 
والمستوصفات. 

لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد 
موجبه فيما يخصكم واللّه يحفظكم. 


وزير العدل 
محمد بن عبد لكريم العيسى 


رما 


العدد "٠‏ - شوال 5474١ه-السنة‏ الخامسة عشرة ا 


إثر صدور الأوامر الملكية بترقية وتعيين عدد من القضاة 


رزير العدل بصدر القرارات التتفيزية اللازمة لترقية ١١6‏ 
قاضياً على مختلف درجات السلك القضائي وتعيين ١١١‏ 


أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أوامره الكريمة بترقية 
وتعيين (55١؟)‏ قاضيا وزارة القدل على مختلف در جاتا | لسلك ا لقضاقى: 

وتضمنت هذه الأوامر الكريمة ترقية رئيس محكمة (أ) إلى درجة قاضي استثناف وترقية رئيس محكمة (ب) 
الم شويجة رئيس محكمة (أ) وترقية (57) قلعي مرخ درجة قاضي (1) إلى درجة وكيل محكمة (ب) وترقية (9"5) 
قاضياً من درجة قاضي اجا الع ديجة قاضي )غ0( وتعيين )1١(‏ قاضياً على درجة قاضي زرب) وتضمن الأوامر الملكية 
أيضاً تعيين (15) شيخا على درجة ملازم قضائي. 

وأوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن هذه الأوامر الملكية الكريمة تأتي 4# إطار الدعم 
المتواصل من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لقطاع القضاء؛ ويؤكد اهتمامه الكبير والمستمر بالشؤون 
الوظيفية للقضاة؛ مما يُسهم بعون الله وتوفيقه 2 رفعة وتطور هذا المرفق المهم 4 مشمول مشروعه الميمون لتطوير 
مرفق القضاء ورعايته الدائمة لمتطلبات واحتياجات السلك القضائي. 

وسأل المولى جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء؛ وأن يبارك 4 جهود الكوادر القضائية» 
لتكون كما هو العهد بها على مستوى الاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقها. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الرقم: أ/ ١١4‏ 

التاريخ: ١194/9/7اه‏ 
بعون الله تعالى 
نحن عبدالله بن عبدا لعزي ز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية 


بعد الاطلاع على المادة (41) من نظام القضاءء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 9١/578/9اه.‏ 

وبناءً على قرارات المجلس الأعلى للقضاء رقم (78/11/55141) بتاريخ // ٠ه‏ ومن رقم )54/1١/١58(‏ إلى رقم 
(4/1/189") ومن رقم )"4/1١/191(‏ إلى رقم )١4/1١/5١09(‏ ورقم )"4/1١/1١1(‏ المؤرخة 2 1١١‏ /174/1١اه‏ ورقم (919/؟/1؟) 
ورقم (72/7941/:") المؤرخين 2 1574/7/5 اه ورقم (19910/؟/:") بتاريخ ٠//ا/‏ 11:4 اه. 


أمرنا بما هو آت: 
أولاً: يرقى الشيخ إبراهيم بن محمد عبدالله بن فريح البهلال محمد بن ناصر السلمي 
الزعيبر من درجة رئيس محكمة (ب) عبدالله بن عبدا لعزيز ا لشريف محمد بن عبدالله السلامه 
إلى درجة رئيس محكمة (أ) اعتباراً علي بن محمد الجليفي محمد بن سليمان الفعيم 
من 55/م/*1اه. عادل بن عبدا لرحمن المنيع عمر بن محمد الصمعاني 
بدر بن إبراهيم القاسم أديب بن عبدالعزيز الدبيخي 
ثانيا: يرقىالمشايخالتالية عبدالرحمن بن صالحاليحيى زيد بن إبراهيم المانع 
أسماؤهم من درجة قاضي (أ) إلى خالد بن عبدالرحمن الموسى عامر بن صالح اللحيدان 
ديجة وكين مسععة (رف) لفان من ماين ل رك نايف بن عبدالله النافع 
هه تركي بن عبدالعزيز آل الشيخ بدربن محمد التويجري 
عبدالملك بن عبدالله التويجري عبدا لعزيز بن مداوي آل جابر عبدالله بن عبدا لحميد الوابل 


*١”م_‏ جَُلبْإْلجََلانْ العدد ٠0‏ - شوال 4"4١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


فهد بن محمد السحيباني الحسن بن عبداللّه عسيري صالح بن علي أبا الخيل 
محمد بن صالح العامر إبراهيم بن عبدالله الأحمد أحمد بن عبدالعزيز ا لصقعوب 
سليمان بن إبراهيم الدخيل عبدالله بن عبد لرحمن الحمدان عبدالملك بن ناصر ا لجربوع 
مصعب بن محمد العسكري فهد بن عبدالعزيز اليحيى 
درون سنيمازن القصيازة نايف بن سعد الشنيفي ثالثاً: يرقى الشيخ حسين بن 
عبدالله بن حمد المنصور تركي بن عبدالله الرشودي حسن الفيفي من درجة قاضي(ب) 
محمد بن عبدالله الرشودي محمد بن عبدالعزيز ا لخيري إلى درجة قاضي (أ) اعتباراً من 
أحمد بن عبدالعزيز التويجري ناصر بن إبراهيم الغنام ام 
إبراهيم بن عبدا لعزيز الغنام عثمان بن عبدالله الأحمد 
سليمان بن صالح اللحيدان بندر بن عبدا لعزيزا لعرفج رابعاً: يعين الشيخان التالي اسماهما 
محمد بن سالم القحطاني ماجد بن ناصر الوشمي على درجة مملازم قضائي: 
رياض بن راشد آل رشود عبد لرحمن بن صالح الحسن عبدالله بن ناصر بن سعيد القحطاني 
فهد بن عبدالله السويلمي إبراهيم بن سليمان الربعي سليمانين حسين بن محمد 
عبدالله بن إبراهيم الهويمل عبد لرحمن بن محمد السلمان الزهراني 
عبدا لعزيز بن سعد الخميس فهد بن محمد السالم 
عبدالله بن سليمان البهدل خالد بن محمد الغفيص خامساً: على وزير العدل تنفين أمرنا 
داود بن محمد آل داود محمد بن أحمد العوهلي هذا. 
بندر بن عبدا لعزيز العجلان أحمد بن عبدالله الفريح 
عبدا لكريم بن صالح المقحم عبدا لعزيز بن سليمان السعوي عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الرقم: ١١/1‏ 
التاريخ: 4/١174/1اه‏ 
بعون الله تعالى 


نحن عبداللّه بن عبدا لعزيز آل سعود 


ملك المملكة العربية السعودية 


بعد الاطلاع على نظام ا لقضاءء؛ الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/78) بتاريخ 9١1:78/9/1اه.‏ 
وبناءً على قرارات المجلس الأعلى للقضاء رقم ا ل ورقم لام ورقم الك سس يضة ورقم 


(1*/1480/؟") ورقم (*48١1/١1/؟")‏ ورقم )"7/1١١/1١4410(‏ ورقم )"5/1١8/1١495(‏ ورقم )91/1١8/1505(‏ المؤرخة ف 
١ه‏ ومن ورقم (644١4/1١/1؟")‏ إلى رقم (4/1784١/1؟)‏ ومن رقم (5/1541١5/1؟")‏ إلى رقم )81/1١5/1550(‏ 
المؤرخة 2# 1577/57/1ه ومن رقم (7/16/178”) إلى رقم (1/16/1141"؟) ورقم (71/16/1149") المؤرخة 2# 591/9/7اهه 
ورقم (1/17/1841") بتاريخ 6١1/١1/؟47١هه‏ و رقم (17/1804/؟") بتاريخ 1477/17/57١هه‏ ومن رقم (17/1411/") إلى 
رقم (78/17/1989) المؤرخة 2# 1/؟/477اه ورقم (١4/1/1"؟)‏ ورقم )"4/1/1١5(‏ ورقم )"4/1١/1١١5(‏ ورقم )*4/1١/1145(‏ 
ورقم (/4/1/140") المؤرخة 2 474/4/11١ه‏ ومن رقم (4/1/74") إلى رقم (4/1/95") المؤرخة 24# 494/7/5١ه؛‏ ومن 
رقم (1:5/؟1:/1”") إلى رقم (٠ه/؟/4؟)‏ ورقم (ده؟/؟/4؟) ورقم (5ه؟/؟/4؟) ورقم (1ه؟/؟/:") إلى رقم (16١/؟/؛")‏ 
المؤرخة 4 14/7/17١اه‏ ورقم (4/1/921") بتاريخ */74/1؛4١ه‏ ورقم (4/9/415") ورقم (4/7/444") المؤرخين 2 
50 
أمرنا بما هوآت: 

أولاً: يرقى الشيخ عثمان بن محمد الخضير من درجة رئيس محكمة (أ) إلى درجة قاض استثناف اعتباراً من 
هه 


ا 1 
21 وو 2121013 السدة الحامسة مدر الا سرس 


5 لك لسارم 
من درجة قاضي (ب) إلى درجة قاضي 
(أ) اعتبارا من 6؟/ه/ 44 اهه: 
عبدالمجيد بن محمد الشويهي 
سليمان بن محمد السويد 

خالد بن بشير معافا 

عبدالله بن ناصر العمرو 

أحمد بن عبدالرحمن الحمد 
محمد بن هزاع الفهيدي 

محمد بن يوسف القليطي 

سلمان بن فوزان الفوزان 

عبدا لعزيز ين أحمد السلا مة 
منصور بن عبدا لرحمن القحطاني 
عبدا لعزيز ين أحمد السمحان 
عبدالعزيز بن سعيد الشراري 
أشرف بن عبد الله الضويحي 
محمد بن تميم الدوسري 

محمد بن يحيى حدادي 

عبدالإله بن عوض القحطاني 
ناصر بن إبراهيم بن عنيق 
عبدالرحمن بن عبدالله العمرو 
محمد بن سعد الحجري 

إبراهيم بن عبدالرحمن البعيجان 
عبد لرحمن بن صالح الفنيخ 
عبدا لعزيز بن سالم الهذيلي 
عبداللّه بن إبراهيم المزروع 
عبدالخالق بن عبدا لرحمن ا لقحطاني 
محمد بن سعد العبدلي 

خالد بن صالح النجيدي 

علي بن ربيع الرويثي 

فيصل بن إبراهيم الزين 

عبدالله بن صالح الحربي 

عبدالله بن أحمد دايلي 

عبدا لهادي بن علي الخضير 

خالد بن عبدالله الدويش 


ثالثاً: يعين الشيخ أحمد بن إبراهيم 
بن عيسى العود على درجة قاضي (ب) 
اعتبارا من ه١8/1//؟177اه.‏ 


1-76 


رابعاً: يعين الملازمون القضائيون 
التالية أسماؤهم على درجة قاضي 
(ب) اعتباراً من التاريخ الموضح أمام 
كل منهم: 

عبدا لعزيز بن علي بن عبده الأسمري 
0 
طارق بن محمد بن ناصر الغامدي 
0 

عبدا لرحمن بن فهد بن عبد لرحمن 
الرومي 9؟/١١1/؟1477اهه‏ 

محمد بن راشد بن سليمان الجديع 
الك 

نايف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
الخضيري 14/١١/177اه.‏ 

محمد بن عبدالله بن محمد السويل 
“هه 

فهد بن حمد بن حمد الين سعد 
0 

سعد بن مشوح بن راضي العنزي 
اه 

صقر بن عباس بن نواف الشمري 
هد 

مالك بن صالح بن عبدالرحمن 
المحيميد 4١/١١/177اه.‏ 

سعيد بن علي بن سعيد بن شايع 
21/1/44 

عبدالعظيم بن داود بن سليمان 
العتيق 9١1/١١/؟17اه.‏ 

سعود بن إبراهيم بن عبدالعزيز 
الصياحي 5؟/١١/1171اه.‏ 

سارساة محيع لامادو النعصااتس 
عبدالملك ين هشام بن عقل العقلاء 
على درجة قاضي (ب) اعتباراً من 
ره اه 


سابعاً: يعين المشايخ التالية أسماؤهم 
على درجة ملازم قضائي: 

بندر بن يحيى بن محسن الدوشان 
ماجد بن جرادي بن يحيى مراوي 
ع تو افا المخطادت 


تلان العدد ٠0‏ - شوال 484١ه‏ - السنة الخامسة عشرة 


محمد بن حسن بن صورة الشهري 
خالد بن محمد بن فنيس القحطاني 
عبدالمجيد بن سالم بن عبدالله 
الضبعان 

بندر بن مشبب بن عبد اللّه االقحطاني 
مبارك بن سالم بن مبارك آل قاسم 
أنس بن إبراهيم بن محمد الصبيحي 
بسام بن عبد لرحمن بن عبدالعزيز 
الشدري 

بركات بن محمد بن حسن الكلاس 
هشام بن محمد بن جمعان الغامدي 
أنس بن محمد بن علي العماري 
عبدالرحمن بنإبراهيم بن 
عبد لرحمن الرزق 

خليل بن محمد بن عبدالله الشمراني 
سليمان بن عبدالرحمن بن علي 
السمير 

إبراهيم بن سليمان بن علي الناصر 
عواض بن حسن بن علي المالكي 
حسام بن محمد بن علي ا لعثيم 
طارق بن فهد بن محمد الخنيني 
عبدالله بن محمد بن عبدالله المعتق 
يوسف بن صالح بن سليمان اليوسف 
عبدالله بن عبدالرحمن بن راشد 
الرومي 

عبدالوهاب بن ناصر بن عبدالله 
الجربوع 

سليمان بن عثمان بن عبداللّه العريني 
أحمد بن عبدالعزيزين محمد 
السحيمان 

أسامة بن صالح بن عبدالله المضيان 
عدنان بن أحمد بن عبدالله العسيري 
سليمان بن عواد بن راشد الشمري 
أحمد بن محمد بن أحمد الخميس 
عبدالله بن سليمان بن عشبان العنزي 
منصور بن عبدالله بن سليمان 
اليوسف 

صالح بن عبدالرحمن بن سعد 
التسبررامع 

يونس بن سلمان بن علي الضالع 
عبدالعزيزين عبدالله بن 
عبد لرحمن الربعي 


عبدا لعزيز بن عبدالله بن عبدا لعزيز 
السالم 

حمد بن عبدالله بن صالح النغيمشي 
عبد لعزيز بن عبداللّه بن حمد اا لسكاكر 
فهد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن 


البليهد 
عبدالله بن حبيب بن عبدالله الحبيب 
سليمان بن عمر بن سليمان آل رشيد 
محمد بن عبدالله بن الحميدي 
المطيري 

سليمان بن علي بن حمد ا لجربوع 
إبراهيم بن فهد بن حواس الشمري 
زكريا بن يوسف بن عيسى السعيد 
محمد بن عبدالملك بن محمد القاسم 
عبدالرحمن بنإبراهيم بن 
عبدالرحمن العيجان 

كانم دن حمنه كن محمد ١‏ لداواشري 
علي بن سعد بن علي التميمي 

محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز 
العجاجي 


عبدالله بن عساف بن فالح الشراري 
عبدالله بن محمد بن خلف المطيري 
عبدالرحمن بن عبدالله بن دخيل 
الفهيد 

منير بن عوض بن عبدالله الشمري 
فهد بن أحمد بن حسن آل داغر 
عمر بن أحمد بن محمد الرشودي 
محمد بن حمد بن محمد المالك 
أحمد بن جمال بن محمد المجحد 
عمر بن سعود بن عبدالله العسكر 
صالح بن محمد بن صالح العثمان 
سليمان بن حماد بن سليم العطوي 
فهد بن سليمان بن محمد الراشد 
عاصم بن بندر بن عبدا لعزيز بن عيد 
على بن متحمن بن علي ا لحربي 
عبدالله بن مبارك بن زيد الزويد 
علي بن دغش بن سعيد الحارثي 
متعب بن عبدالمحسن بن مناحي 
القحطاني 

عثمان بن عقلا بن حمود المرشد 
مبروك بن عبدالله بن سالم الصيعري 
مالك بن عبدا لعزيز بن صالح المحيميد 


سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز 
الهويمل 

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن فهد 
|اللسشيدو 

عبدالله بن عدنان بن عبدالرحمن 
اللسليمي 

عبدالمجيد بن عبدالله بن محمد 
اليضعم 

عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله 
العمرو 

صالح بن عبدالله بن صالح الذياب 
حمود بن راشد بن سيف الشمري 
إبراهيم بن حمد بن إبراهيم الحبيب 
درع بن عبدالله بن محمد الدرع 
محمد بن إبراهيم بن عبدا لعزيز القاسم 
عواد بن دخيل اللّه بن رابح الرشيدي 
محمد بن سعود بن فلاح العبيد 
يدرين عبدالرحمن بن صالح 
التعوي 

عبدالله بن مسعد بن محمد القرني 
رامي بن فيصل بن ونيس الربيع 
سلطان بن عبدالله بن سعد القحطاني 
عماد ين أحمد بن عطيف عبده 
عطيف 

بدر بن سعد بن ناحي العتيبي 
عبدالملك بن مفلح بن هليل المضيانتي 
عبدالله بن إبراهيم بن علي اا لسحيمان 
فوازين مساعد بن أحمد المطير 
يوسف بن عبدا لرحمن بن عبدا لكريم 


الحبيتر 
إبراهيم بن محمد بن زاهر الشهري 


عبدالله بن زويد بن عبدالله الزويد 
عاصم بن عبد العزيز بن عبدالله 
الوهيبي 

مازن بن أحمد بن عواد الجهني 
أحمد بن مسيب بن أحمد المسيب 
عبدالله بن محمد بن ناصر القعيمي 
مانع بن محمد بن عبدالله الودعاني 
إبراهيم بن محمد بن عبدالله الطالب 
عبدالله بن زيد بن إبراهيم الشبل 
عبدالرحمن بن أحمد بن محمد 
السماعيل 


هادي بن محمد بن حسن آل مسيار 
عبدالعزيز بن علي بن محمد عسيري 
محمد بن مذكر بن مسرع القحطاني 
سلطان بن سلمان بن جابر قاسمي 
علي بن سعيد بن محمد الغامدي 
أحمد بن حسين بن جابر الفيفي 
علي بن موسى بن يحيى القحطاني 
عبدالإله بن عادل بن عبداللطيف 
المقرن 

أحمد بن يوسف بن أحمد العويس 
فهد بن سعودين عبدالرحمن 
السمحان 

بدربن محمد بن عبداللطيف 
العبداللطيف 

لد ل انود 

نايف بن فهد بن جارالله ا لجارالله 
نبيه بن خالد بن صالح الصعيب 
فهد بن عطالله بن مفلح العنزي 
ريان بن محمد بن عبدالله المهيد 
فيصل بن حمدان بن محمد العتيبي 
سامي بن صالح بن عياده البلوي 
معاذ بن راشد بن عبدالله العبودي 
إيراهيم بن ممدوح بن مبارك 
الشمري 

سليمان بن عبدالله بن محمد الجويسر 
محمد بن راشد بن سليمان الصييفي 
عبدالعزيز بن أحمد بن معيض 
الزهراني 

عمر بن زيد بن عبدالله العتيبي 
أسامة بن علي جمال الدين بن أحمد 
هيجان 

متعب بن صالح بن جباره السلمي 
خالد بن عبدا لوت بن رابح السلمى 
محمد بن أحمد بن جابر الفاهمي 
جابر بن سلمان بن قبعان القحطاني 
محمد بن عبدا لعزيز بن يحي عسيري 


كامناً: على وزير العدل تنفين أمرنا 


هذا. 


عبدالله بن عبدا لعزيزآل سعود 


1 لاه 
11 أهوان 1194م السنة الخامسة عشرة اع 6١م‏ 


معالي الوزير يرأس اجتماع وزراء العدل العرب أعضاء المكتب التنفيذي 


عقد وزراء العدل العرب 
أعضاء المكتب التنفيذي أعمال 
اجتماعهم الثاني والخمسين 
بمدينة جدة صباح يوم الأحد ١4‏ 
شعبان ١474‏ ه برئاسة وزيرالعدل 
رئيس المجلس التنفيذي لوزراء 
العدلالعربالشيخالدكتور 
محمد بن عبدا لكريم العحيسى. 

وناقشثى الاجتماع عددا من 
الموضوعات المدرجة ي جدول 
الأعمال للعرض على ا جتماع المجلس 
القادم للنظر 4 إقرارهاء منها: 
إعداد تقرير الأمانة الفنية للمجلس 
عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات 
المجلس ب دورته الثامنة والعشرين» 
والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 
وآلية تنفيذهاء والاتفاقية العربية 
لمكافحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهابء والمشروع المقدم المتعلق 
بازدراء الاديان. 

وعلى هامش الاجتماع وقع 
معالي وزيرالعدل ومعالي 
وزيرالعدلالسوداني اتفاقية 


تعاون قضضائي بين المملكة 
العربيةالسعودية وجمهورية 
السودان بعد استكملت إجراءاتها 
النظامية شثاملة كافةأوجه 
التعاونالعدلي بين البلدين. 
هذا وقد تناول اجتماع وزراء العدل 
مقترح توحيد جهود الإجراءات 
القانونيةالعربيةومدى 
استرشاد الدول العربية بالقوانين 
النموذجية التي أقرها مجلس وزراء 
العدل العرب , والقانون العربي 
الموحدالنموذجي للمخدرات 
والمؤثرات العقلية» ولجنة توحيد 
المصطلحات القانونية والقضائية: 
ومشاريعالقوانينالعربية 
الاسترشادي حول حماية الملكية 
الفكرية ومكافحة غسل الأموال 
وذوي الاحتياجات الخاصة 
والتفتيش القضائي والاستثمار 
وحماية المستهلك والشركات 
وحماية مصادر المياه من التلوث 
البيئي وتنظيم مهنة الصحافة . 
كما ناقش .الاجتماع مشروع 


الحجية المطلقة 4 إثبات العقار 


قال وكيل وزارةا لعدل المساعد للتسجيل ا لعيني تلعقارا لمكلف 
الشيخ أسامة بن عبد الله لزيد إن نظام التسجيل العيني للعقار 
يتميز عن أنظمة تسجيل العقار الأخرى التي تسمى أنظمة 
التسجيل الشخصي بعدة مزايا من أهمها أن العقار الذي يتم 
قيده وفقا لأحكام النظام يكون له حجية مطلقة 4 الإثبات 
بحيث لا يمكن الاعتراض على ما قيد بالسجل العقاري. 
وأآكد ‏ حديث صحفي بمناسبة إعلان وزارة العدل بدء 
تطبيق التسجيل العيني للعقار بمدينة الرياض أن التعاملات 
العقارية التي تجري على العقارات الواقعة 4 المناطق العقارية 
المحددةالمطبق عليها نظام ا لتسجيل العيني تلعقار يلزم إصدار 
صك ملكية» باستبدال هذا الصكوك الصادرة من كتابات لعدل 
والمحاكم بصكوك صادرة من!دارات! لتسجيلا لعقاري والتوثيق. 


> 
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التقرير العربي السنوي الأول حول 
جهود مكافحة الاتجار بالبشر 2# 
المنطقة العربية, ومشروع اتفاقية 
عربية لمكافحة الاتجار بالبشر, 
ومشروع بروتوكول عربي حول 
مكافحةالقرصنةالبحرية 
ومشاريع الاتفاقياتالعربية 
لمنع الاستنساخ البشري وتنظيم 
زراعة الأعضاء البشرية» ومنع 
الاتجار فيهاء وإنششاء محكمة 
عربية لردالأموالالمنهوبة. 
وتضمن جدول الاجتماع الثاني 
والخمسين للمكتب التنفيذي 
لوزراء العدل العرب مقترح مجلس 
وزراء الداخلية العرب بإعداد 
مشروع بروتوكول عربي للحد من 
انتشار الأآسلحة 4 المنطقة العربية, 
وإعداد مشروع اتفاقية عربية لقمع 
أفعال التدخل غير المشروع الموجهة 
ضد أمن وسلامة الطيران المدني. 
وستكون هذه الموضوعات مع غيرها 
على طاولة التباحث والإقرار 
من قبل الدور الاعتيادي لا نعقاد 
المجلس » ومن ذلك دعوة بقية 
الدول العربية لسرعة المصادقة 
على الاتفاقات التي تم التوقيع 
عليها ك الا جتماع المشترك لمجلسي 
وزراء العدل والداخلية العرب 
وهي: 

. الاتفاقية العربية لمكافحة 
الفساد 

. الاتفاقية العربية لمكافحة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

. الاتفاقية العربية لمكافحة 
جرائم تقنية المعلومات 

. الاتفاقية العربية لمكافحة 
الجريمة المنظمة عبرالحدود 
الوطنية 

. الاتفاقية العربية لنقل نزلاء 
المؤسسات العقابية والإصلاحية . 


وزارة العدل تنظم ورشة عمل الهيئة الصحية الشرعية 


نظمت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الصحة 
ورشة عمل (الهيئة الصحية الشرعية ) بمشاركة 
عدد من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الهيئة 
والتّي استمرت لمدة خمسة أيام بمدينة الطائف. 

حيث تناول قاضي المحكمة العامة بمكة فضيلة 
الشيخ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز العجيري 
مقارنة نظام مزاولة المهنالصحية بالأنظمة 
القضائية ودراسة الثغرات الموجودة بالنظام والآدلة 
والقواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالمسائل 
الطبية وحقوق الطبيب وواجباته ي التعامل مع 
المرضى وحقوق المريضص 2# تعامله مع الطبيب »2 
كما تناول قاضي المحكمة العامة بالرياض فضيلة 
الشيخ/ إبراهيم بن عبدالعزيز بن هويمل عدد من 
المسائل التطبيقية القضائية المتعلقة و أعمال الهيئة 
4.٠‏ حين تناول المستشار القانوني المشرف العام على 
الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الصحة 
إبراهيم المسيطير نظام مزاولة المهن الصحية 
واختصاصات الهيئة الصحية الشرعية وأعضائها 


والهيئات الطبية المتخصصة 2 وزارة الصحة ومواد 
العقوبات الواردة يك نظام الهيئة » و علاقة الهيئة 
بالجهات الحكومية الأخرى (المحكمة العليا - 
والمحاكم --ووزارة العدل-و ديوان المظالم - ووزارة 
الصحة_ والمستشفيات الحكومية والأهلية ) والجهات 
المانحة للرخص الطبية ؛ كما تناول البروفسور 
بالمستشفى الجامعي بجدة طارق زمزمي الأخطاء 
الطبية وأنواعها ودرجاتها والملف الطبي والتقارير 
الطبية ودرجات اللأطباء ومساعديهم ومسؤوليات كل 
منهم والأقسام الطبية 4 مستشفيات المملكة . 

الجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي امتداد لجهود 
وزارة العدل لتدريب أصحاب الفضيلة القضاة على 
أبرز القضايا المستجدة المتعلقة بالشأن القضائي»؛ 
وذلك ضمن الجهود المبذولة لتفعيل محور الموارد 
البشرية التي تسعى الوزارة باهتمام مستمر لتطويره 
ودعمه بشكل يتناسب وحجم العمل القضائي ع إطار 
مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن 
عبدا لعزيز لتطوير مرفق القضاء . 


تشغيل النظام العقاري الالكتروني 
( 4 كتابات عدل شقراء وحوطة بني تميم ووادي الدواسر وصامطة) 


فعلت وزارة العدل النظام العقاري الإلكتروني 
كتابة عدل شقراء وكتابة عدل حوطة بني تميم 
وكتابة عدل وادي الدواسر بمنطقة الرياض وكتاية 
عدل صامطة بمنطقة جازان »حيث تم تشغيل 
الكتابات بالنظام الآلي الالكتروني العقاري خلال 
شهر شعبان ؛17اه . 

وذكرت الإدارة العامة لتقنية المعلومات 
بوزارةالعدل أنالنظامالعقاريالإلكتروني 
يعمل 00(4) كتابة عدل بالمملكة تشمل مكة 
المكرمة والرياضى والمدينة المنورة والدمام 
والخبر وبريدة وحفرالباطن وجازان والجبيل 
ونجران والقطيف وينبع والأحساء والدرعية 
ورفحاء وعرعر والجفر بالأحساء وخميس 
مشيط والقريات وحريملاء والزلفي و تبوك 
وعنيزة والمزاحمية وأبي عريش وجدة ورياض 
الخبراء وصبيا والبكيرية والحريق وبقيق 
والقوارة والعيون والبدائع والمخواة والجموم 
وأحد رفيده وراسس تنورة والخفجي والمذتب 


ودومة الجندل والعرضية الجنوبية وسكاكا وأبها 
وضمد والخرج وعيون الجواء والقنفذة و 1 
وعرقة والمجمعة إضافة إلى تشغيل شقرا 
وحوطة بني تميم وصامطة ووادي الدواسر 

وبينت إدارة تقنية المعلومات أن نظام 
العقارالالكتروني يعمل بإستخدم التقنية 
الالكترونية ضمن إجراء العملية التوثيقية حيث 
يتم تسجيل كل ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل 
اللكة ساواء عا كاملة أو جزكيا أو هبة أو رهناً 
لصناديق الإقراض الحكومية ( الزراعي » العقاري 
الصناعي ) وكذلك إنهاء إجراءات منح الأراضي 
بانواعها . 

وأكملت إدارة تقنية المعلومات أن النظام العقاري 
الالكترونتي يرصد المؤشرات العقارية ارتفاعاً أو 
اتخفاضاً وفقاً لفترات زمنية محددة كماانه يُحصي 
عملية الافراغات التي تتم وحركة العقار أسبوعيا 
حيث تصدر إدارة تقنية المعلومات تقرير اسبوعي 
للمؤشر العقاري. 


عبيدة . 


اك وو 1216413 اكسدة الحافسة مدرو ةك ببدم 


وكيل وزارة العدل: مبان مستقلة و7١‏ قاضيا لتسريع تنفين الأحكام 


كشف وكيل وزارة العدل لشؤون 
الحجزوالتنفينالشيخ خالد 
بن علي آل داود عن صدور قرار 
المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء ١7‏ 
دائرة للتنفين وتكليف ١”‏ قاضيا 
للعمل بهاء إضافة إلى ١0‏ محكمة 
فردية يتولى القاضي الفرد فيها 
إجراءات التنفين» موضحا أن 
دوائر الحجز والتنفين تعمل حاليا 
4 المحاكم العامة بشكل مؤقت 
على أن تستقل 4 مبان مستقلة. 
وظيما أكد آل ذاود أن دواكر 
التنفين لي جدة ستنتقل قريبا 
إلى المقرالجديد كأول خطوة # 
استقلال قضاة التنفين؛ علمت 
مصادر أنه تم تأجيل الانتقال إلى 
المبنى المستقل شمال جدة بانتظار 
استكماله وتجهيزهه؛ وذلك 2 
ظل مطالبات لأصحاب الصكوك 
ومحامين وقانونيين بالتسريع 24# 
قضاء التنفين والتوسع فيه. 

وقدرت مصادر حقوقية 
وعدلية حجم القضايا التي يمتنع 
المدعى عليهم عن تنفيذها بأكثر 
من /:١٠‏ من حجم القضاياء لا 


سيما الاحكام التي تصدر على 
شركات كبرى وينوك ورجال 
أعمال أو متغيبين ومماطلين 
ومتهربينء؛ ما يتطلب استخدام 
أي من طرق التنفين من حجز 
على الأموال والممتلكات واستخدام 
القوةالجبرية لتنفيذهاء وذلك 
عبر قضاة مختصين يتولون مهمة 
تنفين الاحكامالمتعثرة وإلزام 
المماطلين. 

ويتوقع الانتقال جزئياإلى 
مقر دوائر التنفين التي سيطلق 
عليها (مقر دوائر تنفيذ الاحكام) 
خلال الايام القليلة المقبلة. 

وأضاف الشيخ الداود أن نظام 
التنفيد الصادر بالمرسوم الملكي 
الكريم نص على اختصاص 
قضاء التنفين بسلطة التنفين 
الجبري والإشثلراف عليه. 
وحددالنظامأتواعالسندات 
التنفيذيةوهي (الأحكام 
القرارات»الأوامر)الصادرة من 
المحاكم» وأحكام المحكمين المذيلة 
بأمر التنفين وفقا لنظام التحكيم: 
ومحاضر الصلح التي تصدرها 


أكثر من مليوني صلك تصدرها كتابات 


أنجزت كتابات عدل المملكة 
الآأولى والثانيةأكثر من 
(1159070) صكاً خلال العام 
المنصرم 177اه. 

وأوضح التقرير الإحصائي 
لعام **4١ه‏ أن هذه الصكوك 
تلش لللكدر نت اسككان 
الملكية(الافراغات) وصكوك 
الوكالات» وصصسكوك الرهن, 
وصكوك الكفالات ». وفسخ 
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خلال العام ال ماضي» 


الوكالاتوالاهقرررات وعدد 
من الصكوك الأخرى . وبين 
التقرير أن حجم الافراغات يلغت 
(55040") فيما بلغت صكوك 
الوكاللات (١ه8١٠١)‏ صك بينما 
وصلت صكوك الرهن (١091ا19)‏ 
صعا وبالفضق صعويف نعف مع 
((1488) مها بث صرق رالقات 
صكوك فسخ الوكالة (75١؟)‏ 
صكاء ووصلت صكوك الإقرارات 
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الجهات المخولة بذلك أوالتي 
تصدق عليها المحاكم, والآوراق 
المالية والعقود والمحررات الموثقة, 
و(الأحكام الأوامر القضائية, 
أحكام الملحكمين:؛ والمحررات) 
الموثقة الصادرة من بلد أجنبي» 
والآوراق العادية التي يقر 
باستحقاق محتواها كليا او جزئياء 
والعقود والأوراق الأخرى التي لها 
قوة سند التنفين بموجب النظام. 
وأوضح الشيخ الداود أنه يتم تنفين 
الحكم والأمر الأجنبي على أساس 
المعاملة بالمثل وبعد التحقق من 
بعض الشروط المنصوص عليها 2# 
نظام التنفين. 

من جهة أخرىء أوضح المتحدث 
الرسمي بوزارةالعدل فهد بن 
عبدالله البكران أنه تم إلحاق عدد 
من أصحاب الفضيلة القضاة 
بالعديد من ورش العمل والبرامج 
التدريبية المتخصصة؛» حيث تم 
تنفين سبعة برامج؛ (" تجارية, 
“ جزائية» ويرنامج واحد للقضاء 
العمالي) لمدة ثمانية أسابيع لكل 
برنامج؛ والتحق يها ١٠75‏ قاضيا. 


العدل بالمملكة 


إلى (141707) صكاً . 

وأوضحت وزارة العدل أن 
كتابات العدل الأولى بالمملكة 
تقوم بعمليةإصدارالصكوك 
والافراغات للبيع والشراء 
والرهون وكل ما يختص بنظام 
الثروةالعقاري حيث تعمل 
بهذا النظام أكثر من 5ه كتابة 
عدل أولى 4 العديد من مناطق 
المملكة» فيما تختص كتابات 


العدل الثانية بعدد من الأعمال 
ومنها الوكالات العامة والجزتية 
والخاصة والكفالات والاإقرارات 
وغيرها من الأعمال والتي 
تسجل بش نظام الوزارة بنظام 
الوكالات الالكتروني والتى تعمل 
به أكثر من ١4١‏ كتابة عدل ثانية. 

وبين التقرير الصادر عن 
وزارة العدل بأن أعمال كتابات 
العدل بمنطقةالرياضص. هي 
الأعلى بواقع( 5494704 ) صك, 
حين سجلت كتابات عدل 
منطقة مكةالمكرمة بواقع 
440 : ) شلك شنا رصت 
كتابات عدل منطقة المدينة 
06 014 شك ا 
سجلت كتابات عدل منطقة 
القصيم ١4/480(‏ ) صكاء فيما 
سجلت كتابات عدن المنطقة 
الشرقية (4498؟7 )صكاًء فيما 
أنجزت كتابات عدل منطقة 
0001 01) سكا . رسك 
عددالصكوكالصادرة من 
ممطاعع قورف لكين ساق د 
حين بلغت صكوك كتايات عدل 
حائل (*7789 )صكاً أما كتايات 
عدل الحدود الشمالية فوثقت 
(000؟ ) صكاً فيما بلغت صكوك 
كتايات عدل جازان )15٠١6(‏ 
صكاً ‏ أما نجران فبلغت صكوكها 
9 582) سكا ؛ وستحلت كتانات 
عدل الباحة ( 4ه97: )صكا ف 
حين يلغت منطقة الجوف من 
اصدار صكوك كتابات العدل 
(4059ه ) صكاً. 

جدير بالذكر أن عدد دوائر 
كتكانات اللتعدلنالعاملة 5 
المملكة بلغ )١51١(‏ كتابة عدل فيما 
بلغ عدد كتاب العدل 4# جميع 
كتاباتالعدن الأولى والثانية 
بالمملكة (67) كاتب عدل . 


4 للد 
العداد 
انتقرير الإحصاتي السنوي ا 


+1مصع)1 ألم اماق ادردسنواى 


113 


وزارة العدل تنظم 
ورشتي عمل فضاة التنفيد 

نظمت وزارة العدل ورشتي عمل بعنوان ( قضاة التنفين ) 
بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة 4 كل من أبها والطائف. 

وتناولت ورشتي العمل والتي قدمها بمحافظة الطائف قاضي 
الاستئناف مساعد رئيس المحكمة الجزئية ببريدة فضيلة الشيخ /ابراهيم 
بن عبدالله عبدالكريم الحسني وك مدينة أبها الدكتور عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن الشبرمي اختصاص قاضي التنفيذ المكاني والنوعي والسند 
التنفيذي وتعريفه وحكمه والأحكام القضائية والقرارات والأوامر 
الصادرة من المحاكم وأحكام المحكمين ومحاضر الصلح والأوراق التجارية 
والعقود والمحررات الموثقة والأحكام الأجنبية والأوراق العادية والأوراق 
والعقود التي لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام. 


افتتاح كتابة عدل بمركز الدائر بني مالك 


صدر قرار معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء 
الدكتور محمد بن عي دالكريم العيسى رقم ١15554‏ وتاريخ 
٠ه‏ يقضي بالموافقة على افتتاح كتابة عدل 2# الدائر بني 
مالك بمنطقة جازان. 


افتتاح كتابة عدل 
البدع بتبوك 

صدر قرار معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء 

الدكتور محمد بن عي دالكريم العيسى رقم ”هده:١‏ وتاريخ 


٠ه‏ يقضي بالموافقة على افتتاح كتاية عدل 4 البدع 
بمنطقة تبوك. 


ل ا 
العدد 5٠0‏ - شوال 44١ه-السنة‏ الخامسة عشرة كاك رلة م 


العامة ا لزعبرةم 


ترجمة مجلة العدل إلى اللغات الحية 
١‏ 
خدمة لشريعة الله السمحة 

اتطلدقا عا عدف اليه ملكتا القالة ف فسدرنيها لدف التتميك 
والرقي بمستوى أداء المؤسسات وتكوين رصيد حضاري وثقاي نافع 
يشهد بما انتهت إليه الأجهزة الحكومية من تقدم وتطورء وتحقيقا 
لرغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز 4 تطوير 
مرفق القضاء ضمن مشروعه الرائد وبانقضاء العام الخامس عشر من 
عمر مجلة العدل تواصل وزارة العدل إصدارها بتخصصها الشرعي 
القضائي وبتميزها العلمي وحضورها العالمي وما تقدمه من رسالة 
علمية مهمة وفاعلة 4 مجالها الدقيق. 

وما لها من مكانة علمية مهمة 4 مجال العدالة تزايد الطلب عليها 
من الداخل والخارج وبما تحويه من موضوعات وأبحاث قيمة ولبقاء 
مادتها العلمية دون نضوب ولتعميم الفائدة لمختلف الشعوب الإسلا مية 
صدرت موافقة معالي وزير العدل على ترجمتها إلى اللغة التركية 
إضافة إلى سابق ترجمتها منذ ا سنوات إلى اللغة الإنجليزية. 

إن مجلة العدل وجدت قبولا وترحيبا يعكسه شعور الانتماء إلى هذا 
المرفقالمبارك ويحدوها لتوجه ا لجماعي لخدمة شريعة اللّه اا لسمحة والرفع 
من شأن ا لقضاء والتوثيق الشرعي؛ فكانت رسالات الثناء والإعجاب الواردة 
إلى المجلة تزكيات أعتز بها القائمون على هذه المجلة وإجازات فخروا بها 
ودوافع أعانتهم بعد عون الله على المضي قدما 4 رسم وتخطيط متواظل 
لهذه المسيرة المباركة محاطا يعون الله وتوقيقه كم بالدعم غدر المحدوة 
من مسئولي الوزارة و مقدمتهم معالي وزير العدل. 


إدارة التحرير 


